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ذكرنا دائما أن  و أس إذا أخفقناينجحنا ولا بالتجعلنا نصاب بالغرور إذا  اللهم لا    
  . الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح

 .ننااتزا تواضعا فلا تمنعنا وهبت لنا و إذا اتواضعن حرمنانجاحا فلا ت منحتنااللهم إذا     
 "السعدي رجال"  لأستاذ الدكتورو بلا منازع ل لشكر الذي يسبق كل الشكر سيكونا   

 انقطاعرغم بقة الماجستير مسا يلمشاركة فا والمعترك  هذا دخول كان محرضي على
  .ربع القرن لأكثر منعن الجامعة 

 خمليس فقط لمساعدته و جهده الض ثنيت عليهأما  إذاوقد لا أكون غير منصف     
 ، عدادي لهذه المذكرةمتابعته  طيلة إخلال  وصبره علي

الذي وجدت فيـه   العزيز شرابيكتور عبد دالأستاذ العميد الكلية أثني على كما   
.                كــل الــتفهم والمســاندة علــى امتــداد الســنوات العجــاف والضــبابية القاتمــة 

 سـندي  الذي كـان عمر جمال عبد اللطيف ال لصديقالعرفان وأجزي الثناء والإقرار ب
  .الشماللصحراء التيه وفقدان  سنوات قطعيعلى امتداد 

                          ،مست منهم كل الدعم والتشجيع الذين لاذة الأجلاء تاالأس أصدقائي كما لا أنسى     
   SAA مينللشركة الوطنية للتأ" طينةنساطارات وحدة ق كما أتقدم بأعمق تشكراتي لكل
و المنازعات  حوادث السيارات دوائر التسويق ،  و وفي مقدمتهم مدير ها و مدير

الذين كانوا لي عنوانا للمساعدة و الدعم الكبيرين، بالمعلومات و الوثائق و حسن 
  نجاز هذا العمل المتواضع، لإالاستقبال، 

 5(  262تخدمي وكالة من مس والمثابرة الذي لا مستههو نفس الاستعداد و المناخ و    
  المعلومات و الملفات و الوثائق  لنفس الشركة الذين زودوني بكل) جويلية قسنطينة

الحوادث  للقطاع الجهوي الشرقي للدرك الوطني وعلى رأسهم رئيس مصلحةشكري و  
أيضا لعمال المكتبة المركزية و مكتبة الكلية عن مساعدتهم لي من خلال مدى بكـل  و 

  .مراجع و في كل الأوقات و بدون كللالالوثائق و 
إلى  كل العائلة الكبيرة ،وفي مقدمتهم خليل ، عبد المجيد، وبالأخص حسان ذا الفضـل   

    . ، عن الدعم والمساندة قولا وعملاالأكبر ، والمروءة النافذة ، والنبل المترسخ 
  .  كلمة أو فعلا، إلى كل من مدني بأي حقنة تشجيع 



                                  
  
  

  إلى من أدمنت حبها المختزل لكل الحب
  سبيلي شكاةإلى روح كل الطهر و التضحية و م

  إلى التي تستحق العرفان كل العرفان
  "والدتـي" إلى 

  فردوسه الأعلى رحمها الرحيم و اسكنها
  

  إلى من هو مثواي و ملاذي و نهري المعطاء
  الوافر إلى سندي الدائم و زادي الوفير و ظلي

  " والــدي"إلى 
  عمرهطال عفاه العلي القدير و أ

  

  إلى سنبلة كل العطاء و الصبر و المثابرة
  إلى نرجسة وعاء القلب و الأحلام في زمن التيه

  إلى ينبوع مملكتي و عنوان كل العناوين و خيمة
  " شبيــرة" آل 

  إلى زوجتي حفظها االله لي و للعصفورين
  

  نة و عطر كل الحياةإلى لحن أنشودة كل الأزم
  إلى فؤاد الفؤاد و روح الروح

  إلى توأمي نافذة وهج الحياة و الكينونة
  " أمـل و زكريـاء" إلى 

  هذا الجهد المتواضعثمرةإلى شقيقاتي الثلاث و أزواجهن و أبنائهن أهدي 
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  لمقدمة العـامةا
ل الطرق الجزائرية سنويا عشرات الآلاف من حوادث السير ملتهمة بذلك موارد بشرية ضخمة تسج 

و هو مـا  ) أضرار مادية بعشرات الملايير( ، و قدرات مالية هائلة)عشرات الآلاف من القتلى و الجرحى( 

مادية، الناجمة أو ال/يجسد أيضا بعشرات الآلاف من الملفات المطروحة للتعويض، عن الأضرار الجسمانية و

عن هذه الحوادث، لدى مختلف شركات التأمين، و ترجمتها بأموال ضخمة على عاتق هذه الشركات، كنفقات 

  .للبت في عمليات التعويض و تسيير ملفات الحوادث

المركبـات ذات المحركـات يعتبـر     -حسب القانون الجزائري -والتأمين على السيارات، أو بالأحرى    

لاك واسع لأنه المنتوج الأكثر شيوعا لدى العامة والخاصة، ولأن حظيرة السـيارات قاربـت   منتوجا ذا استه

وأيضا لأن الاكتتـاب فـي    %10و %8مع متوسط نمو يتراوح ما بين  2003مليون مركبة في نهاية  3.5الـ

نات إجباري على كل مالك مركبة ، مـع إمكانيـة الاكتتـاب فـي الضـما      -المسؤولية المدنية -جزء منه  

الخ إلا أنه الأكثر مجلبـة  ...الاختيارية في نفس العقد و المتعلقة بالتصادم،السرقة، الحريق،و انكسار الزجاج،

  ).المؤمن والمؤمن له( لعدم رضا طرفي العقد 

عدد حوادث الطرق في الجزائر إلى التنامي غير المتسق ولا المنسجم  و إن كان هناك من يوعز ارتفاع     

الحظيرة الوطنية وتطور شبكة الطرق التي تشهد تدهورا ملحوظا تحت ضغط قلـة الصـيانة    بين نمو حجم

وعجزها على استيعاب هذا العدد الكبير من المركبات، فقد يكون لتجارة قطع الغيار و استشراء توزيع القطع 

الفين دورا فـي هـذا   المزورة بدل الأصلية و النظام التأهيلي لقيادة المركبات، وضعف الرادع القانوني للمخ

النزيف،و الارتفاع المحسوس في حوادث الطرق انجرعنه انسداد على مستوى بعض شركات التـأمين فـي   

تسيير ملفات التعويض، وحسن التكفل بها و تسجيل تأخرات كبيرة في تسوية بعضها بل وعدم تسوية البعض 

الساحقة للمؤمنين، وهوما دفع المهنيـين   الآخر، ليدق ناقوس الخطر بعد أن أصبحت الظاهرة تمس الأغلبية 

محاولة تدارك الوضع من خلال وضع إطار للتخفيف من معضلة تأخر تعويض الأضرار المادية لحـوادث  ل

  .Indemnisation Directe des Assurés ( I .D. A(الطرق و المسمى باتفاقية التعويض المباشر للمؤمن لهم 

  .من الانشغالات الأساسية لطرفي العقد و عدم رضاهماو التأمين على السيارات يعتبر     

يسعى من خلال مبالغ الأقساط المحصل عليها من عقود التأمين، تعـويض ضـحايا حـوادث    :  المؤمن    

الطرق بحكم الطابع الإلزامي للتعويض، لكنه يصر و بلغة الاقتصاد على أن منتوج التأمين على السـيارات  

هـي أكبـر مـن    ...) التعويضات، نفقات، تسيير الملفـات ( خارجة في هذا الفرعغير مربح لأن التدفقات ال

  التدفقات الداخلة و بالذات الأقساط، 

يسعى من خلال العقد التأميني الاحتماء من تبعات مالية إجبارية في حالة وقـوع الحـادث،   :   المؤمن له   

أو التـي يكـون هـو     -المسؤولية المدنية -غيرأو الجسمانية المتسبب فيها لل/سواء منها الأضرار المادية و

و يرى بأن ما يدفعه من مبالغ للتأمين مرتفعـة لكنـه لا يتلقـى     -التأمين الاختياري -) مركبة( ضحية لها 

التعويض المناسب الذي يجبر الضرر الحاصل من جراء الحادث، بمعنى إخلال المؤمن بالتزاماتـه و هـي   



كأن الحادث لم يقع، و هكذا تتجلى ثنائية متناقضـة و مـن زاويتـين     التعويض المناسب لإصلاح الضرر و

  .متعاكستين

الجـزء  / هي قاعدة ضبط أقساط التأمين الواجبـة الـدفع للتغطيـة   ) Tarificationالتعريفة (التسعيرة  •

 .في العقد و المحددة سلفا و حصريا من طرف وزارة المالية/ الإجباري

مبالغ المستحقة من المؤمن الى المؤمن له، بناء على تقييم خبـرة  هي ال) Indemnisation(التعويضات  •

 .خبير، لجبر الأضرار الملحقة بالمؤمن لهم أو الغير

وهكذا نلاحظ أن العنصرين الأساسيين اللذين يحكمان ربحية شركة التأمين في فرع السـيارات لا تملـك      

  .من تقدير خبير من المفترض أن يكون محايدا هي عليها أي تأثير حيث التسعيرة في يد الوزارة والتعويض

  :الإشـكالية -1

  :مما سبق يمكننا طرح التساؤل التالي   

  لماذا تعاني ثنائية  التسعيرة و التعويضات من عدم رضا طرفي العقد، المؤمن و المؤمن له ؟

  :هذا التساؤل و الذي يعد مركزي بالنسبة لدراستنا هذه تنجز عنه عدة تساؤلات و منها

  كيف تتم عملية تحديد التسعيرة في تأمين السيارات ؟ -

 كيف يتم ضبط مبالغ تعويضات الأضرار بصفة عامة و الأضرار المادية بصفة خاصة ؟ -

 .حوادث السيارات و كيفية تسيير ملفاتها -

في تقلـيص هـذا    IDA؟و ما هو دور اتفاقية ) العالقة( أسباب تنامي مخزون الملفات غير المسوية  -

 . ؟المخزون 

إن محاولة الغوص في كنه هذه الإشكالية والبحث عن إجابات موضوعية للأسئلة المطروحة يتطلب      

 .المطلوبة  ائجمنا تنقيبا عميقا عبر فرضيات معينة لاستخلاص النت

   :الفرضيـات -2

جابـات  إن محاولة الغوص في كنه هذه الإشكالية بتشعبها من خلال التساؤلات العديدة و البحث عن إ     

 اعتمـاده موضوعية لها يتطلب منا تنقيبا عميقا عبر فرضيات ارتأينا اعتمادها لتحديد المسلك الذي سـيتم  

  .لبلوغ النتائج المرضية

الارتفاع الكبير لحوادث السيارات في الجزائر، يرجع إلى التنامي غير المتسق ولا المنسجم  :الفرضية الأولى

  . كة الطرقبين نمو حظيرة السيارات و تطور شب

توازن شركات التأمين بين التدفقات   إن تأمين السيارات هو أكثر الفروع تسببا في اختلال:  الفرضية الثانية

  .الداخلة و التدفقات الخارجة

  عدم انسجام التسعيرة والتعويضات مع الواقع وتحولها لمصدر قلاقل بين طرفي العقد ولهما  :الفرضية الثالثة

  .تدني مستوى الثقافة التأمينية لدى المؤمن لهم سبب من أسباب تراكم الملفات العالقة: الفرضية الرابعة 

  

  



  :أهمية الموضوع -3

  : ارها وذلك لعدة أسباب  منها عنها أو إنكضي أهمية خاصة لا يمكن التغا -حسب رأينا  –للموضوع    

  .قسنطينة -جامعة منتوري/ ييرأول دفعة في مجال التأمين بكلية العلوم الإقتصادية وعلوم التس -

  تأمين السيارات هو أكثر التأمينات شيوعا و شعبية وأيضا أكثرها سببا للمشاكل بين طرفي عقد التأمين  -

  .أكثر من عشر سكان الجزائر معنيون مباشرة بهذا التأمين  -

، وقلما يتفق طرفـان   عدم رضا كل من المؤمن لهم والمؤمنين على عقد التأمين هذا ، تسعيرة وتعويضات  -

  . متناقضين على موضوع علاقة تربطهما  نمتعاكسان وبرأيي

  :أهداف الدراسة -4

  .الوقوف على نواقص هذا الفرع التأميني والسعي لبلورة اقتراحات لتحسين الوضع القائم     

  :                          المنهجية المتبعة -5

  :الفرضيات المطروحة اعتمدنا منهجية تتجلى فيما يلي للإجابة على أسئلة الإشكالية ضمن  

والغاية منه الوقوف على تطور التأمين في الجزائـر وربـط المعطيـات بمتغيـرين     :  المنهج التاريخي -

  .أساسيين هما التسعيرة والتعويضات 

التي تساعد علـى  والغاية منه اعتماد المفاهيم الإقتصادية وكذلك المؤثرات  -الوصفي –المنهج التحليلي  -

ذا المنتوج هالحكم على مدى نجاعة ما هو معتمد والوقوف على العقبات المشكلة للعائق الأساسي في تطوير 

  . بما يرضي الطرفين المتعاقدين 

  :هيكل الدراسة -6

  .نظري و تطبيقي: تماشيا مع ما نصبو إليه و وفق المنهجية المعتمدة ، فقد درسنا الموضوع في قسمين     

يتكون هذا القسم من فصلين، حيث تناول الفصل الأول التأمين باعتباره حجـر زاويـة   : القسم النظري -

الموضوع مع التطرق إلى أنواعه و خصائصه بينما تطرق الفصل الثاني إلى الآليـات الأساسـية الواجـب     

ثمنه و إلى المؤمن و اعتمادها من أجل تحقيق تأمين خاص مع إشارة خاصة إلى نفور الإنسان من الخطر و 

  .   سعيه لتعزيز معامل أمنه من خلال ملاءته 

الأول من القسم ( يتكون هذا القسم من ثلاثة فصول حيث تناول الفصل الثالث  :القسم التطبيقي -

تطور التأمين في الجزائر بدء بمحطاته التاريخية، ثم هيكل السوق التأمينية و أخيرا هذه السوق و ) التطبيقي

ا، أما الفصل الرابع فتطرق إلى تأمين السيارات في الجزائر و كيفية تحديد تسعيرته إلى جانب تطور نموه

كل من حظيرة السيارات و شبكة الطرق و الحوادث و التعويضات، بينما تناول الفصل الخامس و الأخير 

راسة ميدانية عن تأمين من هذه المذكرة سبرين للآراء أحدها للمؤمن لهم و الأخر للمؤمنين، إلى جانب د

 SAAعلى مستوى شركة ( و الجزئي ) كل شركات التأمين في الجزائر( السيارات على المستويين الكلي 

وطنيا و جهويا و 

و ككل        ).                                                                                     محليا



مجموعة من النتائج جاءت كرد على التساؤلات المرفوعة و تأكيد أو نفي ما اعتمد البحوث توجه هذا العمل ب

كفرضيات، عززت هذه النتائج بمجموعة من التوصيات جلها قد يجد و بجهد بسيط طريقه إلى التطبيق 

  .الميداني 

مـنهج   وقد اعتمدت هذه الدراسة على مجموعة من المصادر وتمت الإشارة  إلى المراجع المعتمـدة وفـق  

ملخص و دقيق يتمثل في الاكتفاء بذكر صاحب المرجع و رقم هذا الأخير ضمن قائمة المراجع التي أدرجت 

  .وفق التتابع الأبجدي في آخر المذكرة

  :تميزت بما يلي

 عربية و فرنسية •

 لها صلة بالموضوع •

 ةتتصف بالحداث  •

 .ل الإبحار عبر الانترنيتكما استفدنا من التكنولوجيات الحديثة للإعلام و الاتصال من خلا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  الفصل الأول                                

  خه ،أنواعه ووظائفهيتأر: التأمين                      
بحيث بـات   االتأمين الذي أصبح يؤدي وظائف اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و يلعب أدوارا مهمة جد       

الممولين للاقتصاد والمتعاملين، يجد جذوره فيما قبل التاريخ و إن لم يشـهد ملامحـه     قطاعه من بين  أول

  .الحالية إلا من ثلاثة قرون وثلث القرن تقريبا

وطيلة هذه الفترة لم يتمكن المختصون والمهتمون من الاهتداء إلى تعريف شامل بسـبب الاختلافـات         

ات المتتبعين لهذا الحقل أو المعنيين به، تخصصـا أو مهنـة أو   العميقة بين مشارب و اهتمامات و اختصاص

نظرية أو قانونا أو أدبا، و هو الاختلاف الذي امتد أيضا إلى تحديد أنواع هذا النشاط لتبـاين المنطلقـات و   

الرؤى، و التي رسخت تباينا في التصنيف، ليخرج الواقع العملي بتوافق أراء ميداني حول التصـنيف الـذي   

( أو ضمان الأضرار بشـقيه ) كينونتهم الجسدية ( ل أنواعه من حيث كونه يتعامل مع ضمان الأشخاص يتناو

  . ؛ والذي له شق غير مباشر يتمثل في التأمين الاقتراني و إعادة التأمين)المسؤولية المدنية و الممتلكات

فسية و التي يجسدها عقد يبرم بـين  وللتأمين وظائف كثيرة الاقتصادية منها و الاجتماعية و القانونية و الن  

المتعاملين بما يحمل من خصائص من حيث الانعقاد أو من حيث التنفيذ و بما يتضمن من عناصـر اختلـف   

المختصون، ليس فقط في تعدادها بل أيضا في اعتبارها ضمن القائمـة أم لا و هـذا يرجـع إلـى طبيعـة      

عناصر عقدا التأمين عن نظرة القانوني و إن كان  الاهتمامات و تخصص حيث تختلف نظرة الاقتصادي إلى

  .هذا الاختلاف قد أمتد إلى داخل صفوف القانونيين مثلا أو إلى مؤلفي أدبيات القطاع و المهتمين به

  : تاريخية التأمين و تعريفه 1-1

ومع ذلك لم  التي تضمنتها ألواح ملك بابل، مرت حوالي خمسة آلاف سنة على أول بذرة بدائية للتأمين      

لضبط بعـد الحريـق   وبا مع بداية النصف الثاني من القرن السابع عشرقوامه الحديث إلاهذا النشاط يعرف 

لم يحـظ  ع في شق طريقه و خاصة في بريطانيا ثم فرنسا؛ومع ذلك الكارثي للعاصمة البريطانية، حيث شر

  .ية أو القانونية أو الاجتماعية صادبعد بتعريف شامل بين أي من أوساط المهمتين به من الناحية الاقت

  : تأريخية التأمين  1-1-1

الانشغال الكبير بالغد ومجاهيله، ومسعى الوقاية من المحظور وتبعاتـه ، يبقيـان مـن السـلوكات        

التوق إلى الأمن والطمأنينة لازمـا الإنسـان فـي مسـيرته      و الواعية التي ينفرد بها الإنسان ، وهذا الحذر

 ـ ودفعـاه للبحـث عمـا يكفـل لـه الحمايـة مـن الخطـر        التاريخيـة   آثـاره للتقليـل مـن     ةأو مواجه

إن تاريخ التأمين بمفهومه الحالي يعتبر حديثا نسبيا بحكم اعتمـاده علـى                                 . عبئه

      التقنيات الرياضية التي لم

ثـم  )  PASCAL 1654باسكال( داد الكبيرة وهذا مع وضع قانون الأع ،17القرن ال تتطور أسسها إلا مع 

)  WITT 1660 ويت( وأول حساب للدخول العمرية  )HUYGHENS1657  هويغنس( أول جدول الوفيات 



توافـق   ق، وهو ما خل 1 18في أواسط القرن ال)  C. PRICEشارل برايس ( وأخيرا أول وثيقة للإكتواريا 

م يتجاوز الثلاثة قرون وربع القـرن وهـذا مـع صـدور     آراء حول كون عمر التأمينات بشكلها العصري ل

،إلا أن هذا لا ينفي وجود آثار، مهما كانت بدائية، للتأمين حيث سجل  COLBERT 1681 (2كولبير( مرسوم 

لنا التاريخ الكثير مما يمكن تسميتهً  ما قبل التأمينً   لدى الحضارات القديمة بدء بحضـارة بـلاد الرافـدين    

فيما يتعلق )  ق م1750ـ 1793ملك بابل ( HAMMOURABI يوفي طيات قانون حمو رابسنة  3800وقبل 

حيث وجـد  ) ع س( سنة من ميلاد المسيح  1400بالنقل بواسطة القوافل ، وبعدها في مصر الفرعونية وقبل 

لأي  نظامً  صندوق التعاونً  فيما بين صاقلي الأحجار والذي أنشأه ممتهنو هذه الحرفة لمـد يـد المسـاعدة   

في حال وفاته بسبب حادث مهنـي أو غيـره ، بينمـا أشـار      هعضو من بينهم في حالة عجزه  ، أو لعائلت

وجود صندوق مشترك يمول بالاشتراكات مخصص لتقـديم  )  ق م 286ـ   YUPHRASTE   )317تيوفراس

ئها ، وبفضـل  ن تضمن لأعضالأ )دفن الموتى(الجنائزية  ةعمدت المدرس، وعند الرومان المساعدات للناس

والاشتراكات ، محرقة وقبرا ، فيما يجمع اللفيف اشتراكات ليسمح لأعضائه بمواجهـة نفقـات    حق الدخول

  .   3التحويل أو التقاعد أو الوفاةً 

لقد عرف الرومان وأهل أثينا الآليات التي كانت وراء ظهور القرض البحري أو ما يسمى بً  قـرض  

 والبحريـة   المبادلات التجارية ، البريةتزامن مع تطورمال Prêt à la grosse aventure  ً 4  المغامرة الكبرى

يقترض مبلغا من المال لإصلاحها أو تجهيزهـا أو    5 فإن صاحب السفينة أو مجهزها وبمقتضى هذه الآلية 

فـي   أنه يحصل على مبلغ يوفر ثمن  بضاعة للشحنة التي ستحملها سفينته على أن تكون السفينة والحمولـة 

لإسترداد مبلغ القرض وفوائده ، ويتضمن الإتفاق أيضا شرطا يقضـي بأنـه إذا غرقـت     الحالتين  ضامنة 

أما إذا وصلت السفينة إلـى مرفـأ     السفينة أو أصاب شحنتها تلف، فإن المقرض لا يسترد من قرضه شيئا ،

قرض الذي ليس فقط  أنه  يحصـل  المإلى   6تفريغها  سالمة ، إلتزم المقترض برد مبلغ  القرض مع فوائده 

، 8) الجانب المضـاربي  ( بل أنه يشارك في أرباح العملية    7 من مبلغ القرض  % 20 - 15على ما بين 

وهو ما جعل ذلك القرض عبارة عن مزيج من المضاربة والتأمين ،، إلا أن هـذه الممارسـة  تـم  منعهـا     

وراء إنهاء إشتراط الفائدة في جميع القروض منها القـرض   لاعتبارها نوعا من الربا  ، وهذاً  التحريم كان

ليختفي معها شرط المشـاركة   1234سنة ) GREGOIRE 9 غريغوار(البحري وذلك بمقتضى مرسوم بابوي 

 ـ  9المضاربية في الأرباحً  المرسـوم البـابوي    ىوهو ما دفع الصيارفة للتحايل بكل الوسائل القانونيـة عل

لم يات البيع المشروط بالفسخ لتغطية القروض بالفوائد الربوية، وإن كان لا أحد يعوالإلتفاف عليه بفضل عمل

  Premium جاءت فكرة الدفع المسبق وبواسطة مبلغ جزافي سمي المكافـأة جيدا وبالضبط ، من ومتى وكيف 
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فـي  ومن خلال إبرام هذه الصفقات الخاصة ، يتعهد الصيارفة من جهتهم ، بـدفع مبلـغ جزا   لثمن الخطر،

هذا مـا سـمح   و ،ة حرب لأصحاب السفن أو السلع، في حالة الغرق أو التعرض للقرصنة أو الوقوع كغنيم

تأسـيس  وبالتـالي ال  لأغنياء التجار بالتعهد بضمان حمولة السفينة من خلال الدفع المسبق لمبلغ من النقود ،

تمثل فـي عقـد   الم لمخاطر البحرية ،ا لمواجهة  االربلظهور نظام يقترب من التأمين الحالي  وبدون  شبهة 

بضاعة بثمن يدفعـه هـذا    بشراء الباخرة وما عليها منشرط  فاسخ ،يقوم شخص ،بمقتضاه  بيع معلق على

إذا رسـت البـاخرة   على أن يكون هذا البيع مفسـوخا  إن لم تصل البضاعة سالمة ) المؤمن لاحقا(المشتري 

بدفع  ،)المؤمن له لاحقا (،وهو في نفس الوقت البائع جهزهامع تعهد صاحب السفينة أو م ،بمرفإها المقصود

   1.مبلغ معين للمشتري مقابل تحمله هذه المخاطرة 

وهكذا يمكن القول أن هذه هي الحقبة التي ظهر فيها مفهوم التأمين في ميدان المخاطرة البحرية، وقد         

إذ توخيا للفعاليـة    2ن البضائع من مخاطر السفرلضما 1347سنة ) إيطاليا (م عقد بجنوة تم العثور على أقد

 رعقد أمام موثق لتظه رض على أطراف الصفقة إبرام، ف 1336القانونية للإلتزامات تم في هذه البلدة ، ومنذ 

، وأول تدخل للدولة في سوق التـأمين   3 1424أولى شركات التأمين قي ذات البلدة سنة  ،بعدها بحوالي قرن

بنود عقد التـأمين   ، JACQUES 1èr D'ARAGON داراغون 1جاكسوم برشلونة حيث قنن بمر 1435يعود إلى

والذي كان بمثابة مرجع قانوني حقيقي وضع قواعد التأمين البحري الدولي الحديث والذي طبق في  4البحري

سـابقة   ، وهو المرسوم الذي أعقب مراسيم 175كل البحر المتوسط ثم مجمل أوروبا البحرية لغاية القرن ال

 نلوائح أوليروالذي حكم حركة الملاحة البحرية ببحر البلطيقً  )  12ال لقرناwesburry  ويسبوري (منها 

1266  ًَLes Rôles D'Oléron  الذي  1266مجلس البحرظهورً  مع ونفس الشيء بالنسبة لأوروبا الأطلسية ً

البحر بمختلف المـوانيء الفرنسـية،    قبل ظهور تجمع مستخدمي) إسبانيا (  أراغونكان من تأسيس ملوك 

ثم العثور على أول عقد فرنسي تم إبرامـه فـي    6، الذي ضبط الملاحة البحرية في بحر المانش  1500سنة

 De la mer Le   والمعروف باسم ً راية البحر 7لنقل البضائع بين مرسيليا و طرابلس 1584أكتوبر من  سنة 

Guidonولى لمباديء قانون التأمين ووضع به القواعد الأالذي كولبير ل ريسوم البحوهذا لغاية صدور المر 

وهنا كان التأمين على الحياة جـزء مـن   1685تم في عهده أيضا إنشاء غرفة التأمينات البحرية لباريس سنة 

دا على صلابة و قـوة السـفينة   اعتما رين خلال الرحلة في البحر ، وذلكالتأمين البحري لضمان حياة المساف

في القانون  N . BONAPARTE ونابرتنابليون بوهو القانون الذي ضمنه  8على صحة وعمر المسافرس ولي

ملوكهـا أكثـر    أما بريطانيا فقـد كـان                                                  ). 1807 (التجاري 

سـمح  ) مجلس التأمين قانون( على1660سنة    1ELIZABETHإليزابيث الملكة وقعت  براغماتية وصحوة إذ

مستردام من أخذ الطليعة من لندن وأتمكنت كل   1620ـ    1590بينوما  ، وقبلهاسنة 90بنشاط المؤمنين لمدة 
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القرن ة البحرية والمالية والبنوك في من جنوة ، فلورنسا  و البندقية  في ميدان التجار والتفوق نهائيا على كل

خارج البورصات وبمكاتب المفاوضين والسماسرة بل وحتى فـي  كانت الصفقات والأعمال تبرم حيث  17ال

و شـهرة عالميـة    ثروة ضخمةالتي جنى منها  LLOYDS. يدوارد لويدسا ل يدعىها حانة رجمنالمقاهي، 

سـنة   50والتي تمكنـت بعـد     لندن لويـدس وهي  ركات التأمين العالميةشإحدى أكبر كانت وراء تأسيس ،

     1ةمن تأمينات التجارة البحري % 90 علىعلىإنشائها من الإستحواذ

ومع ذلك يمكن القول أن هذه التأمينات لم تكن في هذا البلد نشاطا إقتصاديا لمتخصصـين بقـدر مـا           

كانت صفقات تبرم بصورة متقطعة لبعض الحملات أوالسفريات البحرية، إذ لم تكن هنـاك هياكـل قانونيـة    

حيث أنشئت أول شركة تـأمين   1538 سمح بتوزيع المخاطر، إلا لغايةتستعمل كمحمل لنشاط تأميني مستمر ي

  الأعباء وتحديد المخاطر المالية يئة تسمح بتجميع الأموال واستخدامها لهذا الغرض وبالتالي تقاسم هك

لأن الحاجة إلى الأمن كانت تشبع  17القرن الأواخرأما التأمينات البرية فقد تأخر ظهورها لغاية         

يقة تلقائية وفي الإطار العائلي التقليدي، وبدت التأمينات، في هذا الصنف، كظاهرة حضارية مرتبطة بطر

، وهذا مع تراجع العائلة الأبوية التقليدية  2بظروف الحياة في الدول الصناعية خلال القرون الثلاثة الماضية

لى الجميع وبالكفاءة المطلوبة والتي قد اية ويشع الطمأنينة عمالكبيرة  التي كان كبيرها هو الذي يضمن الح

  . 3ولو بعيدين ) بالصهارة وليس بالنسب (تتعدى إلى تقديم المساعدة إلى الأقرباء 

ويذهب مؤرخو التأمينات ، في توافق آراء أن حريق لندن ،كان المنعطف الكبير لتسريع التأمينـات   

سبتمبر شـب حريـق    2إذ وفي / البري خاصة / ين السنة الحاسمة لنشأة التأم 1666البرية ،وعليه كان عام 

وامتد بعد ثماني ساعات إلى وسط المدينة ، بوجود ريـاح   بمخبزة بلندن،ولغياب هيئة إطفائية استعر اللهفي 

  منزل 13200شارع يضم  400مواتية ، أخذ الحريق أبعادا كارثية حيث دام لثمانية أيام بلياليها مدمرا حيا من

،  فأصيب الناس بهلع كبير وأسى أكبر من جراء الخسائر التي منيوا بهـا  كنيسة   87و) يمن المبان 85%( 

لديهم السعي للبحث عن كيفيات تجنب تكرار مثل هذه الكوارث وإيجاد وسيلة للتخفيف من آثارهـا   وترسخ 

ون وراء تأسيس إن وقعت ، وهذا ما دفع السلطات المحلية للندن إلى الإسراع بفتح مكتب للحرائق، الذي سيك

تم إنشاء أول شركة تأمين ضـد    1684هيئة لرجال المطافيء بعد سنة واحدة من وقوع الكارثة ، وفي سنة 

النموذج سيحتذى، وإن ببعض التأخر، فـي كـل    بأقساط ثابتة وهذا  Friendly Society Fire Officeالحريق

يشمل سوى العقارات دون ) لتأمينات البرية وهوالصورة الأولى ل(وإن لم يكن تأمين خطر الحريق  4أوروبا 

  إلى أمريكا  هذا النوع من التأمين وصولأيضا مع  ابل أن يتطور ويشملهقالمنقولات، 

والمسماةً مكاتب الحريقً  ـ بـاريس   / صناديق النجدة/ أما فرنسا فقد ظهر بها التأمين ضد الحريق مع      

ثر منها صناديق تأمين ، لأن مصادر الأموال لديها تتمثل، ـ وهي عبارة عن صناديق مساعدة أك 1717سنة 

حيـث   1750بالإضافة إلى اشتراكات المشتركين، في مساعدات من الدولة وهبات من المواطنين وهذا لغاية 

وبعد تنظيمها وتقنينهـا  ، تأسست أول شركة تأمين ضد الحريق وهيً  الغرفة العامة لتأمينات باريس ً  والتي

                                                
  12ص    نفس المرجع      1
   4السابق ص )   55(المرجع       2
  نفس المرجع        3
 12ص) 48(المرجع  .J. BIGOTأنظر      4



عن الحرائق ، لتنشأ بعـدها   الناجمة تالبنايا الغرفة الملكية للتأميناتً  لتأمين أضرارإلىً  ولت تح 1753سنة 

بعـد   1 1787سـنة   Clavièreمن طرف إتيان كلافييـر " شركات أخرى وخاصة ً  الشركة الملكية للتأمينات

التأمين أيضـا   طزاول نشاالمنهارة والتي كانت ت PERIERشرائه لأسهم شركة المياه المعدنية للإخوة  بيريي

 ـ شاط التأميني، فبيريي على تخليهم عن الن ل،وحصوله من آ النشـاط   ةي ذات الوقت حازت الشـركة الملكي

سنة مقابل تقديم مبالغ مالية لبلدية باريس، وإلزام هذه الشركة بتخصيص  15التأميني وبصورة حصرية لمدة 

حترفين ، وبعدها بسنتين حصـل كلافييرعلـى الرخصـة    ربع أرباحها السنوية لإنشاء هيئة لرجال إطفاء م

أين تم الفصل بين التأمين على الحريـق   1788الملكية  لتمديد نشاط شركته إلى التأمين على الحياة إلى غاية 

   . 2والتأمين على الحياة

عتباره، من لإ 19الحياة لغاية نهاية القرن الويوعز المهتمون بتاريخ هذا النشاط تأخر التأمين على       

طرف أوساط تلك الحقبة، غير أخلاقي، ودرب من المغامرة والمضاربة بحياة الإنسان، وبالتالي لا يليق، 

أخلاقيا وكرامة وأدبا ، وهو ما كان يغذي الهجوم العنيف على هذا النوع من التأمين لحد تحريمه من قبل 

، أما  1720وهذا لغاية ) رسوم كولبير بم(14 مشرعي الكثير من الدول ، فيما منعه ملك فرنسا لويس

( تغيرالعمر عتطبق تسعيرة تتغير مTHE  EQUITABLE   شركة ، ميلاد أول1762بريطانيا  فقد شهدت سنة 

بعدما كانت التسعيرات موحدة ولا يلجأ إلى التأمين حينها  إلا كبار ) برايس:بفضل الأعمال الإكتوارية ل

 15بدون بذور سابقة ،إذ وحتى في القرن الهذا الميلاد المتأخر لم يكن  أن ، ومع ذلك  يمكن القول 3السن 

حياة الزوجة أو الأهل والتي تؤمن رب العقود علىكانت هناك أشكال ولو بدائية للتأمين علىالحياة ، مثل 

لنصف ، ومع بداية ا 4لأحد من الأهل العائلة من الخسائر التي يمكن أن تنجرعن الوفاة المحتملة للزوجة أو

 Lلورانزو طونتي اسمه  إذ قام صيرفي نابوليتاني ،ظهرت الطونتينات وعرفت رواجا كبيرا 17الثاني للقرن 

.TONTTI   على أن توظف تلك ها في أغلبسنة  15بإنشاء تجمعات للمشتركين محددة ب 1653سنة

                    .المشتركين  من على الأحياء وزع مردود تلك الأموال، وفي نهاية المدة المحددة يالإشتراكات

وإن كان هذا النشاط يرتكز بالأساس على الصدفة وطبيعة اللعبة أكثر منها على التأمين العصري ، إلا أن 

  .رسملة إشتراكات المشتركين فتحت الطريق أمام التأمين على الحياة 

كانت ) ا زالت قائمة ليومنا هذا وهي المظاهر التي م( إن الثورات والحروب والنزاعات المسلحة        

المتميز  19السبب في الكثير من الأضرار الكبيرة جدا، مما خلق ضرورة التأمين وخاصة في القرن 

الإنفجار السكاني والهجرة الريفية المرتبطة بالتصنيع والعمران اللذين أحدثا تغييرات عميقة في هيكل العائلة ب

  .  5ع التضامن العائلي و ازدهار شركات التأمين والتعاونيات في تفكك الأسرة و تراج ة، والمتجسد

ويمكن القول أن التحولات الكبرى للهياكل الإجتماعية لمختلف البلدان الأوروبية بسبب التطور          

والنمو الإقتصاديين، خاصة تجمع الأراضي الفلاحية الخصبة في أيدي ملاك كبار، ساعدت على الهجرة 
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ضا إجبارية استغلال ملاك العقارات لأراضيهم أو بناياتهم بطريقة مباشرة أو بالإيجار أوغيره، الريفية، وأي

جعل التأمينات، أكثر من ضرورة،وفي  اكل هذا عرض الكثـير منهم إلى مخاطر قد ينجر عنها إفلاسهم، مم

سائل الإنتاج أو المخزون مقدمتها المسؤولية المدنية ،التي شملت الضمان من المخاطرالمحدقة بالبنايات أوو

وهو ما ساهم في التوسع المتسارع لشركات التأمين ضد الحريق إلى نشاطات تغطية المسؤولية  1السلعي 

خصوصا وأن الممتلكات لم تعد محصورة في مكان إقامة صاحبها ، بما فرض حتمية حمايتها من ،المدنية 

 .فعل المسؤولية المدنية شرة أو بالإندثار سواء بفعل الخسائر المادية  المبا

الصناعة  من الحوادث التي ألحقت أضرارا بعمال العديد توفي ذات الحقبة وتحت تأثير المكننة، سجل      

تأمين أنفسهم من المسؤولية المدنية بسبب الحوادث وتبعاتها، أوتأمين العمال  أرغم أرباب العمل على

عن حوادث  ةحول جبر الأضرار الناجم 1898ي فرنسا سنة هذه الحوادث المحتملة مثلما كان ف دمباشرة، ض

) بعد(العمل، الذي أقر شبه المسؤولية المدنية لأرباب العمل عن أي حادث مهني لمستخدميهم وإن لم يجبرهم 

  .الذي فرض الضمان الإجتماعي  1946أكتوبر سنة  30على التأمين منها وذلك لغاية 

تأجيري أو دعاوى الجيران المطبق منذ أمد كتكملة ضد الحريق وخارج التأمين على الخطر ال       

ضد دعاوى المسؤولية المدنية بفعل الحوادث المتسبب فيها للغير  نالتأمي الشخصي أو المباشر، فقد ظهر،

في  نمن التأمين كا عبواسطة الأحصنة والعربات، وهوما يعتبر السلف الحقيقي لتأمين السيارات، وهذا النو

          . 2حط انتقادات واعتباره مناهضا للنظام العام ، لأنه مدعاة للطيش والتهور ومبعث للا حذر  بدايته م

أضرار   وبهذا ظهرت تأمينات المسؤولية المدنية ثم إقرار إلزاميتها في معظم دول العالم، لحماية الغير من

وليتهم مثل تأمين المسؤولية المدنية أشخاص تحت مسؤ ألحقها بهم آخرون،إن في ممتلكاتهم أو أجسادهم، أو

وفي ذات الوقت فقد . الخ  ... للسيارات، المركبات، المصاعد  ، الصيادين ، أشغال البناء، هيئات نقل الدم

، نفق الحيوانات، تحطم الآلات، مخاطر دشهد القرن العشرون أيضا، تأمينات جديدة مثل، ضد السرقة، البر

أمينات ضمان الجوية، الكوارث الطبيعية و ت تلرياضية، السفر، التأميناالحرب، الحوادث الجسمانية، ا

 .القروض وغيرها

  :تعاريف للتأمين  1-1-2

بالرغم من أن جوهر التأمين هو توفير الضمان المالي لمن يلحق به خطر أو يدركه موعد استحقاق  

من قبل عدد كبير من الأشـخاص  متفق عليه في العقد ، بفضل الرصيد المشترك المجمع من أقساط مدفوعة 

بهدف توزيع الأعباء المترتبـة علـى    ، )شركة أو تعاونية(يجمعهم هاجس مشترك منتظمين في هيئة رسمية 

وم وبعد أكثر من ثلاثـة  بعضهم ، بسبب أخطار مؤمن منها ، على مجموع المشتركين؛ إلا أنه يمكن الجزم الي

بملامحها الحديثة أنه لا يوجد تعريف جامع شـامل محـدد    تالتأمينقرون  وربع القرن من التشكل العملي ل

سـواء   كبحيث يمكن لأي دارس أو ممارس أن يجد مكانا  لنظرته في هذا التعريف أو ذا طلماهية هذا النشا

  . أكان إقتصاديا أو قانونيا أو رياضيا أو مهنيا  
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حيان تكون عميقة وجوهرية ـ وليس من الصعب البتة الوقوف على الإختلافات ـ في بعض الأ        

التي تعدم أي تحسس لإيجاد هذا التعريف المفقود ، وعادة ما تكون منطلقات هذه الإختلافات، في الزمان أو 

 . المكان أو الغاية أو الشكل أو الآثار أو العلاقات ، ، ، وأيضا من الناحية القانونية والفنية وتداخلهما 

   :تصادية إق تعاريف من وجهة نظر 1-1-2-1

لتوصل إلى حل كفيـل بتحسـين   لبحث الظواهر الإقتصادية  دائما  في  النظرة الإقتصاديةيعمد مجتهد       

قل مجهود المرتكز على فكرتـي  أاع أو لتعظيم النتيجة وفق قانون إستغلال الموارد المتاحة لتحقيق أكبر إشب

المحتملة  بكل هذه العناصر في السياق العـام   خطارالعائد الأقصى والإنفاق الأدنى ، وتأتي دراسة تأثير الأ

وهذا ما  عقلنة إستخدامها  ى هذه الموارد وحسن الحفاظ عل لم الإقتصاد والنظريات الإقتصادية وهوعلفلسفة 

  .جعلهم يوازنون دائما بين الأضرار والتكلفة اللازمة لتفادي هذه الأضرار 

قابلها مـن المـوارد و قيـاس    ا يرق قياس هذه التكاليف ومومن جهتهم يهتم الرياضيون والإحصائيون بط 

  الأداءات حسب الحالات المختلفة والكثيرة جدا و طالخطر بأنواعه، درجات، كثافة، وتسعيرة ومنها، الأقسا

التـأمين فـي    L . J. SAVAGE سـافاج  . ج .و ل FRIEDMAN  M . 1فريـدمان . م من لك فقد عرف    

الفـرد الـذي   "  :كالتـالي  2" في حالة المفاضلة بين الإختيارات البديلة ذات المخاطر تحليل المنفعة" مقالتهما 

) قسـط التـأمين   ( الحريق على منزل يمتلكه يفضل تحمل خسارة مالية صغيرة مؤكدة يشتري تأمينات ضد 

تمال كبيـر  حوا) قيمة المنزل بأكمله ( بدلا من أن يبقى متحملا خليطا من احتمال صغير لخسارة مالية كبيرة 

ــيئا ،    ــر ش ــألا يخس ــد       ب ــدم التأك ــة ع ــن حال ــد ع ــة التأك ــل حال ــه يفض ــى أن   3"بمعن

ويبين التعريف حالة مفاضـلة بـين خسـارة                                                                   . 

ن خلال المقارنة بـين  صغيرة مؤكدة وأخرى كبيرة محتملة، والعملية في ذاتها قرار فيه الجانب الإقتصادي م

المفاضـلة هـذه    ضقيمة المنزل واحتمال تضرره وقيمة القسط الذي يعتبره خسارة أكيدة بالنسبة له، وعـر 

بـدء بحسـاب   حساب تكلفة الإختيارات البديلـة ، ليست بعيدة عن اهتمام الرياضيين والإحصائيين من خلال 

ثم الأموال المتوجبة عليها عند   ذي تتحمله الشركةكتكلفة لحساب آخرهو الخطر ال) الخسارة المؤكدة (القسط 

) أوالجســــــــــدي/والمــــــــــا دي (تحقــــــــــق الخطــــــــــر

.                                                                                                           

تمد في عمليـة المفاضـلة   يع هفي تعريف التأمين على أنفريدمان وسافاج مع   BOULDINGبولدينغ ويتفق 

أن كلا من المؤمن والمؤمن  بولدينغ على التوقع الرياضي بدلا من التوقع النفسي الذي يعتمده الآخران، فيبين

الحـالات   فالمؤمن يحسبه إحصائيا على أساس التأمين، ساب التوقع الرياضي الخاص بعملية رعلى حقادله 

والمؤمن له يحسبه موضوعيا على أسـاس معلوماتـه   . ن المؤمنينفعلا لديه ولدى غيره م المتشابهة والقائمة

  . الخاصة والعامة عن الشيء موضوع التأمين
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إلى ذلك أن المؤمن له سوف يشتري التأمين عادة، إلى الحد الذي يتساوى فيه التوقـع   بولـدينغ ويضيف     

  . 1"ء التأمين من عدمه الرياضي مع قسط التأمين المطلوب وبذلك يكون قد وضع حدا فاصلا بين شرا

عمـل مـن   " إلى أنـه  ) التأكد والربح  مالخطر وعد( في كتابه  F. KNIGHTنايتبينما ذهب ف 

المتشابهة لتقليل درجة عدم التأكد إلى  أعمال التنظيم والإدارة وذلك لأنه يقوم بتجميع أعداد كافية من الحالات

تبعاد عدم التأكد وذلك بالتعامل مـع مجموعـات مـن    حد مرغوب فيه ، فالتأمين ما هو إلا تصور لمبدإ اس

وقال أيضا بأن مبدأ التأمين يقـوم علـى تحويـل لخسـارة     ؛  2"الحالات بدلا من التعامل مع حالات منفردة 

 ــ ــغير و المرتبط ــغ ص ــة بمبل ــة ثابت ــى تكلف ــة إل ــدقيق   ةمحتمل ــب ال ــال والترتي ــية الإحتم بقياس

 ويريـد                                                               .                                      

أن يبرز في هذا التعريف ، الأهمية الكبيرة لقانون الأعداد الكبيرة في التقليـل مـن أثـر الأخطـار و      نايت

ديـة ،  درجتها بالتعامل معها جماعيا بدل فرديا وبالتالي حل مشكلة عدم التأكد الموجودة فـي الحـالات الفر  

والتي تتعامل معه بقرار تحويل الخسارة الكبيرة المحتملة إلى عبء صـغير يمكـن تحملـه درءا لمخـاطر     

  .  3لايمكن تحملها وقد ترهن مستقبل المؤمن له وذمته المالية

أدبيات هذا التخصص وضعنا اليد على إختلافات كبيرة مع التعاريف السـابقة   ومن تصفحنا بعض 

يسـمى   و المؤمن له ، مقابل جزاءالتأمين هوعملية يتلقى فيها طرف وه"ّ  الذي يقول بأنهذا التعريف منها 

   5"  4القسط ، تعهدا بالحصول على أداء من الطرف الآخر وهو المؤمن في حالة تحقق الحدث

التأمينيـة  التعريف لوحده يجمع الكثير من المآخذ والنواقص منها إهماله للجانب الفني للعملية وهذا            

وطبيعتها وغائيتها وجوهرها وهي إستبدال خسارة كبيرة محتملة بخسارة صغيرة مؤكـدة و متلازمـة مـع    

الأمان و الإستقرار من خلال توزيع الآثار المالية للخطر أو تحويلها أو نقلها من الفرد إلى الجماعة وبطريقة 

                                                           . عادلة واعتمادا على قـانون الأعـداد الكبيـرة    

لجانب التقني للعملية وهي التبادل الذي يعتبر بالضرورة أساس كل فعل تـأميني  وبالإضافة إلى عيب إهماله ا

هيئات ( في صحة العملية وفي الجهة المخولة قانونا لمزوالة هذا النشاط هذا التعريف أسقط عنصرا مهما فإن

بالرغم من تميزه بإظهار محاسن العلاقات التي تقوم بين المؤمن والمؤمن له حتـى وإن  ) ات منظمة أو شرك

لتزامـات  تتولـد عنـه إ   ينطبق أكثرعلى عقد التأمين المبرم بين شخصين والذي وبالتالي فهو لم تكن كاملة،

طرف المؤمن في حالـة  دفع القسط من قبل المؤمن دفع مبلغ التعويض أو الإيراد من (أساسية متبادلة بينهما 

    )تحقق الحدث
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لف العناصر المشيدة لماهية هذا النشاط مـن  ختمف السابقة يمكننا وضع تعريف يجمـع ومن التعاري        

عملية مفاضلة بين حالة تأكد ثمنها خسارة صـغيرة تسـمى   "هو بقولنا وجهة نظر إقتصادية وهو أن التأمين

وحالة عدم تأكد قد يكون ثمنها خسارة كبيرة تلحق الذمـة   هطر وتكلفتبقياسية إحتمالية الخ طالقسط والمضبو

المالية للشخص، والتعامل مع هذه الحالات بصورة جماعية بدل الفردية ، وضمن تعاونية لإجراء المقاصـة  

  1"بين مجموعة المخاطر طبقا لقانوني الإحصاء والأعداد الكبيرة  

   :تعاريف قانونية   1-1-2-2

آثـار الصـدفة بواسـطة     التعويض عن" التأمين بأنه  CHAUFTON  شوفطون عرف 1884 في سنة     

تعهـد  " .. أنه   PATTERSONباترسن قال عنه بينما " منظم طبقا لقوانين الإحتمالات ال) التعاون (  التبادل

ج من جانب شخص بأن يدفع لآخر نقدا أو أي شيء آخر ذي قيمة مالية في حالة حدوث حادث عرضي خار

إرادة أحد الطرفين ، وذلك بشرط أن يكون للشخص الموعود بالدفع مصلحة أخرى بجوار مصلحته الناشـئة  

 ـ"  ويعرفه أيضا بقوله؛" عن العقد  ، فيشـتركون لكـي    مهو تجمع لأشخاص، يخشون وقوع حدث مضر له

                                                 2" يمكنوا ، من أصيبوا من بينهم  بهذا الحدث ، من مواجهة تبعاته 

،  أنه عملية يحصل بمقتضـاها طـرف  ب ،بصورة أدق J . HEMARDجوزيف  هيمار عرفه   كما

، بنيل أداء فـي حالـة تحقـق    ؤمن له ، مقابل جعل يسمى القسط ،على تعهد لصالحه أولصالح غيرهوهو الم

أخطار وإجراء المقاصـة بينهـا طبقـا    وعة ، من خلال تحمله لمجم) المؤمن( الخطر من قبل الطرف الآخر

ــوانين الإحصـــــــــــــــــــــــاء     3"لقـــــــــــــــــــــ

وقد جـاء                                                                                           .          

المـؤمن  أن على  C. VIVANTIفيفانتي س هذا التعريف بعد إصرار الكثير من المتخصصين وفي مقدمتهم 

ارة عن مكتب للتوزيع يتمثل دوره في توزيع الأقساط ، المجمعة من عدد من المؤمن لهم ، بـين أولئـك   عب

  .4الذين  تكبدوا  آثارا  مالية من تحقق الخطرالمؤمن منه

وما يمكن قوله هنا هو أن هذا التعريف لا ينطبق على التأمينات الخاصة وحدها بل يمكن توسـيعه           

تعريف  ناتأمينات بما فيها الإجتماعية، وأخذا بعين الإعتبار وجهة النظر الإقتصادية فإنه يمكنإلى كل أنواع ال

عملية بمقتضاها يحصل شخص، بواسطة مساهمة وهي القسط، لصالحه أو لصالح غيـره  " التأمين على أنه 

هيئة أو من خلال ، وهذا المستحق المدفوع من مؤسسة أو )الحدث (على الحق في أداء في حالة تحقق الخطر

تكفلهــــــا بمجموعــــــة مخــــــاطر وتعويضــــــها طبقــــــا لقــــــوانين 

وهـذا التعريـف                                      .                                              الإحصـاء 

يبرز الطابع المنظم وبصورة علمية لشركة التأمين بما يعطيه جدارة إنطباقه علـى كـل أنـواع التأمينـات     

وأيضـا  ) لثابتـة االأقساط  ذات (ا التأمينات التبادليةالأشخاص، وكذ منها تأمينات الأضرار أو خاصة سواءال
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ثـم المصـلحة فـي      1"إبراز العناصر الأساسية لعقد التأمين وهي الخطر، القسط، والأداء من قبل المؤمن 

 ـالتأمين لدى الكثير من الكتبة المختصين، والكارثة لدى  كما  ؛Y.LAMBERT –FAIVRE فيفر إيفون لامبير 

عقد بمقتضاه يتحصل المؤمن له على تعهد من المؤمن بأن يفرد له مبلغا "على أنه  PLANIOLبلانيول عرفه 

.                                                                          "في حالة وقوع خطر معين، مقابل قسط أو إشتراك مسبق من المال

ويبدو أن هذا التشتت في وضع تعريف يحظى بتوافق آراء المهتمين وكتاب التخصص هو الـذي  

بتوضيح أنه  فيفر -لامبير ني ، وهو ما ذهبت إليهن للجمع بين الشقين القانوني والفكان وراء مسعى مختصي

مـن مختلـف زوايـاه،    هذا النشاط  عن مجمل الملامح التي تميز كيان لا يمكن تقديم تعريف للتأمين مستقل

 ،جـل التعـاريف   خصائصه ووظائفه وهو ما تفتقدهوأيضا لزامية المتمثلة في عقد التأمين خاصة قاعدته الإو

  .  2للعملية التأمينية بالتعريف الفنيذي دلالة إذا لم يستكمل تعريف القانوني لعقد التأمين غيرأن ال" لتقول

 :المكتتب هـو / لاقات التعاقدية الثنائية المؤمنفي الع ظالملاح القانونيالكاتبة فالتعريف  نفس وحسب       

   .عقدالتحقق خطرمحتمل يتضمنه  ضمان المكتتب عندبمقابل قسط، المؤمن، التأمين اتفاقية يتعهد بموجبها 

وهذا التعريف القانوني هو تعاقدي صرف ويبقى محدودا في كونه يجعل التأمين مجرد رهان بسـيط     

ي حين أن عقد التأمين ليس أكثر من أداة قانونية مجزأة والذي يتوجب إعادته إلى سياقه العام بين شخصين، ف

ــى      ــل معنــــــ ــه، كــــــ ــيفقد، خارجــــــ ــذي ســــــ الــــــ
وما يمكـن أن                        .                                                                         3

 ـ   الخلط القائم بين اطته اللثام عنالتفريق هو إم ننوه به في مقام هذا ي التأمين كعملية قانونيـة وكمسـعى فن

وخاصة لدى القانونيين والفقهاء وفي طيات مختلف التشريعات والمحاكم من صولاتهم في الميدان، وهو مـا  

وهي التي تنهـل مـن مـن القـوانين     ( المصري والسوري ،نقف عليه جليا في القوانين المدنية الجزائري 

حيث لم تكن بعيدة ، البتة عن التعريف القانوني الصرف الذي ) ية وعلى الوجه الأخص في التأمينات الفرنس

فالقـانون المـدني          يرـ  فيفر ودون تطعيمه بالشق الفني للعملية التأمينية           جاءت به إيفون لامب

ضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو للمستفيد عقد يلتزم المؤمن بمقت"يعرف التأمين بأنه 619الجزائري وفي مادته 

الة وقوع الحـادث أو  حالذي أشترط التأمين لصالحه ، مبلغا من المال أو إيراد أو أي عوض مالي آخر في 

وهو الـنص  " تحقق الخطر المبين في العقد وذلك مقابل قسط أو دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن 

 مينـــاتالمتعلـــق بالتأ 07/ 95مـــن الأمـــر   2 المرجعـــي الـــذي جـــاءت بـــه المـــادة 

القـانون المـدني   ابق حرفيا تعريف التأمين في يط وهذا النص                                      .بالجزائر

لا يبررالعملية التأمينية إلا من جانبهـا   4 713السوري في المادة و 747المصري المنصوص عليه في المادة 

حـظ  ال تتوقف احداثياتـه علـى   الية وقوع الحدث وترسم ملامح رهان بين الطرفين،التعاقدي في ظل إحتم

محتملة قد تلحق خسائر تبعات أخطار جموعة منظمة في هيئة قائمة قانونا لمواجهةموليست عملية واعية من 

ول للجبر بفضل ما تم جمعه من أرصدة مالية، لهذا فهو يبقـى مجـرد تنـا    ةكبيرة بمجموعة صغيرة، والقابل
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ليس أكثر من سـرد للمعطيـات أو الملامـح     ،في الحقيقة ،في نصه والذي هو للعلاقة بين الأطراف الواردة

راء من كتاب جزائريين منهم  التعريف إط االنواقص فقد حاز هذ الخارجية للعملية الفنية ؛ بالرغم من كل هذه

كما يرى البعض بأنه أبرز أشخاص التـأمين   يمتاز نأن هذا التعريف  وإن كا"  :إبراهيم أبو النجا الذي قال 

وهم المؤمن والمؤمن له والمستفيد ، وأبرز كذلك عناصر التأمين وهي الخطر ، والقسط ، ومبلغ التـأمين ،  

كما يمتاز بأنه يتجنب الإشارة إلى الصفة التعويضية لعقد التأمين ، مما يجعل هذا التعريف شاملا لكل أنـواع  

                              .  1" لى تأمين الأضرار كما أنه ينطبق على تأمين الأشخاص التأمين ، إذ ينطبق ع

   :الفنيالتعريف  1-1-2-3                                     

فمـن   فالتـأمين  الناحية القانونيـة، التأمين من زامات وحقوق متشابهة تنشأ عن عقد هناك التإذا كانت        

قانون  ةخاص،طبقا للأسس الفنية للتأمين ،عد بينه وبين الرهان نية يفترض خطوات فنية متكاملة تباالناحية الف

المقاصة بـين المخـاطر    رة من العمليات ليجريالكثرة، يقوم نظام التأمين على أساس أنه ينظم مجموعة كبي

 وهذا ما يفتقر إلـى (...) ه أرباحاماته ويحقق لنفسالإحصاء، وبذلك يستطيع المؤمن الوفاء بالتزا نوفقا لقواني

ــة       ــة المدنيـــ ــه المجموعـــ ــذي أوردتـــ ــف الـــ ــيحه التعريـــ " توضـــ
ــذا                                                                                                   2 وه

تعاونية ، عددا كبيرا مـن  التأمين هوعملية يقوم بموجبها مؤمن لتنظيم في  "الجانب الأساسي يفضي إلى أن 

إلى حـوادث  رضون ، من بينهم ، وتعويض أولئك الذين يتعم المعرضين إلى تحقق بعض المخاطرالمؤمن له

  .                              3بفضل الكتلة المشتركة للأقساط المجمعة  ،

على أفق التعريف يقتصـر  الأول نجد أن ني، ففيفرقا بين التعريفين القانوني والفوالملاحظ أن هناك  

التعريـف الثـاني    يتعدى بينما العلاقة التعاقدية بين المؤمن والمؤمن له وإن يظللها رهان بسيط أو لعبة حظ،

العمل الواعي المحسوب النتائج والأهـداف وهـي تحويـل العمليـة      حدود علاقة التعاقد وضربة الحظ إلى

يجسد تعاونا منظما على نطاق عدد ، وهو ما  تنبأ بها سلفاالتأمينية إلى تصرف عقلاني لمواجهة إحتمالات م

)  كلهـم لاأغلبيـتهم ولا (بأخطار محتملة قد يتعرض لها آخرون من المجموعة  من المؤمن لهم المهددينكبير

وتفعيـل   ي تنظيم إدارة هذه التعاونيـة  ، في حقيقة الأمر، إلا دور الوسيط والمتمثل فوحيث لا يلعب المؤمن

جة منطقيـة لحسـن تسـييرهذا    والتي قد يزيد منها كنتي ل مبلغ مالي مدفوع ضمن القسط كأرباح،قابدورها م

، وكل هذه المعطيات أهملتها  التعاريف القانونية رغم اعتبارها، من قبل الخائضين في أدبيات التأمين التعاون

ــاط  ، العمـــــــــــــــود الفقـــــــــــــــري للنشـــــــــــــ

.                                                                                                           

إنتظام واع لمجموعة كبيرة من الأشـخاص يتقاسـمون   "الناحية الفنية على أنه  ويمكننا تعريف التأمين من    

 لتخفيف من تبعات تحقق أي من الأخطار لدى البعض ،ل، في هيئة رسمية  ةهاجس التعرض لأخطار محتمل

  )4(" ل المواجهة الجماعية بواسطة ما تم جمعه من أقساط الاكتتاب في عقود التأمين وذلك بفض
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رغـم                                                               :التأمين في كتابات مختصين  1-1-2-4

إذ هنـاك   هذا التخصـص؛ أدبيات  السابقة  إلا أنها ليست وحدها في ساحة ء المتباينة والإجتهاداتكثرة الآرا

لتامين من زاوية مغايرة تماما وهي سعة العملية التأمينية أي كونها فردية أو جماعية حتى وإن كان لمن ينظر

وهذه                .حملة هذه الآراء هم من القلة ،إلا أن هذا لا يمكن أن يكون مدعاة لإلغائها أو إقصائها 

نسحب تماما على إجتهادات  الكتاب تعريف الشامل أو التوافقي يالاختلافات حالت دون الوصول إلى ال

والفقهاء العرب والذين إنقسموا بدورهم إلى فئتين إحداهما تعتبر التأمين عقدا بين طرفين يضبط إلتزامات كل 

واحد منهما والأخرى تعتبره عملية فنية وتنظيمية لجلب أكبرعدد ممكن من الأشخاص لتحسين القدرة 

لمواجهة الأخطار التي يتقاسم هذا الجميع إنشغال الخوف منها ، جماعيا وليس فرديا، ومنه المقدرة  الجماعية

                               .على تقليل تبعاتها المالية ، وبالتالي تحقيق الأمن المنشود وبتعاون الجميع 

التأمين عقد يتعهد بمقتضاه شخص يسمى "  وأول هذه التعاريف التي نسوقها هو لسليمان بن إبراهيم بن ثنيان

المؤمن بأن يعوض آخر يسمى المستأمن عن خسارة إحتمالية يتعرض لهل هذا الأخير في مقابل مبلغ من 

تعريفا إجتهاديا كنتيجة لأبحاثه في  مكما قد، " النقود ، هو القسط  الذي يقوم المستأمن بدفعه إلى المؤمن 

ف لآخر بتعويض نقدي يدفعه له أو لمن يعينه، عند تحقق حادث إحتمالي إلتزام طر" الموضوع على أنه 

 . 1" مبين في العقد، مقابل ما يدفعه هذا الأخير من مبلغ نقدي من قسط أو نحوه 

التأمين وسيلة لتعويض الفرد عن الخسارة المالية " كما عرفه الأستاذ أحمد جاد عبد الرحمن بقوله           

ة لوقوع خطر وذلك بواسطة توزيع هذه الخسارة على مجموعة كبيرة من الأفراد يكونون التي تحل به نتيج

" بقوله ه الدكتور سلامة عبد االله في حين عرف ،" لخطر وذلك بمقتضى إتفاق سابق جميعهم معرضين لهذا ا

بء أخطار التأمين نظام يصمم ليقلل من ظاهرة عدم التأكد الموجودة لدى المستأمن وذلك عن طريق نفل ع

وأعطى له   "عن كل أو جزء من الخسارة المالية التي يتكبدها  المؤمن والذي يتعهد بتعويضهمعينة إلى 

قابل للتأمين، من شخص معرض  مامكن بواسطتها تحويل عبء خطرأداة إجتماعية ي"  تعريفا آخر على أنه

فع  مبلغ  صغير نسبيا  مقابل  له إلى مجموعة أشخاص، والتأمين يتضمن اتفاق عدد من الأفراد على د

  . 2التعويض عن أضرار قد تنجم عن حوادث محتملة الوقوع خلال فترة معينة من الزمن  

التأمين عملية فنية تزاولها هيئة مهمتها جمع أكبرعدد ممكـن مـن   :  و عرفه محمد علي عرفة كالآتي      

وطبقا لقوانين الإحصاء، ومـن مقتضـى ذلـك    وتحمل تبعاتها عن طريق المقاصة بينها  ةالمخاطر المتشابه

حصول المستأمن أو من يعينه حالة تحقق الخطر المؤمن منه على عوض مالي يدفعه المؤمن في مقابل وفاء 

 3"  الأول بالأقســـــاط المتفـــــق عليهـــــا فـــــي وثيقـــــة التـــــأمين      

القول أن هذا التعريف هو أكثـر   ويمكن         .                                                             

) التي نفتقد إليهـا بعـض التعـاريف   (لفنية للتأمينا التعاريف السابقة شمولية بحيث جمع فيه صاحبه الجوانب

 .إلى موضوع العملية التأمينية وهي التعاون بالإضافة) التي سقطت من التعاريف الأخرى(والجوانب التقنية 
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أن نقدم عصارة لمجموع التعاريف السالفة بتعريف يتطلع إلى الشمولية  وبعد كل ما تقدم يمكن لنا       

  لطبيعيا(، قد تصيب الشخصية من أخطار محتملة قابلة للضمانالحما ةخدم هو:"حيث نرى التأمين كالتالي

، كتفضيل منه طفي ذاته أوفي أهله أو في ذمته المالية مقابل مبلغ مالي صغير، هوالقس) أو المعنوي/و

ه،من هيئة رة صغيرة مؤكدة، على خسارة كبيرة غير مؤكدة ،يطلبها ذات الشخص ويسمى هنا المؤمن للخسا

أو /طبيعيين و(بجمع أكبر عدد ممكن من الأشخاص، رسمية منظمة، وتسمى المؤمن ، تعرض هذه الخدمة

عن بدلا) راتبتعويض أو إيراد أو (ة يتقاسمون أخطارا متشابهة ، لتتحمل هي التبعات المالي) معنويين

المؤمن له أو لصالحه أو لصالح من يعينه،عند تحقق أي من الحوادث المؤمن منها ، خلال فترة  مبينة في 

مجموع المساهمين ل خطار أو نقل عبء المحقق منهاالأ يها المؤمن بمثابة مكتب لتوزيع، يكون فمبرم العقد ال

   2- 1.        1صة بينها طبقا لقوانين الإحصاء ، بفضل الكتلة المجمعة لديه من الأقساط وذلك بالمقا

  : أنواع التأمين 

إذ تمس كل منـاحي حيـاة الأفـراد     غير محدودة، دانا خصبا وفسيحا وتطبيقاتهاأصبحت التأمينات مي      

ومع ذلك فقد وصلت إجتهادات المختصين إلى وضـع   الدول،والمجتمعات بل وحتى توالمؤسسات والجماعا

قسـمت إلـى عـدة     دالعالم الواسع، وإن اختلفت باختلاف زوايا الرؤيا، أو التخصص، لهذا فق تصنيفات لهذا

  :؛ وعليه نقول بإمكان تقسيمها إللا بعضها قسم بدوره إلى فروع جزئية فروع ، وفي نفس الوقت فإن

  تأمينات مباشرة  -

                                            تأمينات غير مباشرة  -

  : التأمينات المياشرة  2-1- 1

وتبقـى فـي   ) مياشرة أوعن طريق وسـيط  (ونقصد بها تلك العمليات التأمينية التي تبرم بشأنها عقود       

ــث         ــرف ثال ــدخل ط ــدون ت ــرين ، أي ب ــع ، مباش ــد البي ــل بع ــة والتعام ــا، العلاق ظله

روع التأمينات معـددة فـي   يات المختلفة لفإن التسم                                                          .

الرئيسي لهذه الصناعة، لأن كل مؤسسـة تأمينيـة    والذي يعتبر المرجع )النوموكلاتورا ( الأساسي المصنف

مع إحترام الترتيب التقني القائم  علـى   ) وزارة المالية ( لابد أن تقوم بناء على رخصة لممارسة هذا النشاط 

 . تأمين ةطريقة تسيير شرك

وانطلاقا من خصائص عقد التأمين فإن رجل القانون يتبنى في باديء الأمر تصنيفا يرتكز على تحليل      

  . تأمينات الأشخاصوالتفريق بين تأمينات الأضرار وطرفي العقد جبات المتبادلة لالحقوق والوا

نفي رؤى أخرى للتمييز بين وهذا التصنيف الذي يهيمن على مختلف اتجاهات تقسيم التأمينات لا يمكنه     

  :أنواعها المتعددة والمتمثلة في التقسيم التالي 

ــر     1-2-1-1 ــة الخطـ ــب طبيعـ ــنيف حسـ ــه   التصـ ــؤمن منـ ــده ( المـ ضـ

وهي مجموع التأمينات  التي أعتمد فـي ترتيبهـا علـى العنصـر         :                                   )

 الإخطـار  بالأساس إلى تغطيـة ويهدف :  التأمين البحري:أولا  : الطبيعي المتواجد فيه الخطر المؤمن منه 

                                                
  التعریف من وضع الباحث        1



بشـحنات   أو) غرقا،حريقا، قرصنة(وتلحق أضرارا  بالسفينة بذاتها التي يمكن أن تحدث خلال رحلة بحرية 

لا يكـون   الأشـخاص المقلـين للسـفينة أي    إلا الأشياء ولا يمتد إلى يلا يغطعلى متنها، أي  البضائع التي

.                                                                                                          لا علـــــــــى الأضـــــــــرار الماديـــــــــة   التعـــــــــويض إ

الغرض من عقوده هو الإحتماء من الأخطار المحتملة خلال عمليـة النقـل عبـر    :  التأمين النهري :ثانيا 

والتي قد تصيب البواخر أو البضائع ؛ وهي في الواقع نقـل حرفـي لضـوابط     الأنهار أو القنوات المائية،

                               2وتخضع ، أيضا ، بحسب الرأي الغالب فـي الفقـه إلـى أحكـام التأمينـات البحريـة       1التأمينات البحرية

شحنات البضائع المنقولـة علـى   المخاطر المحتملة المهددة للطائرات و غايته ضمان:تأمين الجوي ال:الثا ث

ريفها عن البرية إلا أنها تخضع متنها خلال رحلة جوية ؛ وبالرغم من أن هذه التأمينات تختلف بطبيعتها وتع

                                   . 3حســب الــراجح لأحكــام هــذه التأمينــات فيمــا عــدا مــا تنظمــه المعاهــدات الدوليــة بشــأنه ،

    ـ               :غير المندرجة في التأمينات السابقة وتنقسم إلى التغطية من المخاطر  :لبريالتأمين ا: رابعا 

       ) .الخاصة  (التجارية  التأمينات

                 ) . التبادلية( التعاونية ـ    التأمينات 

     . التأمينات الاجتماعية   ـ  

واع الأساسية في التقسيمات المتعارف عليها بين أهل الاختصاص وهذا التقسيم الفرعي تم تبنيه كأحد الأن   

 .الاحتراف وهو المسمى بالتقسيم حسب الغرض  الاهتمام والدراسة و و

  :التصنيف حسب الغرض  2- 1-2-1

والمقصود هو الغاية المستهدفة من المؤمن في مزاولته لهذا النشاط في ظل طبيعة العلاقة مع المؤمن له      

أم تكاتفيا للطرفين المتداخلين مصلحيا وبانسجام  ة هذا الارتباط ،إن كان نفعيا مصلحيا لأحد الطرفين،،ونوعي

الخاص أو ذو (بحيث لا يمكن الفصل بينهما بداية ونهاية ، لهذا كان التفريق هنا على أساس التجاري منه 

  ).التبادلي أو ذو الأقساط المتغيرة (التعاوني  أو) الأقساط الثابتة

والتأمينات التعاونية من الطبيعة ) ذات الأقساط الثابتة(ات الخاصة ٌٌ وتقليدي أنه يمكن التفريق بين التأمين   

  . 4القانونية لشركة التأمين التي تمارس أي من النمطين المختلفينٌ  

ي المساهمة أو شركة ة هو تأخذ هذه التسمية حينما تكون الصبغة القانونية للشرك:  التأمينات التجارية:أولا  

 ـ   /Anonyme/مغفلة  بالـدفع أو   اوتكون متميزة ومنفصلة تماما عن المؤمن لـه ولا تربطهـا بـه إلا إلتزامه

  .ٌ   5محددة ومحتملةقساط ثابتة بغية حمايته من مخاطرلأ في حالة وقوع الخطر مقابل دفعه التعويض له 

تقوم على أساس تجاري   -بإستثناء حالات قليلة -ة إذا فهذه التأمينات، والتي هي في عمومها إختياري    

حيث يكون الربح هو الهدف المركزي للمؤمن ، من خلال حساب ما يجنيه من عملية تغطية المخاطر، 

  .ه الإجماليةءدفوعة له بعد أن يقتطع منها أعباوحصته النهائية من الأقساط الم
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د، وبالتالي تحقيق مصلحة غير مستبع محتمل أوحادثلا لتجنب تبعات خطر فالمؤمن له لا يقوم بها إ     

  .من مؤمن يسعى من جهته لتحقيق الربح، ومن الأقساط المدفوعة من الطرف الآخر ،وهي الأمان فردية

شابهة تقاسم متأشخاص معرضون لمخاطرتبادلية حينما يقرر أيضا تسمىو: التأمينات التعاونية :ثانيا  

كل شخص من هذه الجماعة  تسمى شركة تأمين تعاوني والتي يكون فيها، من خلال تكوين شركة أعباءها

، من الناحية المبدئية ، متغيرة لأنها فإن الإشتراكات تكون هومنمؤمنا ومؤمن له، في نفس الوقت؛ ،مشتركا 

  .ذاتها متوقفة على عدد وأهمية الحوادث التي تقع خلال فترة زمنية معينة ، إلا إذا تغيرت التعويضات في 

وهناك صنف ثالث لا يمكن إدراجه تحت أي من الفئتين السابقتين لأنه قائم بذاته ويختلف عنهما في        

  :خصائصه وأهدافه وأساليبه وأيضا نوعية الأشخاص الذين يستهدفهم ألا وهو

الإجتماعية على العدالة ، ويركزالقانونأمين إجباري تتحدد مزاياه بمقتضىتوهو: لإجتماعيالتأمين ا: ثالثا  

من خلال منح الأفراد حماية من أخطار واسعة الإنتشار، وأكثر من ذلك فهو يهدف إلى حماية المؤمن لهم 

  . 1بضمان حد أدنى من الدخل لمنعهم من أن يكونوا عبئا على المجتمع 

لمجتمع من وهكذا فإن هذا التأمينٌ  يقوم على أساس أهداف إجتماعية هي حماية الطبقات الضعيفة في ا     

أخطار يتعرضون لها ولا دخل لإرادتهم في حدوثها و لا قدرة لهم على حماية أنفسهم منها ، وعادة ما 

                               . 2يفرض هذا النوع من التأمين إجباريا ، وغالبا ما تقوم بتنفيذه هيئات حكوميةٌ  

إحدى هيئاتها  وميع الأخطار عن طريق الحكومة أٌ وسيلة لتحويل وتج ومما سبق فإن هذا التأمين هو

الخاصة بمقتضى القانون بهدف منح مزايا مالية أو خدمية للمؤمن له أو المستفيد عند حدوث خسائر معينة 

                   . 3الأخطارٌ  ) هذه (نتيجة تحقق 

  :التصنيف حسب التعاقد 2-1-3- 1

ة التعاقد من حيث موقع المؤمن له أي مدى الإرادية في إنشـاء ذلـك   هذا التقسيم يراعي قاعدة طبيع         

أي فيما إذا كان التعاقد تصرفا طوعيا ودون أدنى إلـزام   ،والمستمدة من طبيعة الأخطار المؤمن منها ،العقد

ؤمن قانوني أو غيره أم أنه تصرف امتثالا لضوابط قانونية أو إلزام تعامل أوغير ذلك والذي لا يكون فيه للم

 .في قبول أو عدم قبول إبرام ذلك العقد  له أية قدرة على الرفض أو خيار

أرغـام قـانوني،   غوب فـي إبرامهـا دون أي   رات الموتضم كل أنواع التأمين: التأمينات الإختيارية: أولا 

لهـم   ةتحت إلحاح الحاجة للتغطية من المخاطر المترصـد يلجأ إليها بكل إرادة وبل  أو غيره مهني، معاملتي

ل أنواع التأمين الخـاص مثـل   ك ؛ الذي يشملي الحرية والإرادة في التعاقدوهذا الكلام يعني توافر عنصر؛

  .إلخ...شخاص، السكن ، السفر الأ خسائرألأرباح،) لمسؤولية المدنيةعدا ا( تالسيارار،الأضراتأمين 

زامي التي يعاقب القانون على عدم التعاقد التأمينات المتسمة بالطابع الإل وهي:التأمينات الإجبارية: ثانيا  

بشأنها أي إجبار كل المتعاملين في نشاط معين أو مع الغيرأو في محلات تابعة للدولة أو مستغلين لشيء 
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شريحة  ةلمصلح أهداف إجتماعية أو معين يستخدم في أماكن عمومية بالتأمين ضد مخاطرها ،لأسباب أو

  .التعاقد في واجهة العلاقة التعاقدية وأساسها ىصر الإجبارعلضعيفة من المجتمع، أي أنه يضع عن

  

   :التصنيف  حسب  الموضوع 4- 1- 2- 1        

،وعلى أساس إن كان شخصا أو شيئا  تم بزاوية ماهية الموضوع مجموع  التأمينات التي ته ووه       

هو الحصول على مبلغ من المال عدم توافر الصفة التعويضية ، أي إذا كان الهدف من التأمين توافر أو،

أي متعلق بالإنسان في حياته وصحته  صتأمين على الأشخا" المؤمن منه فإن التأمين  بمجرد تحقق الخطر

معينة مؤمن من خطرها )  حدث (مبلغ من المال عند حدوث واقعة  ويكون التأمين وعدا من المؤمن بدفع

   ".  1اميلوليس عقد تعويض تأمين مبالغ من النقود أو الرس

المؤمن له ) الذمة المالية ( أما إذا كان الهدف من التأمين هو تعويض أضرار مادية تلحق بممتلكات         

  .كان التأمين تأمينا من الأضرار وكان العقد عقد تعويض ويسمى أيضا بتأمين المصلحة

لمؤمن خلال تنفيـذ  اجبات اقانوني وخاصية التفريق فيه تطبق على تحديد و هذا التصنيف والحقيقة أن 

واجبه هو تحديد حجم الضـرر   رأو أنيتوجب عليه تعويض المؤمن له أو الضحية عن تبعات خط إما: العقد

  :، وعليه تقسم التأمينات حسب الموضوع إلىنوعين مالي جزافي محدد مسبقا أنه مطالب فقط بمبلغ مأ

  تأمينات الأشخاص  -

  تأمينات الأضرار -

 ـ: ) المسيرة بالرسملة أو ذات الطبيعة الجزافية (ت الأشخاصتأمينا: أولا   مونة وفيها فإن الأخطار المض

وعند حـدوثها فـإن   .....) حياة ،وفاة ، حادث جسماني ، إعاقة ، زواج ، ميلاد ( تهدد المؤمن له في جسده 

قد ، تصـبح واجبـة علـى    تسوية هذه الأداءات المتميزة بالطابع الجزافي والمحددة المبلغ سلفا عند إبرام الع

المؤمن وبدون أي تقييم للأضرار المتكبدة ،وعليه فعادة مـا تسـمى بٌ  تأمينـات الرسـاميل ٌ   أو رؤوس     

ليس ثابتـا ،   افيه والخطر المضمونالفوائد المركبة ، أقساطها تحسب بطريقة  وتكتتب للمدى البعيدالأموال 

لتأمين ـ الاحتيـاط  ـ    ، ٌ  اةٌ تمثل في ٌ  التأمينات على الحياوت) تأمين الوفاة (بل يتزايد ويتناقص مع الوقت 

  .والرسملة )   وفاة ، حياة ، حوادث ، إعاقة ، مرض ( وتغطي مخاطر مشتركة الجماعيٌ  

عقد تلتزم بموجبه شركة تأمين ، مقابل مبلغ أحادي أو يسدد على دفعات ، بدفع مبلـغ مـالي   والرسملة     

من ن عملية الرسملة ليست عملية تأمين لأن هدفها ليس الضماعقد التأمين أو قبله؛ ود إنقضاء محدد سواء عن

في هذا .   2"خطر ما ومع ذلك فهي مسيرة من طرف مؤسسات خاضعة لمراقبة الدولة مثل شركات التأمين 

وهو مـا لا   السعيدةالنوع من التأمينات فإن المصطلح السائد للخطر إنما يذهب نحو الأحداث المؤلمة أو غير 

قد يعني أيضا في بعض الحالات أحداثا سارة  مثل الـزواج أو   الصنف، حيث الخطرينطبق على حقيقة هذا 

وهـذه                                                       .  الميلاد، اوالبقاء على قيد الحياة عند تاريخ معين

سلامته، أو بلوغه سنا معينـة  يته من أخطار تهدد حياته أووتغط في ذاته لهالتأمينات بكون موضوعها المؤمن 
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 ـ  ا أو أو تسجيل حدث سعيد لديه، وحصوله على مبلغ من المال بمجرد تحقق أي من المخاطر المـؤمن منه

لنظـر عـن   ابغض  عويض،ت، وليس عقد فهولا يملك الصفة التعويضية"تسجيل الحدث المؤمن لأجله ،وعليه 

وقـد يصـعب تقـدير أو    ، كما في الحدث السعيد،  ضرر أصلا، وقد لا يقع  )حجمه( هتحقق الضرر أو قدر

  . 1تحديد الضرر الواقع ، كما لو كان الخطر المؤمن منه هو الوفاة وتوفي الشخص 

       : كبيرتينقول أنٌ  تأمينات الأشخاص تتضمن فئتين ويمكن ال  

  

                                       

  الحياة  التأمينات على -

  التأمينات على الأضرار الجسدية  -

 حـدثٌ أوٌ ) حالـة الوفـاة  (ضمان إما خطرالمـوت  موجهة ل: Assurances Vieالتأمينات على الحياة /  1

وتضم العديد من الأنواع وفيهـا يمكـن أن يكـون عـدد     ) حالة الحياة(قيد الحياة عند تاريخ محدد  البقاءعلى

الحماية من الأخطار التـي تهـدد   ، وعليه فهو)المؤمن له،المكتتب المستفيدن،المؤم(أربعة وهم : أطراف العقد

 .في شخصه أوحياته أو حياة أفراد عائلته أو إستحقاق أداء عند حلول الآجال المحددة في العقود المؤمن له

ن العمري وهنا فالخطر المؤمن منه هو الوفاة ويسمى أيضا التأمي:  En Cas Décé التأمين لحالة الوفاة -أ 

 ٌ .حياته ،إلى المسـتفيد  المتعاقد عليه بمجرد وفاة المؤمن على  تزم المؤمن بدفع المبلغفيه يلو أو مدى الحياة

الزوجان معا على  أن يؤمن مثلعلى حياتين وأكثر قد يكون  هذا التأمين،على حياة واحدة و وعادة ما  يكون

هو المسـتفيد الـذي   ) الزوجة الزوج أو(علىحياته، وشريكه  ٌٌٌ وحينها فمن يتوفى يكون هو المؤمن2حياتيهما 

سيحصل على مبلغ التأمين ، ومن صور هذا التأمين المسمى بالتأمين المؤقت والذي يدفع فيه المؤمن مبلـغ  

انقضـائها دون حـدوث    التأمين للمستفيد في حال وفاة المؤمن على حياته ، خلال المدة  المحددة ،وفي حال

ٌ   3ذمة المؤمن الذي يستبقي أقساط التأمين التي قبضها كمقابل لتحمله الخطر خلال مدة العقـد  تبرأ ، لوفاة ا

 Vie التـأمين العمـري  ــ    . وبذلك فهو تأمين مؤقت بمدة محددة ولا يبقى طوال عمر المؤمن على حياته

Entière :واعيد   دفع المـؤمن  في أي من الم ،هالتأمين الذي يضمن ،أنه في حالة وفاة المؤمن على حياتهو

مرية ، إذا ما إلتـزم المـؤمن علـى    مبلغ  التأمين  إلى المستفيد ، أي أن هناك تأمينا مدى الحياة  بأقساط ع

؛ وعادة ما لا يلتزم المؤمن له بـدفع الأقسـاط    ) على إمتداد عمره(لحياة المكتتب بدفع أقساط مدى ا /حياته 

ــ                                    . تأمين العمري يصبح تأمينا مؤقتاإلا لغاية تقاعده ، وبالتالي فإن هذا ال

وهو تأمين لا يضمن دفع مبلغ التأمين إلا إذا تحققت الوفاة   : Temporaire - décé الوفاة -التأمين المؤقت

فهـذا إبـراء   قبل تاريخ محدد ، وهذا المزيج لا يشكل توفيرا ، لأن المؤمن له إذا بقي حيا عند هذا التاريخ 

 ـ ( وضمانا للأمن في حالة الوفـاة  بل فإن هذا التأمين يعتبرحماية للمؤمن من إلتزامه، وبالمقا اريخ قبـل الت

     .زال أبناؤه يزاولون دراستهم ولم يستقروا بعد ، أو قـد يكـون ملحقـا لقـرض    للمؤمن له، بينماما) المحدد
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                                                                                               1ناقص حينما يكون مكتتبا كضمان لدين قابل للإهـتلاك وعليه فهذا التأمين قد يبرم بشرط الأداء برأسمال مت

وفيه فإن إلتزام المؤمن محكوم بشرط بقـاء   :En Cas de Survie )البقاء على قيد الحياة ( ـ تأمين البقاء 

د المعين ، والمقيـد  يد الحياة بعد وفاة المؤمن له بمعنى أنه إلتزام معلق بشرط عدم وفاة المستفيالمستفيد على ق

م أي لا العقد المبرم بين الطرفين ؛ وفي حالة عدم تحقق هذا الشرط فإن المؤمن يبرأ من كل إلتـزا  اسمه في

ــغ   ــع أي مبلــ ــه دفــ ــب عليــ ــتفيد  يترتــ ــة المســ ــه أو لورثــ ــؤمن لــ       لا للمــ

عنـد  الحياة ،أي البقاء حيا  وهنا فإنٌ الخطر ٌٌٌ المضمون هو :En Cas de vie التأمين في حالة الحيـاة  -ب 

المرتبطـة بالتقاعـد     )المبـالغ (سـس الأداءات  لتاريخ المحدد في العقد ، وبالتالي يفهم منه أنـه يشـكل أ  ا
وبموجب عقـد هـذا النـوع فـإن                                                                              .2

إذا ما بقي المؤمن له علـى قيـد    حددبلغ  تأمين معلوم عند تاريخ مـ بدفع م  طمن مطالب ـ مقابل أقسا المؤ

مبلغ التأمين على حالة الحياة  يتفق مع حالتي الـتأمين المؤقـت   من دالحياة ، وهناعادة ما يكون هوا لمستفي

ــ                .                      و تأمين البقاء في أن حق المستفيد هو حق إحتمالي ولـيس مؤكـدا   

يضمن دفع رأسمال محدد ودفعة واحـدة إذا مـا بقـي    : Capital différé   التأمين ذو رأس المال المؤجل

لصيغة، مـن  سيتمكن بهذه ا بله على قيد الحياة عند حلول الأجل المتفق عليه في العقد ، وهنا فالمكتتالمؤمن 

     .تقاعد، أما إذا توفي، فلا يتوجب بعدها علـى المـؤمن أي شـيء   اللعمر ) إدخارا(أن يكون لنفسه رأس مال

ويسمح للمكتتب أن يكـون  :  3)ن السريع التأمي(  Rente en Cas de Vie  تأمين الإيراد في حالة الحياة -

لنفسه إيرادا مرتبا عند بلوغه سنا معينة أو تاريخا محددا ، وعادة ما يكون هناك إيـراد مؤجـل حيـث أن    

السن مقابل أقساط سنوية مؤقتة يدفعها  كالمؤمن له لا يرغب في الحصول على دفع الإيراد إلا عند بلوغه تل

ويعد                 4العمل، وإذا توفي قبل ذلك فلا يتوجب على المؤمن أي شيء طالما بقي قادرا قانونا  على 

كون هـذا  يهذا التأمين نوعا من التقاعد التكميلي بحيث أنه يضمن دخلا إضافيا مرتبا إلى جانب معاشه،ٌ  وقد 

ــاةٌ       ــد الحي ــى قي ــى عل ــذي يبق ــخص ال ــى الش ــراد إل ــل الإي ــاتين فينتق ــى حي ــأمين عل  5الت

:  Contre Assurance 6التأمين المضاد في تأمينات حالة الحياةـ                                       .   

اط التأمين التـي  ورثته في استرجاع أقسوهنا يسعى المؤمن على حياته ،ضمان حق :  7ضمان التأمين الأول

، وهذا بدفع قسـط إضـافي    لعقدافي  محددلموعد العلى حياته ، في حال وفاته قبل ا سبق وأن دفعها تأمينا

  .للقسط الأصلي 

وهنا  ؛برم عقدا  ينص  علىٌ  تأمين مضاد ٌ  يكفل حق الورثة في استرجاع المبالغ المالية التي سبق دفعها لي

الوفاة قبل ( فإنٌ  المؤمن لا يفقد كل المزايا في هذه الصيغة التأمينية ، أولا لكونها تشكل ضمانا خاصا 
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يتلقى من خلالها قسطا خاصا يحتفظ به، وثانيا لأنه سيحتفظ بالفوائد التي أذرتها تلك الأموال  والتي) الموعد 

  . 1من توظيفها المالي والذي ، عادة ما يتم بأصل المبلغ مع فوائده 

ٌ وهوشرط يسمح بتسـديد مبلـغ الأقسـاط المدفوعـة      هذا يتم بنص في العقد وبطبيعة الحال فإن    

في حالة الحياة عندما يتوفى المؤمن له قبل الأجل المحدد في العقد ، ويكون هـذا التـأمين    المرتبطة بالتأمين

للورثة الحق في الحصول على الأقساط المدفوعة بالنسبة للتـأمين الأول   يمقابل دفع  قسط إضافي، مما يعط

العقد بهـذه الواقعـة ويحـتفظ     ، إذا لم يقم المؤمن له بهذا التأمين المضاد  فبوفاته قبل التاريخ المعين ينتهي

                                         2المؤمن بالأقساط المدفوعة ومن ذلك نلاحظ بأنه تأمين لحالـة الحيـاة يقتـرن بتـأمين بحالـة الوفـاة ٌ        

 ـ ، مقابل أقساط يدفعهاوهوتأمين يلزم المؤمن: Mixte التأمينات المختلطة -ج  ين أمالمؤمن له، بدفع مبلغ الت

للمؤمن في ذاتـه   أو خأثناء فترة محددة التاريعلى حياته  تفيد إذا توفي المؤمنللمس) رأسمال أو إيراد مرتب(

وعلى الحياة في آن خـلال فتـرة    على الوفاةين التأمين بين وهذا النوع يجمع؛  3هذا التاريخ حيا بعد إذا بقي

    :الأخرى، ويشملبه مرتفعة مقارنة أقساطأن تكون  ، وطبيعي)ده حياة، وبعقبل التاريخ وفاة(زمنية محددة 

ند وفاة المؤمن له قبل أجـل  عالذي يضمن دفع رأسمال إما  هو  : M .Normalالتأمين المختلط العادي ـ 

، بمعنى أنه تـأمين مـزدوج   4) رأسمال مؤجل ( أو في حالة الحياة بعد هذا التاريخ )مؤقت ـ وفاة   ( محدد

  . ة خطرين متناقضين لا يتحقق إلا أحدهما فقط وفي وثيقة واحدة لتغطي

، عند حلول الأجل ، على دفع مبلغ التأمين فإن المؤمن مجبر هوبمقتضا:  A Terme  دالتأمين لأجل محد ـ 

) . إذا بقي حيا بعـد التـاريخ المحـدد فـي العقـد      (للمؤمن له شخصيا أو) له عند وفاة المؤمن(تفيدإما للمس

الة الأولى هو أن المستفيد لا يقبض مبلغ التأمين إلا عند حلول أجـل انقضـاء العقـد    والإختلاف هنا مع الح

وعليه فتاريخ الوفاة يشكل شرطا ؛ مبلغ التأمين سواء بقي المؤمن له حيا أو كان متوفيا  نحيث سيدفع المؤم

  .معلقا للعقد بحيث أنه يضع حدا لدفع الأقساط دون تغيير تاريخ الاستحقاق أو إسقاطه

د الحياة ، ويتم اللجوء السابق حيث فيه شرط بقاء المستفيد على قي عن ويختلف : Doteيتأمين المهرـ  

نا فإن كل ، وه) البلوغ أو الزواج(للأبناء عند بلوغهم سن معينة  من قبل الوالدين لضمان مبلغ من المال إليه

ٌ   إذا كان هناك تأمين مضاد،حيث، إلافي حالة وفاة المستفيد قبل الأجل المحدد  إلتزامات المؤمن ستسقط

   5للمستفيد خلال أجل محدد إذا بقي هذا المستفيد على قيد الحياة عند هذا التاريخ ٌ   غيلتزم المؤمن بدفع مبل

وفيه ٌ    6وهو التأمين المركب بالأجل المحدد والمؤقت للإيراد في حالة الوفاة  :  Famille تأمين الأسرة ـ 

،  7أن يدفع مبلغ التأمين في أجل محدد للمؤمن له إذا كان حيا أو لمستفيد يعينه هذا الأخيـرٌ   ٌ يلتزم المؤمن ب

ويمتاز هذا النوع من التأمين بكونه مزدوج الأثر عند وفاة المؤمن له  قبل التاريخ المحـدد فـي العقـد ، إذ    

وفي هذه الحالة . بعد ذلك مبلغ التأمين يتلقى المستفيد منذ حينها إيرادا دوريا لغاية حلول الأجل ليتلقى، أيضا،
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فإن المؤمن، ليس فقط أنه سيخسر أقساط التأمين التي كانت ستدفع له لاحقا، بل أنه مجبر على دفـع إيـراد   

مرتب للمستفيد المعين، لغاية حلول أجل إستحقاق مبلغ التأمين، وبذلك يكون رب الأسرة قد ضـمن لعائلتـه   

لى شكل إيراد ولغاية التاريخ  المتفق عليه في عقد التأمين، ونهايته تكون علـى  موردا أكيدا ، بدايته تكون ع

ــاريخ     ــد ذات التــــ ــتحق عنــــ ــالي يســــ ــغ مــــ ــكل مبلــــ                                                                                                .شــــ

ابل أقساط دورية أو قسط أحادي، يصبح المـؤمن  مق:   Mariage et Naissancesتأمين الزواج والولادةـ 

ملزما بدفع مبلغ محدد إذا ما تزوج المؤمن له، قبل تاريخ معين أو بلوغه سن معينة، ويعتبر من بـين أهـم   

طفال أ المؤمن مرتبطة بميلا، أما فيٌ  تأمينات الولادة فإن إلتزامات )تأمين لحال البقاء( التأمينات علىالحياة 

  د ٌ  وهو دفع مبلغ معين للمؤمن له عند ولادة أي من أولاده، وأحيانا يشترط في هذهقبل موعد محد

  . 1الحالة لإستحقاق مبلغ التأمين أن تتم ولادة الأطفال قبل بلوغ المؤمن له سنا محددة ٌ   

 ويذكر أنه في حالتي هذا النوع من التأمين يمكن أن يصحبا بتأمينين مضادين لضـمان إسـترداد الأقسـاط   

المدفوعة في حالة الوفاة  قبل الزواج السابق للتاريخ المحدد في العقـد أو فـي حالـة وفاتـه دون إنجـاب      

وهذه التأمينـات تؤخـذ   :  Complémentaire التأمين التكميلي -د                                        .

دفع الأقسـاط  ( إلتزامات المؤمن له   إضافيا في عقد التأمين على الحياة والهدف منه هو إما لضمان إحترام

بسبب العجز نتيجة المرض أو فقدان العمل أو البطالة ، أو لضمان أخذ مستحقاته  هو أو ) المتبقية نيابة عنه 

ورثته ، من المؤمن ،أو جزء منها في صورة إيراد مرتب يمثل نسبة مئوية من مبلغ التأمين  ، دون أن يفقـد  

  . حلول أجل الإستحقاق، وهو المبلغ الذي يحسب بناء على درجة العجز حقه في مبلغ التأمين عند

بإبرام  عقود تكميلية  إلى  هوهناك صور أخرى للتأمين التكميلي ، حيث يقوم المؤمن على حيات         

جز ، التأمين على الحياة ومنها العقود التأمينية للمعاش  والعقود التكميلية لتأمين الع دعقود أخرى غير عقو

  . 2والعقود التكميلية للتأمين من المرض وغيرها من العقود المتعلقة بالإنسان ٌ   

ومن هنا فإن التأمينات التكميلية ٌ  هي وثيقته تدور وجودا وعدما مع وجود الوثيقة الأصلية أو عدمها         

  . 3ة ٌ  ، كما يحسب قسطها على أساس القسط المتفق عليه في وثيقة التأمين على الحيا

غيـر  (صالح طرف آخرتأمين يبرم له ومن التسمية يتضح أن : Pour Autruiالتأمين لمصلحة الغير  -هـ 

   .من غير أطراف العلاقة التعاقدية ويكون شخصا آخر ) المؤمن له ، أي مستفيد معين من طرفه هو

لح زوجته وأولاده ، ومن يدخل والصورة الأكثر بروزا هوالتأمين الذي يقوم به شخص على حياته لصا       

     :تحت رعايته من الأصول والفروع ويتطلب في هذا الصدد توافر شروط معينة ومن أهمها 

     تعيين المستفيد في العقد (  . 4)، قبول المستفيد  ، جواز تراجع المؤمن له عن تعيين المستفيد

تناسب وقدرات الطبقات الضعيفة ذات المـوارد  الحياة يو هوٌ  تأمين على : Populaire الشعبيالتأمين  -و 

بتجزئة قسطه إلى أجـزاء صـغيرة   ولكنه يتميز) حياة، وفاة ، مختلط(ى الحياة كسائر التأمين عل و لضئيلة ،ا

  . 1متعددة حتى يلائم الطبقات المقصودة به ، أي ذات الموارد الضئيلة ، كما يتميز بقلة مبلغ التأمين ٌ  
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وإن كـان  ( ذا النوع انه لا يستدعي من المؤمن مطالبة المؤمن له إجراء كشف طبـي  ومن مميزات ه      

، والإكتفاء بتقديم بيانات وإن مفصلة عـن  )من حق المؤمن له أن يطلب ذلك ليستفيد من الضمان فور التعاقد 

ؤمن منه إلا بعد من الخطر المله تغطية المؤمن  مقابل أن لا يلتزم المؤمن بضمانالحالة الصحية للمؤمن له، 

انقضاء فترة زمنية من عمر العقد المبرم تتراوح ما بين ثلاث وأربع سنوات دون الحاجة إلى كشـف طبـي   

أثناءها، وبالتالي لا يمكن مطالبته بأي أداء قبل انقضائها إلا في حالة واحدة وهي الوفـاة بسـبب خـارجي    

  .على الوفاة والمختلط دون حالة البقاءمفاجيء وإن كانت هذه الفترة تشترط عموما في التأمينين 

خطارالحوادث الجسـدية  من أ غايتها الحماية:Dommages Corporellesالجسمانية التأمينات ضد الأضرار/ 2 

مصاريف العـلاج   وتعويض قبضه لمبلغ ماليب ئم أو المؤقت وأيضا المرضالدالوفاة أو العجزإلى ا المفضية

تغطية من خطرواحد أو محدد، مثل بقية تأمينات الأضرار ولا ينحـو لغايـة    فقط إلى ال والأدوية وٌ لا يهدف 

وطبقا لتقنية التأمين التي هي ليست أ كثر من توزيع المخاطر ضـمن  بل يسير بطريقة التوزيع كوين إدخار ت

         . زيع ويضـم زوجـا مـن التأمينـات    ، لهـذا يعـرف بالتـأمين المسـير بـالتو      2تعاونية المـؤمن لهـم  

كل ضرر بالجسم ناجم عن فعل فجائي وبسبب خـارجي   هاويقصد ب :التأمينات ضد الحوادث الجسدية  ـ أ

ومستقل عن إرادة المؤمن له أو المستفيد أو كل مساس جسدي غير مقصود من المؤمن له ، ناتج عن فعـل  

فضي إلـى أي مسـاس أو ضـرر    التي ت ثحوادموجهة  للتغطية من خطرل هذه التأميناتعليه فو، خارجي

  .الحوادث الجماعية هوالحوادث الفردية أوجماعيا ، وهوكن أن يأخذ شكلا فرديا و، ويممقصود جسدي غير

ويضمن للمؤمن له إما مبلغا ماليا جزافيا في حالة وقوع حدث جسماني نجمت عنه  :ـ الشكل الفردي   

من بينها  تعويض تكاليف العلاج  والجراحة و الأدوية المترتبة عن آثار متضمنة في العقد المبرم  قد تكون 

  .  3أضرار الحادث ، أو تعويضا بحجم الأضرار المتكبدة 

وهكذا فإن الحوادث التي تصيب العمال المستقلين  ، ومن لا ينتمون إلى أي هيئة  لجبر الضرر في إطار  

                               .دية  ٌ  ضمانا ثمينا جدا ث الفرحوادث العمل ، قد يجدون في تأمين ٌ  الحواد

تشترك فيما بينها برابطة مهنية وهو عملية التغطية  التي تستهدف جماعات معينة :  ـ الشكل الجماعي

رياضية ، هواية ، تكوين،،، والاكتتاب فيها يكون للجماعة ومن طرف الشخص المسؤول عليها  وغالبا ما 

ا ، وبرضا أفراد الجماعة المترجم بإلتزام كل فرد بدفع القسط الخاص به، لتلتزم شركة يكون شخصا معنوي

التأمين بدفع تعويضات لأي منهم يصاب بضرر مؤمن منه والذي يشمل المرض مع إنتفاء كل مانع من أن 

 . يقتصر طلب التغطية على نوع واحد فقط من التأمينات 

تختلف عن سابقتيها في التأمين على الحياة بحكـم أنهـا تضـمن     هي فئة  :  التأمينات ضد المرضب ـ    

فإن المبلغ المتوجب  وفي هذا النوع  4المتقطع بسبب المرضوالمتمثل في العجز المتتالي أو) (...خطرا آخر 

عنـد إبـرام العقـد ، وهـذا      بمجرد تحقق الحدث هو محدد سلفا) للمؤمن له أو الورثة ( على المؤمن دفعه 

  . و خاص وإرادي بالنسبة للمكتتب وإختياري بالنسبة للمؤمنين  التأمين ه
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وفي العموم فإن الغالبية العظمى للإكتتاب فيه ، تكون للجماعة وفي إطار المؤسسات ، أكثر منه          

، وإن كان هناك بعض التأمينات الجماعية التي تكون إجبارية ، ٌ  حينما يكون للأجراء  1عقود فردية ٌ  

ات جماعية سواء على أساس إتفاقية أو عقد جماعي ، أو بناء على إبرام مشروع إتفاق مقترح من ضمان

  .  2طرف مسير المؤسسة أو من قبل غالبية المعنيين أو المستفيدين أو بقرار أحادي من المستخدم 

لعلاج في حالة له كل مصاريف امبلغا ماليا ويرد  عهد المؤمن بأن يدفع للمؤمن لهوبمقتضى عقده يت     

وهذا التأمين دة أوعلى دفعات طوال فترة المرض، خلال فترة سريان العقد، وقد يدفع المبلغ مرة واح همرض

ى علرا عديدة وإن كان غالبا ما يقتصرقد يكون لشخص المؤمن له أو لغيره كأفراد عائلته، ، ويشمل صو

على العمليات طيرة فقط وقد يقتصرمراض الخ، أو للأضمان مصاريف العلاج والأدوية ،إما لجميع الأمراض

  . 3الجراحية فقط ٌ  

ء ٌ وللتأمين على المرض طبيعة مزدوجة، فهو من جهة تأمين على الأشخاص حيث يلتزم المؤمن بأدا    

 ن الأضراربحكممتأمين  كما أنهوحجمه نتيجة المرض، المتكبدمبلغ مالي متفق عليه بغض النظرعن الضرر

  . المترتبة على المؤمن له بسبب إصابته بالمرض ن خلال رد تكاليف العلاجالتعويض م أنه يخضع لمبدإ

 :Dommages    Des)  المسـيرة بـالتوزيع   أو ذات الطبيعـة التعويضـية  ( تأمينات الأضـرار : ثانيا 

 ، وتشـكل  تيغتني من تلقيـه تعويضـا  أن المستفيد من التأمين لا يمكن له أن  مبدإ ىترتكزعل هاتعويضاتو

  .إلى تأمينات أشياء و مسؤولية مدنية  المؤمن في مكونتيه الجسدية والمادية ؛ وعليه تقسمضمانا لممتلكات 

يقوم حيث داخل تعاونية مؤمن لهم وخلال سنة من النشاط، توزيع المخاطر بطريقة  سيرالتأمينات توهذه    

إحتمال تحقق الخطر ثابت خلال فترة  أن أعضاء التعاونية إذ بتوزيع المبالغ المجمعة من مجموعالمؤمن 

وكل ) الحوادث الجسمانية ، المرض(يرة بالتوزيع هي تأمينات أشخاص الفروع المس وعليه فإت العقد

لضمان المؤمن له من أضرار مادية ناجمة عن  تهدف  )الأشياء والمسؤولية المدنية (ر تأمينات الأضرا

غير مباشرة ناتجة عن تحمل مسؤولية إلحاق أضرار بالغير قد تصيب ممتلكاته بطريقة مباشرة ، أو أخطار

بسبب خطإ غير عمدي منه، وحتمية جبر هذا الضرر بتعويض مالي ، وعليه واستحكاما لصورتي هذه 

أنه من النادر أن ماية الذمة المالية للمؤمن له  والملاحظ التأمينات يتضح طابعها التعويضي وبالتالي فهو ح

، إذ عادة ما يكون هناك طرف طرفي العقد نائية بسيطة بينتأمين الأضرار مجرد علاقة ثتعتبر العمليات في 

ثالث بين المتعاقدين بفعل الضرر، إما لأنه اكتسب حقا فعليا علىالشيءالمؤمن عليه، أو لأنه المسؤول عن 

  4الحادث المسبب للأضرار للمؤمن أو لكونه هم الضحية في حادث كبده إياه المؤمن له ٌ  

  :وهذا النوع من التأمين ينقسم بدوره إلى قسمين إثنين       

إلى ضمان ممتلكات المؤمن له من أخطـار محتملـة قـد     ويهدف :  Des Biensالتأمين على الأشياءـ   1

؛ سارة بفعل وقوع الخطر المؤمن منهتصيبها بأضرار تنقص من قيمتها ، وذلك بتعويض المؤمن له مبلغ الخ

ين مجموعة كبيرة من أنواع التأمين ، مثل التأمين من الحريق والخسائر المادية الناجمة عـن  ويضم هذا التأم
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عوامل  طبيعية،  بوالتأمين ضد نفق الحيوانات، أو تلف المزروعات بسب السرقة أو محاولة السرقة أوالسطو

، وأيضا )ائع مغلقة أو مفتوحة ، النقل والتفريغ لبضنأثناء الشح(وتأمين النقل والتأمين على البضائع المنقولة 

 ــ   ــد تلح ــة ق ــر تجاري ــار غي ــن أخط ــتثمار م ــأمين الإس ــان ، وت ــى الإئتم ــأمين عل ــه  قالت                                      .ب

وفي هذا التأمين قد يكون الشيء المؤمن معينا قبل عقد التأمين أي معلوم الشكل والقيمة مسبقا كالتأمين علـى  

ريق وقد يكون غير معين لكن يمكن تعيينه عند تحقق الخطر وتسببه في أضرار كالتأمين على منزل ضد الح

ل معـــدات فـــي مصـــنع أو بضـــاعة بمتجـــر أو مخـــزن أو أثـــاث بمنـــز       

ذات قيم محددة ولكـن   وغالبية هذه التأمينات                                                           .     

شـيء يمكـن    حدد مثل تأمين مسؤولية الحائزعلىمالمسؤولية المدنية التي لها موضوع أيضا بعض تأمينات 

المسؤول عن حريق الأمـاكن المسـتأجرة حيـث    ) المستأجر(تقييمه مسبقا أوأيضا مسؤولية الخطرالتأجيري 

 . 1تحدد مسؤوليته بالقيمة الإجمالية للمبنى المستأجرٌ  

 ـو: Responsabilité Civileية التأمين على المسؤولية المدن/  2      تأمينـات أضـرار ذات طـابع     وه

 ـ ) أو دين مسؤولية (ٌالواجب المحتوم للمسؤوليةٌ   وضوعها متعويضي ، يكون   -ه تجـاه الغيـر  للمـؤمن ل

أحـد الأصـول مـن    التي هي ضـمان   تأمينات الأشياء نصف بأنها ٌ  تأمينات دين ٌ  لتميز ع، وتوالضحية

ب تدخل هنا فإن الموضوع يتعلق بخصم من الخصوم وهو  دين المسؤولية مما يوج ، أماممتلكات المؤمن له

والمسؤولية المدنية التي هي إجبارية  جبـر الضـرر الملحـق      2وهو الضحيةطرف ثالث دائن للمؤمن له 

  .بالغير ، وهو ما يؤثر قي ذمته المالية ، أو العكس أي تضرر المؤمن له بسبب أخطاء الغير

تج أن الأصل في تأمين المسؤولية المدنية هو جبر الضررالمحيق بالمؤمن له نتيجة وجوب ويستن      

الضررالذي كبده للغير،و ليس تعويضا للضرر الذي حاق بالمضرور حيث قام بذلك حفاظا على ذمته المالية 

                         . التي قد تتأثر برجوع المضرور عليه ومطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر

التأمين من المسؤولية المدنية ( فراد ونشاطات الألمدنية تمس الكثير من تصرفات وعموما فإن المسؤولية ا

جار ، حرفيون ، ت /أمين المسؤولية المدنية المهنية ت ،  تأمين المسؤولية المدنية عند الصيد، عن الحريق

مخيمات صيفية، مراكز التسلية ،الصيد ، / ة للتسلية تأمين المسؤولية المدني ،. . . / مهن حرة ، مقاولون 

تأمين المسؤولية المدنية لرب ،   التأمين من المسؤولية المدنية عن حوادث النقل ،. . ./ الرياضية الفرق 

أشخاص القانون العام /تأمين المسؤولية المدنية العامة للبلديات ،  تأمين المسؤولية المدنية الخاصة  ، العمل  

  . ...تأمين المسؤولية المدنية لحوادث السيارات ،/ فيهم رئيس البلدية ونوابه  بمن

  :التأمين غير المباشر   2ـ 2ـ 1

ـ تـأمين التـأمين ـ      )المتنازل له(بدوره من مؤمن آخر) المتنازل(الحماية التي يطلبها المؤمن ونقصد به   

  :والذي يأخذ أحد الشكلين 

  ):الإقتراني ( Coassurance التأمين المشترك 1ـ 2ـ  2ـ 1
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 بواسـطة عقـد واحـد   أخطار،  ةن شركات التأمين بضمان نفس الخطرأومجموععدد ميقوم  وبمقتضاه     

 يسـمح بتوزيـع أعبـاء تلـك المخـاطر      لصناعية، بماامتوسطة، وخاصة ما يستعمل لتغطية أخطاروغالبا 

احد منهم يحصل على حصته من قسـط  وكل  على عدد من هؤلاء المؤمنين، بحيث أن)لمتوسطة أو الكبيرةا(

ٌ بوليصة جماعيـةٌ    أحادي يسمى عادة ينفذ بواسطة عقد" التأمين فهذاوعمليا ؛ التأمين بالتناسب مع إلتزاماته

   .1يلتزم بموجبها كل مؤمن مشترك جزئيا، بتغطية الخطرٌ  

ين ، بحيث أن كل منهم لا يضمن عبارة عن تقنية لـ ٌ  تقسيم ضمانات خطر كبير بين عدد من المؤمنوهو  

، أي تجزئـة   2الإكتتـاب الـذي حـدده لشـركته  ٌ      ) حـد  ( إلا الجزء الذي قبل تغطيته وعنـد عتبـة   

ثـم    ىالمؤمن ضده إلى أجزاء قد تتساوى وقـد لا تتسـاو                                             الخطر

أي تضامن بينهم  ولكن ضمن وثيقة محررة مـن قبـل   توزيع هذه الأجزاء ، على مجموعة مؤمنين وبدون 

أو ممثل الضـامنين للتكفـل    وسيط المشتركين في التأمينمسيرها المعين كممثل وحيد  للمجموعة ويسمى 

إبرام العقد ،إستخراج البوليصة ، إستلام قسط التأمين ثم توزيعه علـى المشـتركين   (بالعلاقات مع المؤمن له 

  ) الحوادث،،،معه في التأمين وتسوية 

  : نإعادة التأمي  2ـ 2ـ 2 - 1 

وبموجبها تقوم شركة تأمين بالتأمين على نفسها، ضد كل أو جزء من المخاطر التي تغطيها بحيث        

الذي  بين المؤمن له ومعيد التأمين ؛ ه أي ليس هناك أية علاقةتبقى هي الضامنٌ  الوحيد حيال المؤمن ل

تحملها حيال المؤمن لهم  النتائج المالية للإلتزامات التيفيات مختلفة ومتغيرة ،يقتسم مع المؤمن ، وحسب كي

لرفع من قدرات الإكتتاب، تنويع النشاط للمخاطر اوتهدف إلى وضع تجانس الحفظ ، تخفيض تحمل ) (..

 . 3وتعويض الفروق في النتائج السنوية ٌ   ،والفروع والأسواق، تطوير وسائل التسيير 

صعيد التقني فإن إعادة التأمين تسمح بتخفيف الأخطار وإذابتها إلى أقصى حد ، وذلك من خـلال  وعلى ال  ٌ

  :  ؛وتنقسم إلى فئتين أساسيتين وهما  4أن يترك لكل مؤمن حرية التكفل لوحده بما سيحتفظ به لحسابه هوٌ  

  إعادة تأمين المبالغ  -

إعـــــــــــــــادة تـــــــــــــــأمين الأضـــــــــــــــرار                            -

وتسمىٌ  إعادة تأمين تقاسم المخاطرٌ  أو إعادة التأمين النسبيٌ  وتطبـق علـى   إعادة تأمين المبالغ   : أولا 

س المـال المضـمون   وفيها فإن حصة معيد التأمين محددة تبعا لرأ: الأخطار المضمونة من طرف المتنازل 

مناسبا  من القسط مع تحمله لجزء من الأخطار بـنفس النسـبة    طرف المتنازل و يتلقى مقابل ذلك جزء  من

                                                               :وهناك شكلان من هذا النوع من إعادة التأمين وهما 

المتنـازل عنـه   يها فإن حصة الخطر والقسط هي الصيغة الأكثر بساطة و ف :إعادة التأمين بالمساهمة 1

يساهم بها معيد التأمين في كل الحوادث؛ ٌ  وهذا النـوع    )% 50،أو%  20،% 10( لمعيد تأمين هي نسبة ثابتة

هي أقل  جبر المؤمن المباشر على التنازل عن جزء من كل خطر حتى تلك التيغير كامل بتاتا ، حيث أنها ي
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نده ، ومن جهة أخرى فإن المخاطر التي يحتفظ بها على مسـؤوليته غيـر موحـدة    عمن  ٌ  قدرة الإحتفاظ ٌ 

جعلها منسجمة في قيمها مثلما تقتضيه تقنية إعادة التأمين ؛ ومع ذلـك فهـي مسـتعملة فـي     تالشكل لكنها لم 

  . 1تأمينات الأشخاص وتأمينات القروض وتأمينات النقل ٌ  

وفي هذا النوع  أوٌ  فائض الخطرٌ  أوٌ  فائض رأس المال) أي المقدرة(إعادة التأمين في ٌ  فائض الحدٌ  /  2

من إعادة التأمين فإن المؤمن لا يتنازل عن أي جزء من الأخطار التي يضمنها إلا ما كان فائضا عن مقدرته 

درتـه  قالتأمينية وهذه الطريقة تقدم الميزة المزدوجة وهي أن يترك له تسيير كل المخاطر التي تكون أقل من 

ليس فقـط كـل    ، مما يخففبقية المخاطر الهامة في قيمها )تسوية(والتي يمكن له أن يضمنها لوحده ثم تعديل

     .وتواترها  بين الإحتمالية النظرية للأخطار الإختلالات ولكن أيضا أهمية الفروقات

فردي ضد الحوادث وهذا النوع من إعادة التأمين يستعمل خاصة في تأمين الحريق والتأمين ال       

  .الجسمانية ، والتي غالبا ما تكون ممزوجة مع كيفيات أخرى لإعادة تأمين الأضرار 

والمسماة إعادة التأمين غير النسبي أو أيضا إعادة تأمين فائض التعويضات    إعادة تأمين الأضرار  /ثانبا 

  :وفق صيغتين  وهي لا تقوم على المخاطر المغطاة ، ولكن على الحوادث المحققة وذلك

وهنا فإن معيد التأمين لا يتكفل بالحادث إلا بالحصة الفائضة عـن  :إعادة التأمين في فائض الحوادثـ   1 

المسماة بٌ الأولويةٌ ؛ وعليه يمكن لمعيد التأمين أن ة والمحتفظ به من طرف المتنازل ومبلغ محدد في الإتفاقي

التعامل باستخفاف مـع الحـوادث   المؤمن المباشرإلى بجذلا ينضراراعالية، وهذا حتى لا يسعى أويتحمل أ

    .يستعمل خاصة في تأمينات المسؤولية المدنيةوالفائض،متواكب مع مساهمة من المتنازل في  إذأنه الكبرى،

ضـية ، ولكـن   بطريقة قضـية بق  ةفي هذا النوع لا تحسب التغطي: إعادة التأمين في فائض الخسائرـ   2 

نسبة محددة من الأقساط الخاصـة   )سنة( حينما يتجاوز مجموع حوادث فترة معينة  بصورة شاملة وجزافية

حيث يعتبرالمتنازل مضمونا في تقليص خسائره ، ولكن كذلك فإن بعض البنود المفروضة من طرف معيـد  

بعـا  التأمين ستجبره على الحذر حيث قد يفرض عليه إما حدا إكتتابيا إلزاميا أو مساهمة في فائض الخسائر ت

  .الأكثر ملاءمة للتأمينات ضد البرد المتميزة بتلف المحاصيل  ةلنسبة مئوية محددة سلفا ،ويعد الصيغ

  :وظائف التأمين  1-3    

بالمخاطر المتزايدة والمتنوعة المتعددة، الكثير من الوظائف،  ميؤدي التأمين في عالم اليوم، المتس         

المخاطر المحتملة من خلال توظيف الأموال المجمعة من الأقساط  منها الإسهام في التخفيف من تبعات

وتجميع الرساميل وخلق قدرةإئتمانية وتفعيل العلاقات الدولية  المدفوعة من طرف مجموع المؤمن لهم

  :، ويمكن تلخيص هذه الوظائف في التالي وتقريب تشريعات البلدان 

   : الوقاية و الأمان  1-3-1  

 غيره و نتاج خاصية الوقاية ،إذ وبدلا من انتظار المكروه وتحقق الضرر بسبب الحادث أوالتأمين ه       

ومن ثمة يصبح الفردعالةعلىالمجتمع ،فإنه يحتاط بحسن التفكيرفي المستقبل مسبقا  وباستمرار، من خلال 
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لذي يعد أحسن والمحظور ، وذلك بالتأمين، ا 1من الصدفة ، للوقاية  ةالتضحية الشخصية، وبصورة طواعي

صرفون لفائدة الغير، مثل المؤمن لهم يت ، إذ أن بعض2 لمحتملة عند تحقق الحدثللتكفل بالأضرار ا وسيلة

وكذا في المسؤؤلية المدنية ) المستخدم لصالح مستخدميه(تأمين المجموعات أو)لصالح الورثة(تأمين الوفاة 

جانب التأمين من الأضرارالتي  إلىحرية واطمئنان،نه متابعة نشاطه بيمك حتىبالغير رلتجنب تبعات الإضرا

في  تعويضا عن الضررأوالمال الهالك ،وهكذا فإن من يتأمن فهو،حيث يجد في مبلغ التأمين هقد تصيب أموال

شخصه  ف من مخاطر محتملة تهددالخو نالحقيقة، يقوم بإشاعة الأمان والثقة في المستقبل مما يحرره م

جانب  فعلا وقائيا لى إذ بفضله يمارس المؤمن له لىأن التأمين يؤدي وظيفة وقائية ممتلكاته وبالإضافة إأو

حايين كثيرة أسبابها، وفي أكونه مطالب بالسعي الدائم إلى التقليل من نسبة وقوع الحوادث بواسطة تجنب 

   .منها والحذر رتفادي الأخطال اط المؤمن لهيحتاإلا بشروط منها  دفالمؤمن يرفض إبرام العق

وبوظيفتي الأمان والوقاية فإن التأمين يعزز الاقتصاد الوطني ويصبح عاملا منتجا حيث يسمح بالمحافظة     

  .و يسهل إعادة تشكيلهما، مما يزيد من القوة الاقتصادية للبلاد لالمنتجة، العمل ورأس الما على القوى

  :تكوين رأس المال  1-3-2

لتحفظ ثم  تم تكوين رؤوس الأموال ، والتي بدون التأمين تكون قد أنفقتمن خلال تجميع الأقساط ، ي        

وأهمية هذه المبالغ تظهر أساسا فـي التأمينـات علـى     وب استخدامها في تسوية الحوادث ،توظف لغاية وج

طويلة  ، وبالتالي فإن التأمين يمثـل شـكلا مـن أشـكال      حياة ، حيث أن الأداءات تستحق عادة على مددال

إجباري ، حيث أن المؤمن له يقتطع جزء من دخله ، وبصفة دوريـة ،ويقدمـه   شبه كنه ادخار ، ول3رالإدخا

ــتحقاقه  ــد اســ ــول علــــى مبلــــغ التــــأمين عنــ ــل الحصــ ــؤمن ، مقابــ  4للمــ

.                                                                                                          

ــرؤوس                                                                                                  ولــ

الأموال المتكونة لدى شركات التأمين أهمية مزدوجة للمؤمن لهم وللاقتصاد الوطني، فبالنسبة للطرف الأول 

وهـي  (إفراد جزء مـن  الأقسـاط   ، حيث يلزم القانون شركات التأمين ب مفإن هذه الأموال تشكل ضمانة له

ت التأمين باستثمارها بما يحقـق  المؤمن لهم ؛ فيما تقوم شركا ءكضمانة للوفاء بالتزاماتها إزا) المخصصات

  .في النهاية مصلحة المؤمن لهم ومصلحة الإقتصاد 

امـة،  والحقيقة أن تدخل القانون وفرضه المخصصات إنما يكمن أيضا في مبرر إقتصادي بصـورة ع        

لاحتياجـات الدولـة    -على الأقل جزء منهـا  -يفرض على هذه الشركات استخدام الرساميل المتوفرة  ثحي

وأن جزء هاما من القروض العمومية هي مغطاة من طـرف هـذه    ةوالجماعات المحلية أو العمومية، خاص

أو  عاستثمارها فـي مشـاري   ل، وبالتالي فإن الإقتصاد الوطني يستفيد من رساميل التأمين من خلا 5الشركات

استخدامها الأسواق المالية أو توجيهها للدولة أو الأشخاص المعنويين في شكل قروض ؛ وهذه الوظيفة تعزز 
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ــنين     ــرور السـ ــع مـ ــا مـ ــزداد تعاظمـ ــذي يـ ــأمين والـ ــادي للتـ ــدور الإقتصـ                                                                               .الـ

وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيلة    3-3- 1

                                                                                                  : للإئتمـان 

وهنا أيضا يخدم مصلحة الشخص والإقتصاد عموما ، حيث يوفر للأفراد إمكانية الحصول على القروض من 

نا لضمان القرض الذي يطلبه ودفـع ماعليـه تجـاه    قدم شخص رهممنوحة للدائنين ؛ فإذا خلال الضمانات ال

علـى تـأمين    ،وبالتالي يصبح عمليا ، مرغما، وربما مجبرا من الـدائن، ندائنيه، فمن مصلحته بقاء المرهو

وحتى إذا تحقق أي من هذه الأخطار فإن مبلـغ التـأمين سـيكون     االمرهون من كل ما يعدم قيمته أو ينقصه

تيفاء دينه ،كما أن التأمين علىالحياة قد يكون بالنسبة للمدين الذي لا يملك ضمانات خاصـة  ضامنا للدائن لاس

لدائنه ، وسيلة للإستدانة الهامة إذ أن المانح الواثق في مدينه  قد يخشى الموت قبل الأوان لهذا يطلـب  يقدمها 

الإقتراض من المؤمن بضـمان   تأمينا على الوفاة لصالح المقرض وفي بعض الأحيان بإمكان المؤمن له منه

، وقد يلجأ المدين بمبادرة منه للتأمين على نفسه ضد الوفاة لصالح دائنـه ،لتشـجيعه    اوثيقة عقد التأمين نفسه

على منحه قرض بحيث إذا وفاه الأجل قبل سداد الدين ،فإن الدائن سيستوفي حقه من مبلغ التأمين؛ كما يلعب 

وتمثيلها، جزئيـا،   تغمة على تكوين احتياطيار، حيث أن شركات التأمين مض العامالتأمين دورا في الإقترا

  1بصورة أنه وبفضل استخدامها الإجباري، فإنها تدعم القرض العام للـبلاد  ة من الدولةبواسطة سندات مصدر

 حيث أن رؤوس الآمال المجمعة لدى شركات التأمين من الأقساط المدفوعة من المؤمن لهـم واحتياطياتهـا   ،

  . 2تعد مصدرا هاما للإقتراض 

  :  الدولي للتأمين الدور  1-3-4

إن تداخل العلاقات الدولية وتشابكها، وتشابه الأخطار في معظم الدول أعطى للتأمينات قدرة كبيرة        

 أكبر على الفعالية المترجمة بتوزيع الأخطار علىتجاوزالحدود وأداء وظيفة دولية مستمد من السعي إلى

المحتملة  عدد ممكن من المنضمين إلى الهيئة المنظمة، بتغطية الأخطار جغرافية ممكنة، وبالتالي أكبر رقعة

  .التي تتجاوز حدود الدولة الواحدة  خلال المبادلات الدولية أو

بطريقتين؛ من جهة أنه يحق للشركات الوطنية لأغلبية الدول الإكتتاب ويؤدي التأمين الدور الدولي           

المباشر في الخارج من خلال فتح فروع لها في بلدان أجنبية ومن جهة ثانية فإنه يتحقق خاصة بواسطة إعادة 

سريا، عن جزء من المخاطر إلى قإذ وبعد الإتفاق مباشرة مع مؤمنيه فإن المؤمن يتخلى، طوعيا أو " التأمين 

تنعكس في النهاية على إقتصاديات العديد  معيد تأمين ، وعادة ما يكون أجنبيا، بحيث أن آثار حوادث وطنية

بخاصة وأن التبعات المالية للأخطار تصبح قابلة للتحمل  3"من البلدان، وهذا بذاته عامل توازن واستقرار 

 . بفضل توزيعها بين عدة شركات وربما كذلك في عدد من البلدان 

" ، لتوحيد تنظيم هذا القطاع و تشـريعاته و  صبح مبعثا ، بحكم المصلحة الدور الدولي في ذاته ي اوهذ        

ميدانا لتوحيد القوانين بسهولة لأن المشاكل المثارة من طرف التأمين تطرح في كل البلدان وبالشـروط نفسـها   
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 إنشـاء  1960نشيرأنه تم فـي و ؛بتفادي الكثير من مصاعب تنازع القوانين في حل تلك المشاكل ، مما يسمح 1"

التـي  assurances    Association  Internationale  de Droit   des   (A. I . D . A ) لتـأمين ايع الجمعية الدولية لتشر

بلدا ، بهدف تيسير التقارب بين مختلف التشريعات التي تضبط هـذا   50قانونيي التأمين في  اتضم في عضويته

مـاي مـن    1لتي باتت تضم منذ شهرالقطاع، إلا أن هذا لم يتحقق إلا على مستوى القانوني لأوروبا الموحدة ا

دولة ، ونقول ذلك لأن ذات أوروبا لم تبلغ بعد مستوى تنسيق القوانين من الناحية التقنية وهو  25،  2004سنة 

للتـأمين   ؛ ومع هذا لا يمكن نفي الدور الدولي ما يعد من بين التحديات الكبرى التي تواجه المجموعة الموحدة 

محصلة العلاقات الدوليـة والمبـادلات    الإجتماعي والذي هو الإقتصادي والخدمي وفي ظل التداخل والتزاحم 

  .البينية التي بلغت أحجاما وسرعة مذهلة

سنة الأخيرة من القرن الفارط تزايدت مبادلات السلع والخدمات بضـعفي سـرعة المبـادلات     50فمنذ ال     

العلاقـة بـين التجـارة    (سبة ترابط التجارة الدوليـة تضاعفت ن"داخل الإقتصاديات الوطنية وخلال ذات الفترة 

أي ) $ (مليار 5140رقم  1994سنة  توقد بلغت قيمة الصادرات من السلع والخدما) الخارجية والإنتاج العالمي

حصـة   وصـلت فيـه   معا ، وهو 2"مليار دولار 25700من الناتج الداخلي الخام العالمي والذي قدر ب %  20

 ـ%  70يحوز في البلدان الغنية نسبة متوسطة تقدر ب " وهونشاط(...) $ يارمل 1000 ىالخدمات ال  واتجمن الن

،و أكثر هذه النشاطات انفتاحـا   3ل والنفقاتيخادمالخام، و يعتبر المصدر الرئيسي لمناصب الشغل وال ةالمحلي

متدخلين في السوق الماليـة  حيث أن البنوك و ال(...) على الإقتصاد الدولي منذ أمد بعيد فهي النشاطات المالية 

مع الإشارة إلى قلة مصادر المعلومات الدولية حول هذا النشـاط  " و شركات التأمين تتمتع بنشاط دولي مهيمن 

بالرغم من وجود هيئات وطنية لتوزيع هذه المعلومات والمتمثلة أساسا في أهم المؤشرات وهي رقم الأعمـال  

  " .وظيفها و العمليات الدولية و نتائج الإستغلال و الميزانية و المخصصات التقنية و ت، )أقساط خام (

والتي تنشـر   1955لإعادة التأمين وهذا منذ  ةو أهم مصدر للمقارنة الدولية تبقى الشركة السويسري         

أنهـا  : وتحقيقاتها السنوية تتضمن ثلاثة حدود هي، )أنظر قائمة المراجع(  SIGMAسيغماأعمالها في  مجلة 

يرغيرمفصـل للأسـواق الصـغيرة    ر، مع تقديم تق$ مليون 100  تسجل إلا الأقساط الوطنية التي تتجاوزلا

على ، و المعلومات إعتمـادا )نوبيأمريكا الوسطى ودول المحيط الهادي الج،الشرق الأوسط ، إفريقيا(المتبقية 

وتقدير الأقساط بالدولار وبسـعر  ،)ن لإعادة التأمي هجزء يتم التنازل عن(المباشرين الأقساط الخام للمؤمنين 

  .  4بالرغم من أنه من النادر أن تسعر هذه العملات بمستوى تكافؤ القدرة الشرائية الرسمي  فالصر

أسواق  2003دولة فقد تناولت بالدراسة سنة 15سوى  1955و هذه التحقيقات التي لم تكن تمس سنة          

مـن  )مليار دينار 30.876( مليون دولار سنويا  399وبمبلغ 71ال  ةتببلدا حيث احتلت فيها الجزائر المر 88
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    مراتب أدنى كل سنة بالرغم من الزیادة الملحوظة في رقم أعمال التأمینات إنما یعود أساسا إلى نمو ھذا القطاع في البلدان  ىإن تدحرج الجزائر إل     5    
 رعلى بكثیر مما ھي في الجزائر مما سمح لتلك البلدان من تحسین مراتبھا  على حساب ترتیب دول أخرى من بیتھا الجزائالأخرى بوتائر أ          



أضعاف عدم  4أي ليس أكثر من  1$ مليار  2940.671إجمالي مبالغ التأمين على المستوى العالمي المقدر بـ

مليون دولار قبل أن تتدحرج إلى  272بمبلغ   66تحتل المرتبة ال 1998الإدراج في الدراسة بعدما كانت سنة

مليــــار دينــــار   28.985( مليــــون 364ومبلــــغ  2002ســــنة  68لمرتبــــة ا

ما يمكن ملاحظتـه أنـه   و                                                                                  .2)

 أن إلا، سجل قطاع التأمينات تقدما بسرعة أكبر من الدخل العالمي و التجارة الدولية  1993ولغاية 1955منذ 

و ،  % 5حيث كان نمـو النتـائج الـداخلي الخـام العـالمي      ، هذا النشاط تأثر بتباطؤ الإقتصادي العالمي 

أما في الفترة ، 1975 –1955وهذا خلال فترة الإنتعاش  %10بينما عرف التأمين نموب % 7نموالتجارة كان

و نمو التجارة الدوليـة    %3.5حدود فلم يكن النموالإقتصادي الدولي إلا في  1989 –1975بينالمتراوحة ما 

لتأمين مرحلة الإستقرار مع مطلع التسعينيات حيث كان النمو العالمي لرقم أعمـال  ،  % 5 والتأمينات فكان

  % 3.7 ،  1991سـنة    %1.6،  1990سنة  %1،  1989 سنة  %4ثم   %8في حدود  1988 التأمينات سنة

إذ لم 1998 –1955 سنوات ما بين 3ودا كبيرا طيلة  ـقطاع ركثم عرف ال  3 1993سنة   % 6ثم  1992سنة 

و ارتفع   4 2143.5حيث كان إجمالي رقم الأعمال   % 5.5مليار أي ما نسبته  11766يزد خلالها إلا بمبلغ 

 $مليـار   2940.671إلى  وبعدها 2002سنة  $مليار  2632.473إلى ثم  5 1998سنة  $مليار 2155.266إلى 

  . 20036سنة 

حيث أن حصـة   في الدول الغنية % 89و ما تجدر الإشارة إليه هو أن سوق التأمين متمركزة بما نسبته  

 0.19بما فيها جنوب إفريقيا و نسبة  % 1.05بينما لم تتجاوز حصة إفريقيا  % 7.04تقدر ) بدون اليابان(آسيا 

               .)  1-1(الجدول والمبين %1.4عن نسبة يكا اللاتينية فإن حصتها فلم تزدأما أمر) بدونها (  %

و هكذا فإن الشمولية العالمية لسوق التأمين على المستوى الدولي ينجر عنها أثران ، من جهة فالأسـواق       

المسيطرة باتت مترابطة أكثر فأكثر بفعل أن الأعمال الدولية يتزايد حجمها وتأثيرهـا وثقلهـا ، وتتسـارع    

والتـي تعكـس   ) آسـيا  ( ق الضخمة جدا في وقت يشهد بروز أسواق جديدة واعدة تنقلاتها داخل هذه السو

وهـذه                  .جغرافيا التوسع وخروج دول صناعية جديدة من قبضة التخلف وزمر البلدان الناميـة  

لية الشـما    لشمولية التي تضبط الإقتصاد الدولي للتأمين تحكمها ثلاثة أقطاب جهوية هي اوروبـا وأمريكـا  

                                  وخلال خمس عشريات خسرت الولايات المتحدة نصف حصتها من السوق العالمية فيما" ؛واليابان 

                                                                                          1-1جدول                                            

   مليون دولارب                            الأقساط الإجمالية ثم تأمينات الحياة                        
المبلــــــغ   البلد  / القارة   رتبة

    2003سنة
ــغ  المبلــــ

   2002سنة
سو %
  العالم

ــاة       ــات        الحيـ تأمينـ
2003             2002  

ــوق % س
  العالم 

القســـط 
  اكنلس

  
  1   
 8       

         أمريكا   الشمالية
  الولايات المتحدة

  كـنـــدا  
1114642 

105549  
59144  

  

1005986 
1054416  

48430  

37.9 
35.8  

1.7  
  

503759  
480219  

22841  

501136 
480452  
20683  

30.12 
28.75  

2.01  

3464  

  78  0.96  15403  16070  1.4  40168  41871  اللاتينيةوالكرايب   
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3  
4  

        أوروبــــا 
  بريطانيـــا
  ألمانـيـــا

1022158  
246733  
170811  

846697  
236833  
135777  

34.7  
8.4  
5.8  

584705  
159758  

60860  

500489  
154842  
76736  

34.96  
9.26  
4.59  

12084 

  
2    

آ 
       ســيــــــــا

                     
  اليابان

685763  
478805  

628919  
445940  

23.3  
16.3  

522340  
381336  

478105  
353909  

31.23  
22.8  

183  
3771  

  
16  
71  

أفريقيـــــا 
جنوب أفريقيا  
  الجزائـــر

30968  
25398  

399  

24805  
19576  

364  

1.05  
0.86  
0.01  

22341  
1059  

15  

19971  
823  
14  

1.33  
1.24  

00  

36.4  
  

12.5  
  

13  
   أوقيانوسيــا 

  أسترالـيا
45280  
40385  

37469  
33719  

1.54  
1.37  

23456  
22341  

20841  
19971  

1.40  
1.34  

1449  

  مليون دولار 2940.671  2003المجموع العالمي لمبالغ نوعي التأمينات سنة      
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، وهـذه التحركـات   ضـعاف أ 10الموحدة ربع السوق أما اليابان فقد ضاعفت حصتها ب " ربحت أوروبا  

وفي جزئهـا الآخـر بـاختلاف    ء منها بتباين النمو الإقتصادي وزيادة دخل المواطن الواحد مرتبطة في جز

فتلازم الإزدهار في اليابان مثلا ، لا يمكن لوحـده تفسـير ديناميكيـة      سياسات الإجتماعية والإقتصادية ؛ال

، رونالـد  لقطاع خلال سنوات حكم جيمي كارترءة وازدهار االتأمين ، والأمريكان لم يتمكنوا من استعادة ملا

في حين أن التأمين البريطاني كان منتعشا في فترة العماليين، في الوقت الذي كان وجورج بوش الأب  نيغر

كود التضخمي  وفي أزمة خلال النهوض الإقتصادي التاتشري؛ وعلى العكس فـإن  رالبلد يعاني من حالة ال

فرع الحياة ،عرف أجمل سنوات إنتعاشه خلال الثمانينيات في أوروبا اللاتينية المتجذرة في التأمين ، خاصة 

عامل واحد سـواء أكـان   من إرجاع ديناميكية التأمين ل البطالة والأزمة الإقتصادية ؛وعليه يتوجب الإحتراس

متعدد العوامل والتوافقات  إقتصاديا أو إجتماعيا أو تنظيميا  ، بل يستحين البحث في محيط التأمين عن تفسير

تغير اتجاهـات                                                        .2التي رافقت انتشاره أو ركوده أو تراجعه

بعد  1975/ 1974، كانت كبيرة على المستوى العالمي ما بين  sigmaأسواق التأمين ،المشار إليها بتحقيقات 

تعارض ثلاثة اتجاهات جهوية،هي تراجع القطب الأنجلو ـ ساكسوني ، تقدم   إزدهار تام لعشريتين، وشهدت

سريع جدا للأسواق الأوروبية وإنبعاث السوق اليابانية ؛ وخلالها تزايدت الأقساط المقبوضـة فـي أوروبـا    

،  بمرتين أسرع مما كانت عليه في أوروبـا  نمرتين أسرع مما كانت عليه في الولايات المتحدة ، وفي اليابا

لتأمين في إستقرار وتباين الدورة لأسواق ا،المتسمة بلا 1994و 1975وبعدها جاءت عشريتا التباطوء ما بين 

اللـذين خففـا إختلافـات سـنوات الإزدهـار       O.C.D.Eبلدان منظمـة التعـاون والتنميـة الإقتصـادية     

ة كبيرة على الإنتعاش كلما كـان  وكانت للنشاطات التأمينية قدردية والمالية المحليين ،وعززاثارالأوضاع النق

ــاك إنتعــــــــــــــــــــــــاش   هنــــــــــــــــــــــ

                                                                                             . 3إقتصـادي 

المتعلقـة   4وعلى المستوى الأوروبي فإن المباديء المؤسسة للتأمين الموحد كانت متواجدة في إتفاقية رومـا 

سـنة وبسلسـلة مـن     20ومع ذلك فقد تطلب تحقيق ذلـك   ) L. P. S(وحرية تقديم الخدمات بحرية المنشأة 

                                                
  إلا أوروبــا الغربية بالمفهوم الجغرافي أي بدون أوروبا الوسطى والشرقية   صهذا الرقم لا يخ   1
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        وعدلت صیاغتھا بالقرار 1958جانفي 1والتي دخلت حیز التنفیذ  1957رس ما 25إتفاقیة روما ھي إتفاقیة إنشاء الإتحاد الأوروبي الموقعة یوم      3 

                                              1993والذي كان مبتغاه النھائي میلاد الإتحاد الأوروبي في الفاتح من نوفمبر  1987جویلیة  1ودخل حیز التنفیذ في  86فیفري رالأوروبي لشھ دالوحی   
  



منها أحكـام رينـرس فـان    أحكام عامة من محكمة العدل للمجموعة الأوروبية وخاصة  ةالتعليمات وترسان

، وحكـم بوسـي    1986والأحكام الأربعة حول التأمين ـ التأمين المشـترك    1975وكونن  1974بينسبرغن

  . 1993 يستر حول التأمينات الإجتماعية وب

ويمكن القول أن تشريع المجموعة الأوروبية حول التأمينات قد أخذ هيكله ومكانته بفضل تعليمـات بسـطت   

ثم إدراج تأمين المسؤولية المدنية الإجباري للسيارات فـي الإطـار    1986لسنة " القرار الوحيد"إجراءاتها ب 

المتعلقة بالتأمينـات   يللمجلس الأوروب  CEE 357 /88والثانية CEE /239 /73لىالمعد بمقتضى التعليمة الأو

 عديل التعليمتين السـالفتي الـذكر  الصادرة عن ذات المجلس لت CEE/90/618ثم التعليمة ) غيرتأمينات الحياة(

يم خـدمات تـأمين   وبتطبيق تقد ،لتأميناتلارية المتعلقة أيضا بتنسيق الإجراءات التشريعية والتنظيمية والإد"و

وإلـى  ، فـي الإتحـاد    رفي بلد آخ لسيارات مرقمة ،المسؤولية المدنية من طرف مؤمن في دولة من الإتحاد

جانب فئة المسؤولية المدنية للسيارات فإن هذه التعليمة تخص أيضا الفئة المتعلقة بأضـرار المركبـات ذات   

الجماعـة، وبـدرجات    الكبيرة ومخاطر المخاطر المحركات أو غيرها من المركبات البرية ، والتفريق بين

يمكن أن تغطى بخدمات تعرض مـن مـؤمنين    يتلائم المراقبة في الدول الأصلية مع دول الإستقبال، وبالتال

ثم تأسيس لجنة تأمينات متكونة مـن ممثلـي الـدول     1991ديسمبر 19؛ ثم جاءت تعليمة  1"في دول أعضاء

وتفسير الأحكام والسهر على تطبيـق نظـام   ، لتقنية الضرورية للتعليماتومهمتها ضبط التكييفات ا الأعضاء

، 1994إلا منذ  صللتأمين في النصو" ولم يكتمل إنشاء السوق الموحدة عاملة بالمثل حيال الدول الأخرى ؛الم

 أنهـت  الذي كان وراء إنشاء سوق موحدة حقيقية وهذه التعليمـات  وهذا بفضل الجيل الثالث من التعليمات 

ين يضمان نظام الرخصة التناسق، والإعتراف المتبادل،اللذر مبدأي الحد الأدنى من ثورة قانونية ليبيرالية تبر

يسـمح  ل 94دخل حيز التنفيذ في الفاتح جويلية  والذي أسس نوعا من جواز سفر أوروبي للتأمينات الموحدة 

وق من مزاولة نشاطها في كـل البلـدان   لشركات التأمين المعتمدة من طرف البلد الأصلي و العضو في الس

 ـ  الأعضاء من المجموعة بفضل حرية إنشاء المؤسسات و حرية تقديم الخدمات المسـبقة   ةمع إلغـاء المراقب

                                       . ،2 الرقابة على الشركات وملاءتهـا  زوتركيلشروط التعاقد والتسعير

العقلانيـة   هذه المعجزة تلاشت أمام المعاينةأن  إلا"السوق الموحدة للتأمينات"  لادةالنشوة المنبعثة من و رغمو

بالحقـائق   حيث اصـطدمت النصـوص القانونيـة   ، و المتحررة من الأوهام التي صنعتها المقاومة الوطنية

تراقات الميدانية  لتتحول هذه السوق مرة أخرى إلى أمنية غالية على الأوروبيين ليس فقط لأنها تتعرض لاخ

خارجية و مشاكل عملية من شركات تأمين خارج السوق الأوروبية ولكن وأيضا لوجود ثلاثة أسباب أساسية 

وأولها وجود إختلافات في ، الطابع الأوروبي للتأمينات لاعلاقة لها بالهياكل بل بالقانون في ذاته تكبح اعطاء

الإختلافات الضرائبية ، وفي مقدمـة هـذه    في الأخيرالمصلحة العامة البينة والمتفشية و، قوانين عقد التأمين

تحقيق الإنسجام الداخلي المطلوب بسبب عدم التوصل إلى هذا التناسـق فـي    العوائق هو عدم التوصل إلى

القوانين الوطنية المختلفة فإن فتح السوق الأوروبية لابد من أن يترافق بضـرورة حمايـة المسـتهلك مـن     

و هذا بوضع تناسق لقواعد نزاعات القوانين و هـذه الحمايـة   ، نبي غير معروفتطبيقات مختلفة لقانون أج
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وبالتـالي كـبح   ، " المصلحة العامـة   "أساس الحواجز الوطنية المتينة و تحت راية ، في الواقع ، أصبحت 

المسـتحيل  من الناحية التقنية دربا من  خاصة و أن بلوغ تنسيق القوانين يعتبر" أوروبية التأمين "مسعى لبناء 

  . 1و تحديا كبيرا و حقيقيا في نشاط حيث موضوع الخدمة في ذاته هو ذي طبيعة قانونية

للبرلمان والمجلس الأوروبيين المتعلقة بتقريب تشريعات الدول الأعضـاء   CEE/26 /2000و هناك التعليمة 

ركات و بنظام مكاتب مـنح  الخاصة بتأمينات المسؤولية المدنية الناتجةعن حركة المرور للسيارات ذات المح

وثيقة تأمين دولية تثبت وجود تغطية قانونية للسيارة و خاصة الإجبارية حـين التنقـل   ( البطاقات الخضراء 

و الذي يسمح بتسوية حادث في بلد الإقامة الأصلي للشخص المضرور و بدون مصـاعب  ) إلى البلد المزار 

ومع طرف آخر يقطـن   عن مثل هذه الحوادث في بلد آخر مةوإن كان هذا النظام لا يعالج كل المشاكل الناج

 CEE /66  /72  ،CEEوتهدف هذه التعليمة إلى إستكمال النظام القائم بالتعليمات . هذا البلد و شركة تيم فيه

 /5  /84 ،CEE / 232 / 90 ،CEE   /618 / 90 والثانية والثالثة للمسـؤولية   أو ما يسمى بالتعليمات الأولى

ادث التي كانت مفيدة أساسا في تسوية حالات حـو ) ة للسيارات وتعليمة تقديم خدمات التأمين للسيارات المدني

        خارج بلد إقامتهم مانات كافية لضحايا حوادث المرورالمحققة في وطن إقامة الضحية لكن لا تقدم ضالمرور

  وعناصرهمفهومه خصائصه :  عقد التأمين 4 -1 

  :عقد التأمين 1-4-1

أو للغير،في حالة وقوع حادث، مقابـل قسـط    هل ءعلى تعهد بأدا باتفاقية يحصل بموجبها مكتتهو         

 .2مماثلة باستخدام الطرق الإحصائيةالأداء مدفوع الثمن من قل المؤمن الذي يقوم بمقاصة أخطارمالي، هذا 

  .3وضوع وشروط أي تأمينتبرم بين مؤسسة تأمينية وشخص طبيعي أو معنوي لتحديد م ةهو اتفاقي -

   :4هو وثيقة قانونية تؤكد وجود تأمين وتضبط كيفيات وشروط ومضمون هذا التأمين المتفق عليه- 

اتفاقية قانونية موقعة من طرفيها وتبـرم لفتـرة   " ويمكن من جهتنا تقديم التعريف التالي لعقد التأمين على أنه

، وتضبط كيفياته وشروطه ، والمتجسدة بـدفع الطـرف   زمنية معينة ، يتحدد على ضوئها موضوع التأمين 

كخسارة صغيرة مؤكدة ، ليلتزم الطرف الثاني وهو المـؤمن ،  ) القسط( الأول وهو المؤمن له ، مبلغا معينا 

بالتكفل بالتبعات المالية لتحقق الخطر المؤمن منه ، كخسارة محتملة ، من خلال المقاصة بين أخطارمماثلـة  

  " .  الإحصائية  باستخدام الطرق

                   .وهنا تجدر الإشارة إلى وجوب التفرقة بين العقد ومذكرة التغـطية و البوليصة والملحق    

   مذكرة التغطية 1-4-1-1

محدد، وتسمح بقبول ضمان فـوري انتظـارا لتحريـر     خوثيقة تثبت تغطية خطرابتداء من تاري"            

تثبت ضمانا مؤقتا ذا أثر فوري ولمدة محددة، وتسمى في التأمين سة الكاملة للخطر؛ أيية أو الدرابوليصة نهائ
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العقـد، وفـي انتظـار     عناصـر  علىتفاق الإما تم تحريرها وقت  ، وإذا"التبادلي بقسيمة الاشتراك المؤقتة 

   1" البوليصة النهائية، فإنها تلزم الطرفين بما لا يمكنه رفض توقيع بوليصة مطابقة  

   لبوليصةا 1-4-1-2

على الأقل جزءين وهما الشروط العامـة والشـروط    نهي وثيقة تشكل دليلا على عقد التأمين وتتضم

، وتكون مطبوعة مسبقا لكل فئة من فئات أخطار التأمين وتتضمن الشروط المشـتركة  )لعقد التأمين( الخاصة 

، الشيء أو الشـخص المـؤمن    طبمن فيهم الوسي اسم وعنوان أطراف التعاقد(لكل فئة وأيضا معطيات أخرى

بمـا فيهـا الإقتطاعـات    ( عليه ، طبيعة الأخطار المضمونة ، تاريخ بداية سريان العقد ومدته ، مبلغ التأمين 

  . 2)، مبلغ القسط أو الاشتراك ) المحتملة 

                                                                                   :الملحق"  4-1-3-    1

تتضمن التغييرات المسجلة على الشيء المـؤمن عليـه    يإضافية للعقد الأصل وثيقةه برأينا هو أنه فيعروت    

العنـوان، قيمـةالتأمين،   (أو تمس المؤمن له أو المسـتفيد  ) قيمته، شكله،،،مكانه، مدته ، توقيفه، استئنافه، (

على العقد الأصـلي  ، الساريةة لقانونية،الموضوعية والشكليكومة بنفس الشروط اوهذه التعديلات مح) الإسم،

عارض العقـد  وفي حالة ت تنفيذه بأثر رجعيأي استحالة إلا من وقت تحريره  ذوتصبح جزء منه، لكن لا ينف

الخـروج علـى شـروط     وجب الأخذ بشروط الملحق لأنه يعبر عن نية الأطراف في"مع وثيقته الإضافية 

لوثيقـة  ابعـض شـروط   ك قضى أنه إذا تناول ملحق الوثيقة شروط الإستبعاد، ذاكرا لذلو، يةالوثيقة الأصل

  . 3" لغاة تعتبر م غير المذكورة، فإن الشروط الأصلية، دون أخرى

  خصائص عقد التأمين  1-4-2

أن عقد التأمين يجسد الاتفاق المبرم بين المؤمن والمؤمن له و يتميز بثمانية خصـائص،إلى جانـب           

  مختلفة  من ثلاث زوايا ، و يمكن التطرق لهذه الخصائصنطرفيالنه  موضع الثقة المتبادلة بين كو

  : من حيث الإنعقاد 1-4-2-1     

يشترك عقد التأمين مع بعض العقود في أنه رضائي إذ ينعقد بمجرد تبادل الإيجاب والقبـول ،  "        

وإذا كـان  . لإذعـان  اية ذلك التراضي ما يجعله من عقـود  وإذا كان التراضي يكفي لإنعقاد التأمين فإن كيف

المركز الفعلي والقانوني لأحد أطراف ذلك العقد ما يبرر اعتباره عقد إذعان فإن صفة كل من طرفيه يترتب 

  .   4"عليها اعتباره تارة عملا مدنيا وتارة أخرى عملا تجاريا 

في وثيقة تأمين  يفسره تبادل الإيجاب باتفاق سيفرغ أي أنه يحظى بقبول الطرفين، قبول :عقد رضـائي :أولا 

  .) كله أو جزء منه ( العملي في دفع القسط من طرف المؤمن له  اجد بداية تجسيدهتتحمل توقيعهما، و

بالحادث وبالمقابل فـان  الضررلايستحق إلا بتحقق  فإذا كان إلتزام المؤمن مشروطا، فلأن الأداء" وعليه     

مشروطا، بل قائما وصحيحا بمجـرد تبـادل الموافقـة بنـاء علـى التزامـات        سذاته، لي عقد التأمين، في
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صـحيحة وتجـد    اعموميته قول أن هذه الخاصية، وإن كانت فيومع هذا يمكن ال                    1.متبادلة

المبـررات   تفقد هذه الصفة، مهما كانـت  يي عقد وهي الحرية والمساواة، فهلأقوامها في القاعدة الأساسية 

قبولاعلى مضض  ى، وبالتالي فهذا لا يتعدهرضا الإجباري الذي يسلب المؤمن له عقود التأمين دالمساقة، عن

   .وليس تراضيا

بوضع شروط مسبقة لإبرامه ولا يملـك  ) عادة المؤمن (وفي هذا العقد ينفرد أحد طرفيه  عقد إذعان:  ثانيا 

  .أو التعديل  شل لها دون أي إمكانية للتفاوض أو النقاسوى الامتثا) المؤمن له ( الطرف الثاني 

تجب الإشارة إلىـأن   كوواضح أن هذه الخاصية لا تتناغم مع سابقتها، بل قد تكون متناقضة معها، لذل

 ـوأساسا في التأمين الإجباري، أهذا الإذعان يمكن ملاحظته  يتجلـى انعـدام    ثفي غياب تأمين تنافسي، حي

على المؤمن له سوى الإذعـان  من قبل المؤمن وما اومطبوع اومحرر اعدإذ يكون مدين؛ التكافوء بين المتعاق

  .العقدالبيضاء في وثيقة  تالفراغا ءبمل له، 

) مدنية أو تجارية (تي تبصم الغاية من إبرام العقد المقصود بها الصفة ال:  الصفة المدنية أ والتجارية:ثالثا  

له علاقة بالنشاط الاقتصادي للمؤمن أو بشخصه الطبيعـي أو  ( المؤمن  ءأو مدى العلاقة بين الخطر والشي

ــه  ــاطه (ممتلكات ــة بنش ــه   ) غيرالمتعلق ــة ل ــياء مملوك ــات أو أش ــه أو حيوان ــوله أو فروع أو أص

وهنا فإن طبيعة عقد التأمين تتوقف بالأساس علىصـفتي طرفـي                  .                           

 ـ ) مؤمن له المؤمن وال(العقد  تجـاري   ل، لذلك فعادة ما يتسم بصفة التجارية لأن الأصل في العقـد هوعم

بالنسبة للمؤمن الذي هو شركة قائمة لتحقيق الربح ، مقابل أقساط محددة يدفعها المؤمن له، إلا أنه في حالـة  

كين في جمعيته، فـإن  رباح، بل لتقديم خدمات للمشترأ قوم بهذا النشاط دون قصد تحقيق ما إذا كان المؤمن ي

ومن جهة المؤمن له فإن عقد التأمين يعتبر مدنيا إذا كانت الغايـة   العمل لا يعتبر تجاريا بل مدنيا       هذا 

ممتلكاته خارج نشاطه المهني ، ومن أخطار ليس لهـا علاقـة   أومنه ، حماية شخصه أو أصوله أو فروعه 

 الشرطين أو كليهما سينزع عن هـذا العقـد الصـفة    أحد مداخيل ،غير أن سقوطبنشاط يذرعليه أرباحا أو 

  .المدنية ويلبسه الصفة التجارية 

وهناك الحالة الثالثة التي يكون فيها العقد مختلطا، أي تجاري بالنسبة للمؤمن ومدني بالنسبة للمؤمن لـه إذا    

  .بنشاطه الإقتصادي للا يتص نلم يكن تاجرا ، أي أن الحماية من الخطر المعي

بطبيعة الحال فإن لتحديد صفة العقد أهميته البالغة خاصة في تعيين جهة الإختصاص القضـائي فـي   و

أمـا إذا كانـت الأعمـال    ،)مدنيةتجارية أو(قد بالنسبة للمدعىعليهصفة الع ب؛ فتكون الجهة حس حال التنازع

فـي   ية حق الإختيـار فإن للطرف الذي تكون صفة العقد عنده مدن) مدنية لطرف وتجارية للآخر(  مختلطة

التجارية، في حين إذا كان العقد بالنسبة للمدعىعليه مدنيا فإنه يتوجـب   خر في المحاكم المدنية أومقاضاة الآ

إذا كان الطرفان تجاريين فـلا يجوزالتنـازع قضـائيا إلا أمـام محـاكم       ارفع النزاع أمام محاكم مدنية، أم

ــة ــث  2-2-4 -1                                                                         تجاري ــن حي م

   :المضمون
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تحديد طبيعة العقد من هذه الزاوية تستخلص من الإلتزامات والحقوق المترتبة علـى إبرامـه، والـذي     

يكرس تلقائيا ضرورة تجسيد واجبات وحقوق الطرفين بصورة ملزمة وذلك بمقتضـى أحكـام هـذا العقـد     

                                 .         الجهل التام للطرفين بمبلغ ما سيأخذه المؤمن له  وشروطه مع إشتراط

تقـديم   دفع القسـط  ( عليه العقد المبرم  بالوفاء بما يمليه اني أن الطرفين ملزمأ قد ملزم للطرفينع: أولا 

،،، الشيء المؤمن، من قبـل  طبيعة، محل وحجم ىمعلومات صحيحة ، إخطار المؤمن بأي تغيير قد يطر أعل

تغطية المخاطر المؤمن منها ، والتعويض للطرف الآخر عند تسجيل أضرار ناجمة عن تلك ( ، ) له نالمؤم

وعليه فالطابع التبادلي للالتزامات يفسر وضع أن المؤمن غيـر مطالـب بـأي    ). المخاطر ،بالنسبة للمؤمن

إلغاء العقد أوتخفيض التعويضـات مـن قبـل    (ريح بالخطرتغطية إذا أخل المؤمن له بالتزامه سواء في التص

، أو في عدم دفـع  ) سقوط الحق في التعويض ( أو في التصريح بالحوادث ) المؤمن ، كنتيجة لهذا الإخلال 

، وهذا يوضح علاقة الإرتباط بين إلتزامـات الطـرفين إلا أن دفـع    )تعليق الضمان أو فسخ العقد ( القسط 

برام العقد بينما جبر الضرر، أوتقديم التعويض، فلا يكون ألا بعد تحقـق الحـدث أو   القسط متوجب بمجرد إ

ــدث  ــبب الحـــــ ــرر وبســـــ ــي للضـــــ ــجيل الفعلـــــ .                                                                                                           1التســـــ

ين أن كلا من طرفي العقد يأمل تحقيق مكسب من العمليـة، والتـي   الطابع الاحتمالي يب:عقد معاوضة: ثانيا 

انقضاء أمد العقـد دون  (عدم تحقق الخطر هذا لا ينفيللطرف الآخر؛ و همآلها أن كل واحد يأخذ مقابل ما يقدم

 ـ دالمؤمن له، في هذه الحالة، قد استفا ن، إلا أ)وقوع الخطر المؤمن  اه من الأمان و الطمأنينة التي منحها إي

.                    المؤمن طيلة مدة العقد، مقابل القسـط، كمـا قـد يحصـل علـى تعـويض لـه شخصـيا أو للمسـتفيد         

وهو عقد لا يعرف فيه طرفاه، مسبقا، طبيعة الحدث وزمانه، ومقدارالتعويض المجبـر   عقد احتمالي: ثالثا 

التحقق ولـيس مؤكـدا وهـو الخطـر     أن كل ذلك معلق على أمر محتمل  مالملحق بالمؤمن له، بحك رللضر

قـد يخسـر إذا تحقـق    ( ما سـيجنيه  ) اء مدة العقدانقض إلابعد(فان المؤمن لا يعلم سلفا  هالمؤمن منه، وعلي

وقـد لا   ،ما سيجنيه من العقـد  م، ونفس الشيء بالنسبة للمؤمن له الذي لا يعل)الخطر، ولايخسرإذا لم يتحقق 

المبلغ المدفوع كقسط وبذلك يكون / سيخسر/بالتالي  و إن وقع الخطريقبض أي شيء إذا لم يتحقق الضرر و

                . عقــــدال حرو هــــو لاحتمــــالي أساســــيا بــــل جوهريــــا، لأنــــهالطــــابع ا

  : من حيث التنفيذ  1-4-2-3

قود التأمين تعتمد في تنفيذها علىعنصر الزمن الذي يعتبر أيضا أحد أركـان  يجمع الفقهاء حول كون ع 

قياس الأقساط أو تحديد التسعيرة ، في ذات الوقت يتطلب تنفيذه الوجـود الـدائم لحسـن النيـة ، بمعنـى      

ــد     ــذ العقـــ ــدة تنفيـــ ــلال مـــ ــيلة خـــ ــذه الفضـــ ــتمرارية هـــ                                                    .إســـ

طرفـي العقـد    ا في صحة العقد ، وفي وفاءأي أن عنصر الزمن يلعب دورا أساسي متتال عقد زمني :أولا 

 ـتقديم معلومـات صـحيحة    ىبالتزاماتهما ؛ فالتزامات المؤمن له لا تنتفي بمجرد دفع القسط والسهر عل ل ،ب

يحد ث في الشيء المؤمن عليه ، وهذا ستستمر من خلال واجب الحرص على إخطار المؤمن بكل تغيير قد 

طر، أما المؤمن فهو أيضـا مـرتبط   ، والإمتناع عن كل ما من شأنه أن يزيد في تفاقم الخةبالسرعة المطلوب

                                                
            )   le sinistre(ولیس الحادث  أو الكارثة   )  l' évènement ( الحدث           1



الطمأنينة للمؤمن له طيلة مدة العقد،، وحتى في حالة فسخ العقد ، فلا تنعكس النتيجة بأثر رجعـي، أي  بمنح 

   . متبقية من المبلغ الأصلي للقسطأن ذلك لا يمس إلا المبالغ ال

وهكذا فالعقد يمتد في مستقبل مجهول يعزز الطابع الاحتمالي؛ والضمان يمتد على فتـرة قـد تكـون     

                                                                               .)الجومثلا لمدة السفر ب( طويلة،أو قصيرة 

القاعدة العامة التي يجب أن تحكم طرفي عقد التأمين هي حسن النية وتنفيذ الصـفقة  :  لنيةعقد حسن ا :ثانيا

إلا وفق ما تقتضيه هذه القاعدة ؛ إذ من الصعب تصور وجود نظام قـانوني لا   نلا يكو،المكونة قانونيا بها 

النيـة فلإبـراز    أطراف العقد، ومع ذلك فإن وصف عقد التأمين بعقـد حسـن   من وفاء ىيقضي بالحد الأدن

أن المؤمن مرغم على وضـع  الضرورة المطلقة لوفاء المؤمن لإبقاء الإنصاف في العلاقة التعاقدية، في حين 

حين اكتتاب العقد ولذلك فسـوء النيـة،    تهاقدرة على معاينة مدى صحتصريحات المؤمن له بدون ال الثقة في

إسقاط الحـق   أو نت سوء نية في التصريح بالمخاطرخاصة، ببطلان العقد إذا كا ةالمستدل عليه، يجازى بشد

ــادث        ــريح بالحـ ــي التصـ ــة فـ ــوء نيـ ــاك سـ ــان هنـ ــويض ،إذا كـ ــي التعـ فـ

   :عناصرعقد التأمين   3  -1-4                                                   .  

عقد تـأمين لا   من التعاريف السالفة والخصائص السابق ذكرها يمكن الوصول إلى حقيقة مؤداها أن أي

هو الثمن المدفوع مقابل  لقسطاالمطلوب التغطية منه ؛  الخطر:أساسية فيه وهي يخلومن ثلاثة عناصر تعتبر

وهو المبلغ المستحق مـن هـذا الأخيـر      1)بعد تسوية الحدث(  أداء المؤمنالأمن والتغطية المطلوبين ؛ و

ومع هذا تجـب الإشـارة إلـى وجـود     ؛  أضراروتسببه في   للمؤمن له أو للمستفيد في حال تحقق الخطر

 ثاختلاف في تحديد عناصرعقد التأمين بين النظرتين القانونية والإقتصادية حيث تنفرد الأولى بعنصر الحاد

إلى جانب الخطر والقسط و تهمل أداء المؤمن التي تهتم بـه النظـرة الإقتصـادية    ) أ والحدث أو الكارثة ( 

  .ن بدلا من الحادثكعنصر من عناصر عقد التأمي

وبالإضافة إلى هذه العناصر الثلاثة هناك عنصر رابع لم يرد ذكره في كل المراجع المعتمدة في هـذا   

وهي الفائدة المنشودة في عدم تحقق الخطر وتسببه فـي أضـرار،    في التأمين ةالمصلح البحث والمتمثل في

بالمقابـل  و ة لها قيمة مالية أو قابلة للتقدير بـالنقود، وهذه الفائدة مقيسة بالنقود وبالتالي فهي مصلحة إقتصادي

داخل التعاونية كعنصر رابع من عناصر عقد التأمين إلى جانب الخطـر والقسـط   نصر المقاصة عفقد ورد 

     .، وهوما لم يرد في بقية مراجع هذه المذكرة  2وأداء المؤمن في كتاب المباديء الكبرى للتأمين

  :وأنواعه شروطه : الخطر 1-4-3-1

الخطرهو العنصر الأساسي للعملية التأمينية بحيث هو الذي يعطي الوجود الحقيقي للتأمين المستمد من  

ولفظ الخطر الذي هـو لازمـة   . مسعى الإنسان للإحتماء من تبعات أو نتائج احتمال وقوع الخطر أو تحققه 

سيط الذي لا يتجاوز مفهوم حالة عدم التأكد مـن  لقانون وعلم التأمين يختلف إختلافا كبيرا عن معناه العام الب

وقوع أوعدم وقوع حادث ضار يفضي إلى تبعات غير محمودة، مادية أو غير مادية، تمس شخص الفـرد أو  

  .أفراد أسرته أو ممتلكاته، أو تمس مؤسسته
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   1"  أو الضرر في ذاتـه ) التغطية أو(ث المسبب للضرر أو موضوع الضمانالخطر قد يكون الحد" و   

وهذه الرؤيا تفرض الحرص على فهم الخطر والتعرف عليه بغية التعامل معه بصورة تمكـن مـن تخفيـف    

وطأته وتقليصه اقتصاديا من خلال تضييق دائرة عدم اليقين من وجهة نظرإقتصادية بفضل منهجيـة شـاملة   

  . 2"وحساب أثرالإستثمارعلاج الخطر بنجاعة أكبروخاصة في التأمين،  باستعمال مختلف أدوات(..) سمحت

وكل ما سبق يفرض السعي لوضع الأدوات الكفيلة لمواجهة هذا الخطر بدء بتسييره وإنتهاء بالسـيطرة  

على تبعاته المالية، وهومايسمى بتأمين ديمومة المؤسسة، إذ وبعدما كانت المؤسسة منشـغلة بمـدى جـودة    

 3محيطها، منشـغلة بـديمومتها    وبتأثير ضمحلالواعية بمدى تعرض ممتلكاتها للا الآن، أصبحت امنتجاته

بـالغير،   مطالب، بالتفطن للمخاطر التي يمكن أن يلحقها) والمعنوي/ أو الطبيعي( الشخصإلى أن  ةلإضافبا

  .بسبب حتمية تحمله لنتائجها  يهلما لها من انعكاسات عل

ــا   " و  ــدين همـ ــز ببعـ ــب أن يتميـ ــر يجـ ــى أن أي خطـ ــص إلـ ــن أن نخلـ          : يمكـ

  . وهو الذي يحسب إحتمالية تحقق وضعية الضرر :التواتر

  ر المعبرعنها عموما بوحدات نقدية، وهي التي تحسب تبعات الخط):  الفداحة ( الجسامة  

الرياضي للجسامة وهـو   هو ما يسمى بالتوقع) الجسامة  xالتواتر ( من حصيلة جذاء البعدين  ةوالناتج

  .    Criticité "4 حدة الخطر والمسماة عادة بالحرجية  مؤشر على

وقد اختلفت تعاريف الخطر من وجهة النظر التأمينية والقانونية لكنها أجمعت كلها على وجـود ثلاثـة    

  ).     خسـارة (ويؤدي إلى نتـائج غيرمحمـودة    محتملو  )لا إرادي(أركان مهمة في التعريف وهي أنه حدث

                    .  5" لوقـوع الحـادث    ) المنشـيء  (الخطر هـو الحـدث غيـر المؤكـد الـذي يكـون المسـبب         "  

                            . 6" هو الخسـارة الماديـة المحتملـة  فـي الثـروة أو الـدخل  نتيجـة  لوقـوع حـادث معـين             "  

  . 7" رادة أي من المتعاقدين وبخاصـة إرادة المـؤمن لـه    هو حادث غير مؤكد الوقوع ولا يتوقف على إ" 

ارات غم أن الإقتصاديين والإحصائيين والضالعين العاملين في حقل التأمين وعلومه والماسكين بزمام القرور

   .هما توافق آراء حولل إلا أنهم لم يتوصلوا "   عدم التأكد" و "الخطر" يقد ناقشوا باهتمام كبير لفظ

ان لكل التعاريف الواردة سلفا نواقص ما تعاب بها فإنها جميعا تشترك في عيب كبير وهـي  وإذا ك    

وبالتالي فإن المؤمن له يسعى للإحتماء مـن النتـائج    ةإقتصارها على أن الحادث المعني، يبعث على الخشي

لا ينحصر فـي   المضرة لوقوعه، غير أن هذا التناول يكشف محدودية هذه التعاريف لأن الخطر المؤمن منه

(   ، إذ قد يكون الحدث سعيدا مثلما هو في تأمينات الأشخاص  الخسارة المادية المحتملة المترتبةعن وقوعه

  .وهو ما اسقطته هذه التعاريف من تناولها للخطر....) زواج ، ميلاد ، بقاء على قيد الحياة 
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نه يمكن الملاحظة أن هـذه التعـاريف   وإن كان هذا لا ينفي أن للطرح السابق جزء من الصوابية إلا أ 

صيغت من وجهة نظر أي متلق للخطر بصورة عامة ، وليس المؤمن له، ولا المؤمن ، أي أن التنـاول لـم   

يتعد التعاريف من زاوية كينونة الخطر واحتمال وقوعه وهو ما يجد تفسيره في الحديث عن الخسـارة فـي   

اسية في التأمين ألاوهو تلازم الحـدث النـاجم عـن الخطـر     حالة تحققه ، مسقطا من الحساب المسألة الأس

 ـ  ــع النتيجــ ــببية مـ ــة السـ ــق الأداء    ةورابطـ ــيء لحـ ــرط المنشـ ــه الشـ ، أي كونـ

ومن هنا وجب البحث عـن تعريـف أكثـر              .                                                      

على المؤمن  ة  أي انطباقه على شركات التأمين وأيضاعمقا وإلماما بحيثيات المصطلح من وجهة نظر تأميني

حدث محتمل التحقق، لا دخل لإرادة أي من أطراف  هو: " ؛ وعليه نقول أن الخطر ةأو المؤسس/ له الفرد و

الإنسان للإحتماء من آثاره المالية إن وقع وتسبب في أضـرار، وقـد    التعاقد فيه، قد يكون مكروها ويسعى

كما يمكننـا   ،"يؤمل وقوعه بما يترتب عليه من مبالغ مالية تستحق للمؤمن له أو للمستفيد يكون مرغوبا فيه ف

المعنوية؛ أو المأمول تحققـه   أو /لحدث المؤمن من تبعات وقوعه وهي الخسارة المادية وا" تعريفه على أنه 

مما سـبق  : شروط الخطر:  أولا      .                      "وقبض الأداءات المستحقة عليه عند تاريخ محدد

يتضح أن للخطر شروطا يجب توافرها لضبط سيرورته وهذه الشروط هي أنه وقع غير أكيد أي احتمـالي  

ستقبلي، وانه خاضع للصدفة وليس لأي من إرادات المتعاقدين،ثم أنه وحتما لابد أن يتمتـع  موهو ما يفيد أنه 

الخطرحـدث   - 1                                   .  عامة ال ببالمشروعية وعدم مخالفته للقوانين أو الآدا

نـي إمكـانيتي الحـدوث    ضي إلى فكرة الإحتمالية، التي تعيف ولأنه حدث غيرمحقق فهو: غير مؤكد الوقوع

أوعدمها وأيضا وأكيدا الإبعاد التام لحالتي التنافي معها وهي اليقين والإستحالة في حدوث خطر لأن كلا من 

  .تسقط آليا مشروعية وصحة عقد التأمينالحالتين 

 منه في بعض أنواع التأمين هو أكيد مثل الوفاة في التأمين لحالة الوفـاة، إلا  نصحيح أن الخطر المؤم

أن تاريخ إحتمال وقوعه يبقى مجهولا لدى كل أطراف العقد، لذا فإن الإحتمال هنا ينصب على تاريخ تحقق 

منه فالخطر هو أي حدث غير أكيد، وغير إرادي، يتسبب وقوعه فـي  الخطر وليس على الخطر في ذاته، و

ــا        ــدا مرتب ــا أو عائ ــرض أداء مالي ــل يف ــاء أج ــويض ، أو انقض ــتوجب التع ــرار تس أض

 بل محتمل فهذا يعنـي أن معاينـة  مادام الحدث غير يقيني نرى أنه و                                      .  

إلا إذا كان ممتدا  اخطرالخطر  يعتبركفيل بمعرفة ذلك، ثم أن التأمين لا ل قه، تخضع للزمن وأن المستقبتحق

في الزمان بحيث أن الحدث الواقع فعلا لا يمكن التعامل معه تأمينيا، وعليه فإن إشتراط مستقبلية الحـدث لا  

الحقيقـة  هو في (صل للأخير وأمر يوقعه بتلقائية الإحتمال لأن الأول هو تحصيل حا مع منطق شرط مينسج

والصدفة لا تعني إلا إنتفـاء كـل إرادة فـي    :  الخطر يخضع للصدفة - 2 . )"القابل للتأمين خاصية للخطر

حدوثها ويقصد بها في التأمين أن تحقق الخطر لا يمكن أن يكون بإرادة أي من أطراف التعاقـد لأن تـوافر   

لمؤكد وبالتالي يسقط كل مشروعية وصحة الإرادة في ذلك قد يحول الحدث من خانة عدم اليقين إلىالحدوث ا

للعقـد   ملعقد التأمين من خلال سعي أي من الطرفين لتحويل الخطر إلى حدث أكيد لخدمة مصالحها، وهو هد

قواعده تقوم على فقه عدم جواز التأمين من الخطإ العمدي أو على حدث يمكـن أن يقـع بخطـإ     برمته لأن



ية مثل الإنتحار في ظل وجود عقد تأمين لحالة الوفاة على الأقل منذ عمدي ، إلا في بعض الحالات الاستثنائ

ويقصد به ألا يكون الخطر ممنوعا أو محرما قانونيـا أو  ) شرعي( الخطر مشروع - 3        .      1سنتين

  . دينيا أو مخالفا للنظام أو الآداب العامين والتأمين منه يكون أيضا مشروعا وغير مناف للمصلحة العامة

.  ية والطابع القـانوني شروط الإحتمالية والصدفة بل تمتعه بالصفة الشرعالخطرلهذا لايكفي أن تتوفر في     

إلى جانب كونه إما تقسـيما ثلاثـي   " المستقبلية "التقسيم اختلافا حول وجود شرط  اقد أظهر هذومهما يكن ف

ول في تناوله لشرط مغاير تماما وهـو  بينما هناك تقسيم آخر يختلف عن الأ  2لشروط أو رباعي الشروط ا

 4       .كون الخطر حقيقيا وليس ظنيا وفي مخيلة أي من أطراف العقد إلى جانب كونه إحتمالي وشرعي 

الطابع الحقيقي للخطر يعد بمثابة شـرط  " أن  إيفون لامبير ـ فيفر وفي هذا السياق تؤكد :  الخطر حقيقي -

اته، إذ في حالة ما لم يكن الخطر موجودا فعلا فإن العقـد يصـبح لاغيـا    لا يمكن تجاوزه في وجود العقد بذ

بسبب انعدام الموضوع  ومثال على ذلك أنه لا يمكن التأمين على شيء لم يعد موجـودا ، وبالتـالي ينعـدم    

ــذا    ــب يجهــل هــلاك ه ــان المكتت ــى وإن ك ــه، حت ــيء لانعدامــه ذات ــذا الش ــدق به الخطــر المح

فالوجود الحقيقي للخطر يعتبر فعلا من الشـروط الضـرورية، إذ أن                      .           3"الشيء

احتمالي فهي تتناول محل تأمين ربما يكون فقد كينونته أو أن الخطر فـي   الظنية، وإن تقتضي بوجود خطر

  . ميناتذاته قد إنتفى؛ والمعلوم أن التأمين لا يتعامل إلا مع الواقع الحقيقي وليس مع الظنون أو التخ

حقيقي يقوم على أن وجود المحل هو ركن من الأركان الأساسـية للعقـد    وعدم إباحة التأمين إلا بخطر

فالقاعدة تقوم على أن الخطر لابد أن يكـون حقيقيـا، ولـيس     اوالتي لا يمكن أن يبرم بدون أي منها، وأيض

  .  يعتبر باطلا عقد يبرم في ظل الظنية يوأ، مجرد وجود في ذهن أي من أطراف التعاقد

التنوع واختلاف الطبيعة، لهـذا فمـن   مليئة بأخطار تتسم بالتعدد و بيئة الإنسان :نواع الأخطارأ/ ثانيا 

الصعب وضع تصنيفات شاملة لها تحظى بتوافق آراء أغلبية المختصين، إلا أن هنـاك تقسـيمين مختلفـين    

                             . وثانيهما يعتمد على نتـائج تحقـق الأخطـار   على درجة احتمال تحقق الأخطار ومواصفاتها،  أولهما يعتمد

وأمام تنوع الأخطار فقد تباينت تقسيمات المختصين، فمنهم من فضل الاكتفاء بصـفات   التقسيم الأولفوفق 

 ـالتقسيم الثاني  أي، بينما ذهب البعض الآخر 5وهناك من يزيد المحل  4الخطر وإمكانية تحققه  نيفإلى تص

  . طبيعتهااختلاف  الأخطار حسب

وهذا التصنيف قائم بالأساس على درجة احتمال وقوع هـذه  :  ةوالأخطار المتغير ةلأخطار الثابتا -1

إذا كانت ظروف تحققها ومدتها تتميز بالثبات، وهـذا لا  ثابتة الأخطاروتواترها في فترة زمنية معينة، وهي 
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ظما، فالخطر قد يتعرض خلال فترة ما لتغيرات قـد تكـون مؤقتـة    يعني أن هذا التحقق وتواتره يكون منت

  .تتسبب في تغيردرجة تحققه، إلا أن هذا لا ينفي عليه صفة الثبات أو الإستمرار النسبي خلال سنة مثلا

  تختلف فرصة وقوعها من فترة لأخرىمتى كان تواترها يتسم بالزيادة والنقصان و متغيرةونقول الأخطار  

ن لحالة الوفاة فإن خطر وفاة المؤمن على حياته يتفاقم مع مرور الزمن وتقدم المعني في السن مما ففي التأمي

فإن احتمالات بقاء المؤمن له على ) حالة الحياة (يزيد في احتمال حدوث الوفاة ، بينما في التأمين لحال البقاء

  .مين أو اقترب أجل الإستحقاق قيد الحياة تتضاءل كلما مرت السنون واقترب موعد تقاضي مبلغ التأ

يقوم التقسيم هنا بالأساس على التفرقة بين محل الخطر حين :  الأخطار المعينة والأخطارغيرالمعينـة  -2   

و نقصد تلك التي تكـون احتمـالات    الأخطار معينةو نقول أن . إبرام العقد فيما إذا كان معينا أم غير معين

إبرام العقد، مثل التأمين على الحياة أوالتأمين علـى محـل تجـاري    وقوعها على محل محدد ومعروف عند 

فتنصب  الأخطار غير المعينةأما على المؤمن عليه؛ موجود ضد الحريق، ففي حالة تحقق الخطر فإنه سيقع 

على محل غير معين عند إبرام العقد و لا يمكن تحديده إلا بعد وقوع الحدث ليكون قابلا للتعيـين، ويتجلـى   

المحـل سـواء   لنوع في تأمين المسؤولية المدنية في السيارات إذ ليس بالإمكان، عند إبرام العقد، تعيين هذا ا

السائق على متن السيارة المعينة أوالسيارة الأخرى التي وقع معها الحـادث،  أوالراكب الضحية أو/أكان الغير

  .غير ممكنوهذا ما يجعل تعيين محل الخطر

قة في التمكن من تقدير قيمة التأمين المتوجب عند تحقق الخطر وهذا عنـد إبـرام   وتكمن أهمية التفر       

و  تحديد مبلغ التأمين الذي يكون غالبا مساويا لقيمـة الشـيء المـؤمن،   " العقد؛ ففي الحالة الأولى يمكن سلفا

قد يلجأ الطرفـان  " أنه  أما في الحالة الثانية فذلك غير ممكن إلا،  1" يتمكن بذلك من تأمين نفسه تأمينا كاملا 

وهنا يمكن للمؤمن  2الذي يلتزم المؤمن في حدوده ، حتى لا يفاجأ بدفع مبلغ كبير لم يتوقعه  إلى تحديد القدر

  .أن يحصل على كل مبلغ التأمين إذا كان ضمن دائرة ما أتفق عليه 

ا وتباين أضرارها لا يعني تنوع الأخطاروتعدده: للتأمين ةللتأمين وغيرالقابل ةالأخطارالقابل -  3    

أن كلها قابلة للتأمين،ويرجع الأمرلفداحة أضرارها وخطورة التكفل بها أولكون عدم مشروعية أولا قانونية 

فالأخطار غير القابلة الأخطار، مثل مخاطرالحروب، أوالمخاطرالمخالفة للنظام والآداب العامين، وعموما 

على إرادة أي من أطراف العقد لكن التأمين عليها   تتوقفك الحوادث غير المؤكدة ولاهي تل للتأمين

   .معنية بنشاط الشركات أخطار فهي القابلة للتأمينبالإجتهادات فيه،أما محظور بقوة القانون أو بتفسيراته أو

الكاملة لكل شخص في التأمين من عدمه فإن هذا يبقى ضمن حدود مـا   وإذا كان هناك مبدأ الحرية     

لقانون، ليس فقط من حيث القابلية للتأمين بل أيضا من حيث السلامة المطلقة لمبدإ الحرية خاصـة  يسمح به ا

إلا التقيد بالشروط الأساسية للخطر إذ أن الخـروج عنهـا    يمع التأمينات الإجبارية، والقابلية للتأمين لا تعن

ــة    ــدم القابلي ــببا لع ــة أو س ــيكون نتيج ــذا س ــد وه ــلان العق ــى بط ــا إل ــي حتم ــأمين  سيفض للت

ومن هـذا المنطلـق كـان ميـل                                                                               .

مـن   621حيث تنص المادة  القانون المدني وقانون التأمين المشرع الجزائري إلى إقرار هذا المبدإ في أحكام
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ادية مشروعة للشخص من عدم تحقق الخطر وهـو  القانون المدني بأن تكون محلا للتأمين كل مصلحة إقتص

حيث أنه يمكن لكل شـخص لـه مصـلحة      07/  95من الأمر  29ما ترجم في قانون التأمينات بنص المادة 

الأخطار المتجانسة  -  4           1عدم وقوع خطر أن يؤمنه  أو غير مباشرة في حفظ مال أو في مباشرة

حينما تكون ذات طبيعة ومدى ومحـل وقيمـة متشـابهة أو     را متجانسةأخطانقول أن :  ةوالأخطار المتفرق

متقاربة ، وهذا ٌ  التجانسٌ  لابد أن يتحقق على عدة مستويات أولاها أن لا يتم الجمع إلا بـين أخطـار ذات   

، أنواع كثيرة مثل الحريق ، السرقة ، المسؤولية المدنية ،الوفـاة ، ،،إلـخ   " طبيعة متشابهة وهذا يفضي إلى 

، وثانيها أن التجانس يتعلق أيضا بالمحـل إذ لابـد أن يكـون     2" بل أيضا إلى أنواع فرعية داخل كل نوع 

الأشخاص أو الأشياء متشابهة ، وعلى سبيل المثال التامين على الحياة حيث يجب تصنيف الأشخاص تبعـا  

قولة أو غير المنقولة ، وثالثها أن لا للأعمار والجنس ، أما في تأمين الأشياء من الحريق  فيكون للأشياء المن

ــا  ــاك فروقـ ــون هنـ ــا     تتكـ ــؤمن عليهـ ــياء المـ ــذه الأشـ ــيم هـ ــي قـ ــرة فـ كبيـ

قـد يتطلـب   " وفي المقام الرابع فإن التجانس                                       .                          

مية ثانوية، لكنه في بعض الحالات ضـروريا،  ، ذا أهنتشابه المدى، وإن كان هذا يعتبر، لدى أغلبية المؤمني

 ـ تحيث لا يمكن للإحصائيا  هأن تكون دقيقة إلاإذا اعتمدت على ملاحظات تتعلق بفـترات متطابقة، غير أن

 ويقصد بها الأخطار المتفرقة                           ".في تأمين الأشخاص فإن عنصر المدة يعتبر أساسيا 

وليس في وقت واحد بل على فترات  لا يتحقق منها إلا القليلأخطار غيرمتشابهة لكن تجمع بين  المبعثرة أي

عدد الأخطار وعدد الحوادث، مما يسمح لشركات التـأمين مـن وضـع    متباعدة، مع وجود تفاوت كبير بين 

المتوجـب  الأخطار، ومنه فإذا كان تقديراتها من منطلق أن الأغلبية الساحقة من المؤمن لهم لن يصابوا بتلك 

  . يتعين أن تكون الحوادث محدودة ف أن تكون الأخطار المجمعة شاملة

جعل بعض الأخطار الشـاملة  " والخوف من عدم تحقق الموازنة بين مجموع الأقساط وتغطية المخاطر 

 التحقق بكثرة ،غير قابلة للتأمين ، لأنه سيتطلب من المؤمن لهم دفع أقساط عالية جدا قد تساوي رأس المـال 

شركات التأمين تتهرب مـن تغطيـة مخـاطر     لوهو أيضا ما جع 3المؤمن عليه، وهذا غيرممكن اقتصاديا 

 أن التفكير في خطورة تبعـات " الكوارث الطبيعية ومخاطر الحروب لأنها ليست من المخاطر المتفرقة ، إذ 

إلا أن بعـض الـدول    4" ية زلزال أو بركان يجعل من هذه الأخطار غير قابلة للتأمين من الناحية الاقتصاد

    5أخرجت الكوارث الطبيعية من التأمينات الاختيارية إلى الإجبارية مثل هوالحال منذ أمد قصير في الجزائر

  :   نوعين رئيسيين هما ققها ليفرزبالإضافة للتقسيمات السابقة هناك تقسيم آخر للأخطار يعتمدعلى نتائج تح  

وهي تلك الأخطار التي تلحق بالمتضرر عند تحققها خسائر : )المالية أو غير ( الأخطار المعنوية  - 1

غير مادية أي أنها لا تسبب نقصا في ثروته مثل عدم التأكد من بقاء شخصية عمومية أو ممثل أو صـديق، ،  

على قيد الحياة فهي أخطار خارجة عن دائرة اهتمام علمي الخطر والتأمين، والمهتم بهـا قـد يكـون علـم     
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أو لأن خطر الوفاة هنا هو معنوي ومع ذلك يمكن التأمين ضده بشرط أن تكون  خاع أو النفس أوالتاريالإجتم

  .للمستفيد مصلحة في بقاء المؤمن على حياته حيا 

وهي كل الأخطار التي يسبب تحققها خسائر مادية أو مالية أو  ):أو المالية ( الأخطار الإقتصادية  - 2

اب مثل خطر الحريق أو خطر الوفاة، إلا أنه وفي بعـض الحـالات لا يمكـن    إقتصادية للمتضرر أو المص

وضع فصل بين الأخطار الإقتصادية و الأخطار المعنوية مثل فقدان رب العائلة وهـذا خطـر ذو شـقين،    

أحدهما معنوي ويتمثل في حرمان أفراد الأسرة من عاطفة وحنان المتوفي وثانيهما مادي وهو حرمانهم مـن  

  : تسبب وفاته إنقطاعا في دخلها، وهذه الأخطار بذاتها تنقسم إلى نوعين  معيل حيث

وهي أخطار يقبل عليها الأفراد والمؤسسات بمحض  ):أو المضاربية ( الأخطار التجارية  - أ        

لا يمكنهم العلم مسبقا بنتائج تحققها ، منها  ثإرادتهم توخيا للربح إلا أن ذلك قد يؤدي إلى خسائر، حي

ولذلك تنشأ أخطار المضاربة عند قيام " عمليات المضاربة في البورصة ،أوإعادة بيع سلع من طرف تاجر 

وتختص  نالأفراد والمنشآت بأعمال الإستثمار والإنتاج ، ومثل هذه الأخطارتخرج عن نطاق الخطر والتأمي

                                        .                 1بدراستها علوم إدارة الأعمال و المحاسبة والإقتصاد 

وهي تلك الأخطار التي يسبب تحققها خسائر مالية بحتة ودون أي احتمال لتحقيق  :الأخطار البحتة  -ب 

الوفاة، العجز، المرض، (مثل أخطار الأشخاص نالخطر والتأمي مالربح، وتتضمن الأخطار التي يهتم بها عل

ضرار المادية مثل الحريق والسرقة والمسؤولية المدنية أو تلك الخسائر وأخطار الأ) الزواج، البطالة،،

المادية التي تصيب الغير جراء تصرفات غير عمدية لآخرين، لهذا يسعى الشخص لحماية نفسه منها بحكم 

خارج إرادته لهذا فهي تقسم إلى  ةالناجمةعن ظواهر طبيعية أوعاملا قدرة له على منع تحقق بعضها وأن 

وفي بعض الحالات تقسم إلى قسمين ت وأخطار المسؤولية المدنية؛ ار الأشخاص وأخطار الممتلكاأخط

  :كبيرين هما 

وهي التي لا تنجم عن تصرف أو خطإ أي شخص وتتسبب في أضرار بعدد من المنشآت  :الأخطار العامة *

اعية أو الإقتصادية مثل الزلازل والأفراد في نفس الوقت، بل تتعلق بالظروف الطبيعية أو السياسية أوالإجتم

وفداحة خسائرها،  أو الحروب أو الثورات أو الأزمات الإقتصادية، والبطالة،،، وبسبب شمولية هذه الأخطار

                                .تـــرفض شـــركات التـــأمين تغطيـــة مخاطرهـــا، وعـــادة مـــا تتحملهـــا الحكومـــات 

يتسبب فيها شخص معين وعادة ما تسفر أضرارها عن خسائر وهي أخطار شخصية أي  :الأخطار الخاصة*

 أشـخاص، (محدودة يسهل التحكم في ظروفها ونتائجها وتتمثل فـي مجمـوع الأخطـار القابلـة للتـأمين      

.                       في الصفحة المواليـة  1 -1بالشكل والملخص )وأضرارالتي تنقسم بدورها إلى ممتلكات، ومسؤولية مدنية 

  :ط القسـ 4-3-2- 1

محط إخـتلاف  ، في مختلف أدبيات هذا الحقل،على خلاف تعريف التأمين فإن تعريف القسط لم يكن         

ثمن التأمين أو تكلفة تغطية الخطر المـؤمن منـه و   "واضح أو تباين كبيرحيث يجمع المتخصصون على أنه 

" ن تحقق الحـدث عخير بالتبعات المالية الناجمةعلى المؤمن له للمؤمن لقاء تكفل هذا الأ المستوجبهو المبلغ 
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ــاريف     ــن التع ــض م ــذه بع ــاعي وه ــاوني والإجتم ــأمينين التع ــي الت ــتراكات ف ــمى إش      :و تس

.                        1فهو الجعل المتوجب على المؤمن له المؤمن مقابل الخطر المتكفل به،يشكل القسط ثمن التأمين  ـ

و (...) وقانونيا فهو مقابل الأمن المباع من المـؤمن  ، تكلفة ضمان الخطر،تقنيا ، هو ثمن التأمين و يمثلـ 

و تسـمى  ،خطـر  وع لشركة تأمين لضمانهكذا فإن لفظة قسط تعتبر مصطلحا شاملا يدل على المبلغ المدف

.                                                                           2إشـــــــــتراكات فـــــــــي المؤسســـــــــات التعاونيـــــــــة   

   صوذلك مقابل ما يقوم به الأخير بالتغطية التأمينية للشخ، ما يدفعه المؤمن له أو المستأمن إلى المؤمن  ـ

  أنـواع الأخـطــار                        

ــكل                                                      - 1الشـــــــــــــــــــــــــــ

1                                                                                                             

وبمعنى آخر فهو ما يدفع مقابل قيام المؤمن بدفع الأداء عنـد تحقـق   ، ع التأمين من الخطرأو الشيء موضو

ــأمين   ــة التــ ــددة بوثيقــ ــدة المحــ ــلال المــ ــه خــ ــؤمن منــ ــر المــ                                                                    . 3الخطــ

و قـد  (....) متعاقد في مقابل تمتعه بضمان المخاطر هو المقابل المالي الذي يتعهد بدفعه طالب التأمين للـ 

  . 4يدفع مرة واحدة على شكل مبلغ مالي و  يسمى بالقسط الوحيد أو قد يدفع على فترات دورية 

هوا لجعل المتوجب على المؤمن له : فنقول أنه و من هنا يمكن أن نخلص إلى تعريف إجتهادي للقسط 

التعـويض فـي حالـة     والمجسد بقيام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو قيمةكثمن للتأمين أو تكلفة لضمان الخطر

المتفق عليه لمدة محددة بوثيقة،ويسمى قسـطا فـي التـأمين    ) بالنسبة للمؤمن له وليس الخطر(تحقق الحدث 
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 يكون متغيرا أما في التـأمين الإجتمـاعي فهـو   ى اشتراكا في التأمين التعاوني وو يكون ثابتا ويسم الخاص

  . ط بالدخلمرتب

بديهي أن يكون القسط تعبيرا عن قيمة الخطر والتي تتحدد بواسطة الإحصائيات :  حساب القسط :أولا 

لهذا يتضح الإرتباط الوثيق بـين  ، التي تضبط ثمنا لكل خطر من المخاطر المجمعة لدى نفس الهيئة المنظمة 

كافية لتغطية المخـاطر التـي جـرى    بما يفرض وجوب أن تكون حصيلة الأقساط المجمعة  طالخطر والقس

المقاصة بين الأخطار ومنه حتمية سـعي المـؤمن لإيجـاد التناسـب     حققها بحكم أن المؤمن يقوم بالتنبوء بت

مجمـل  (و التـدفقات الخارجـة   ) الأقسـاط  (المطلوب بين الطرفين لتحقيق التوازن بين التدفقات الداخلـة  

خطر ليست وحدها الداخلة في تحديد قيمة القسط إذ هناك عوامل وطبيعي أن قيمة ال ؛) التعويضات والأعباء 

 1القسط الخـالص المتوجب وهي ) التجاري(القسط الصافيأخرى تؤخذ في الحسبان وهي ما يحدد عناصر 

أو المصاريف المختلفة التي تنفقها مؤسسة التأمين والتي بجب إدخالها في التقدير بصـورة    2"المزاد بالأعباء

ــي   ــبة فـــــــــ ــط  متناســـــــــ ــل قســـــــــ .                                                                                             كـــــــــ

النـاتج عـن    نهاية للحصول على عقد التـأمين في ال وهو المبلغ المدفوع من المكتتب القسط الإجمالي - 1

عـن مبلـغ    ةئب القانونية،وهو عبـار والرسوم والضرا) اللواحق(القسط الصافي مضافا إليه نفقات اللوازم 

  3)مصاريف تحرير العقد وورقه وسحب العقد،،،(جزافي متناسب مع شريحة القسط الإجمالي 

+    مصاريف اللواحق +  القسط الصافي   =   القسط الإجمالي    
مصاريف +     السعــر     =   القسط بكل الرسوم          الرسوم  

   ولةرسوم للد  +التخليص  
  

وتجدر الإشارة إلى أن مصاريف اللواحق وتسمى أيضا مكملات الأقساط أو نفقات البوليصة أو نفقـات  

  . إعداد العقد ، وعادة ما تكون جزافية تحدد من قبل السلطات المعنية بدلالة أهمية القسط الصافي

ينقسـم إلـى قسـمين     ه لإتمام صـفقة الحمايـة   وعليه يمكن القول أن المبلغ المتوجب على المؤمن ل

ظهـر  المبلغ الذي ي" هو :  ) 4التجاري أو الجرد( القسط الصافي  - 2 .                                    :

يرية للشركة ويساوي القسط الخالص مزاد بالنفقات الضرورية لحيازة وتسـيير  في الوثائق التجارية و التسع

  :وهذه النفقات تشكل أعباء وهي  5سماح للمؤمن بتحقيق ربحعقود التأمين مثل اللواحق والرسوم وكذلك ال

       .وتتضمن عمولات الوسطاء وأيضا المخصصة للتسويق وتوزيع المنتجـات التأمينيـة   :  نفقات الحيازة *

وهو ما يتحصل عليه القائمون على إعداد العقود وتسييرها وتسوية الحوادث وكذلك نفقـات  :  نفقات عامة *

جهزة الضرورية لتسيير التعاونية بالإضافة إلىهامش يوجه لصالح الشركة لتحقيق أرباح كعائد المقرات والأ

  . 6للمساهمين والاستجابة للحتميات التقنية والقانونية المتعلقة بالملاءة 

ــط  القسـ
       الصافي

  القسط الخالص  
   

  الأعباء  
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الـسـعـ

  ر
  
  

=  
  

  )التكلفة المتوسطة× التواتر ( 
  

  مصاريف التسيير 
  مصاريف الحيازة 
  الربح المأمول 

                                                                                                      

صـته مـن   حمبلغ يطلب من المؤمن له مقابل "هو  ):النظري أوالتقني أوالتوازني(القسط الخالص - 3     

هـو  1.التعاونية المسيرة من قبل المؤمن، وتسمى أيضا اشتراك الخطر أو اشتراك التـوازن الأخطار ضمن 

أو هو ثمن الخطر و المستخلص 2المبلغ الذي يسمح للمؤمن بتسوية الحوادث التي تصيب تعاونية المؤمن لهم 

 ـ، من المعطيات الإحصائية ،  3ه القسـط ومن هنا فإن العنصر الأساسي هو الخطر في ذاته الذي يتوقف علي

مدة التأمين و نسبة الفوائد و يتـدخل  ، وإن كانت هناك عناصر أخرى تعتمد في الحساب مثل المبلغ المؤمن 

عنـد  ) كثافتـه (وثانيهمـا فداحتـه   ) تكراره ( بالأحرى بحدثه  ومن جهتين الأولى وتتعلق بإحتمالية الخطرأ

  .نسبة القسط ووعائه : يين أساسيين همامبلغ القسط الخالص يحدد بمعطمن و) "التكلفة الوسطى(حدوثه

فـي تأمينـات   (وهو مبلغ الممتلكات المؤمن عليها ) :رأس المال المؤمن( نسبة القسط ووعاء القسط 

و ليكون حساب القسط عادلا لابد أن تكون نسبة القسط المطبقة على العقد محسوبة بدقـة كمـا   ) الأشياء مثلا

   .ةمشكلة لوعاء القسط متوافقة مع القيمة الحقيقية للأشياء المؤمنيتوجب أن تكون الرساميل المضمونة ال

  التكلفة المتوسطة للخطر ×  تواتر الخطر =    القسط الخالص          
  عليه نرأس المال المؤم× نسبة القسط =                              

  نسبة جسامته× إحتمال الخطر =    نسبة القسط           
  

فالمؤمن يحوز قاعدتين نسبيتين يسمح تطبيقهما بإعادة توازن العقد إذا إختل وهما القاعدة النسبية  وهكذا

  .   4)القاعدة النسبية لوعاء القسط ( و القاعدة النسبية لرأس المال) أو نسبة القسط (القسط 

للأحـداث   يالإحصـائ  إن حساب إحتمالات أي خطر استنادا إلى التعداد ):تواتره(ـ درجة إحتمال الخطر   أ

.                             مــن نفــس الطبيعــة يســمح بتقــدير فــرص تحقــق الأحــداث رالمتكــررة المجمعــة فــي مخــاط

 ) 10000(حرائق من بين المنازل المؤمن عليهـا ال ) 10(فعلى سبيل المثال فقد تبين أنه خلال سنة تم تسجيل

إلـى العـدد الإجمـالي    )10(بة عدد الحالات المحققة لحدث هو نس) تواتره(وعليه فإن إحتمال تحقق الخطر 

ــة  ــالات الممكنــ ــي)  10000 (للحــ ــاوي ) 10000/  10( وهــ ــا يســ                                                              .)   0.001( أو مــ

الهـلاك التـام    أن وقوع الأخطار لا يعني بالضرورة:  )الأخطار تكلفةمتوسط ( ب ـ درجة فداحة الخطر 

كانت هناك ثلاثة منها قد إحترقت كليـا  ، من بين المنازل العشرة المحترقة فمثلا أنه، للأشياء المؤمن عليها 

ومنـه فـإن    )%30(فلم تحتـرق إلا بنسـبة   ) 03(بينما البقية  )% 50( منها إحترقت بنسبة  )04(و ) 100%(

والتـي  ، الخطر) فداحة ، جسامة(كن تسميته بكثافة من إجمالي الخطر وهو ما يم)  %60(المتوسط يصل إلى 

ومنـه فـإن متوسـط تكلفـة     ) دينار 1000ولتكن (تسمح بحساب متوسط الكوارث مقارنة بوحدة قيمة معينة 
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وفي حالة ما لم تكن قيمة التأمين محددة مسبقا مثلما هو في المسؤولية المدنية فـإن   ،) %60(الأخطار تساوي

  ) .الحوادث (رة من إحصائيات كلفة المتوسط تحسب مباش

بالإمكـان  ) وحـدة نقديـة  1000(وفي ظل الوحدة القيمية المفترضة ، من مثالنا السابق نجد أن المؤمن 

  .تعويض عشر ضحايا من المؤمن لهم فقط حتى يكون في توازن 

  :بالإضافة إلى هذين العنصرين يمكن أن نضيف المعطيات الثلاث التالية 

إن الإحصائيات تعتمـد   المتداول): المبلغ المؤمن عليه( و قاعدة نسبة رؤوس الأموالـ وعاء القسط أ  ج  

عامة على وحدة تقليدية بقيمة محددة وفترة زمنية هي السنة لوضع جداول التسعيرة وهذا بحكم التباين الكبير 

   .للشيء  قيقيةوذلك بهدف ملاءمة كل حالة وتجديد القسط بدلالة القيمة الح، ةفي قيم الأشياء المؤمن

و بطبيعة الحال فإن تجديد قيمة الشيء المؤمن عليه يتطلب التفريق بين الأشياء الثابتة و المنقولة للأشـخاص  

القيمـة  ، الطبيعيين أو المعنويين و كذلك قيمة المخزون لهذا نجد عددا من القـيم منهـا القيمـة التجاريـة     

 د                               . صرح بها، و القيمة المعتمـدة قيمة الشيء وهو جديد القيمة الم، الإستعمالية 

الأصل في التأمين أن الوحدة الزمنية للقياس وحساب كمية الأخطارهي السنة وبالتالي يدخل :  ـ مدة التأمين

غيـر أن مـن   ،عنصر الزمن في تحديد قيمة القسط المتوجب على المؤمن له لحماية ممتلكاته مـن الخطـر  

أو ) تأمين الحياة لحال البقاء كلما زادت المدة كلما نقص القسط والعكـس (ت ما تكون فيها المدة أطولالتأمينا

بينما هناك أقسـاط  ، لهذا لا يطبق الزمن في حساب قسط هذه التأمينات، أقصر مثل التأمين ضد مخاطر النقل

  . ثقافية في الهواء الطلق لاعلاقة لها بالزمن مثل التأمين من مخاطر الأحوال الجوية خلال تظاهرة 

صائي فهو نسبة الفائدة المطبقـة  آخر عنصر في  التشكيلة والذي هو مالي وليس إح:  ـ نسبة الفائدة  هـ  

خلال فترة قـد تطـول   ،حيث أن الأقساط تدفع مسبقا و لا تستخدم فورا في تسوية المخاطر فبإمكان المؤمن 

 ـ وهـو مـا يـؤدي إلـى تقلـيص نسـبة القسـط        ، أربـاح وفوائـد   ىوقد تقصر أن يوظفها فيحصل عل

يجـب أن  ، معلوم فإن توظيفات أموال التـأمين وكما هو                                                    .

فهي تلعـب دورا  ، تأثير نسبة الفائدة على الأسعار متباين و) (...وتحت مراقبة الدولة  ،بالقيم المحددة، تكون

، لىالحياة و بالتأكيد أنه بالإمكان أن تستهوينا عملية دمج هذا العنصر في أعباء القسـط  هاما في التأمينات ع

فإنه يعتبـر كعنصـر مـن    ، لكن و تقليديا ، لمصاريف العامة لفوائد المجمعة لدى المؤمن جزء من احيث ا

الية كما يقوم بتقديرات وبإمكان المؤمن هنا أن يقوم بتقديرات م، لأن نسبة الفوائد عادة ثابتة، القسط الصافي 

أن ذكرنا فـإن القسـط   و كما سبق:  الأعباء العامة للقسط :ثانيا            . 1إحصائية فيما يتعلق بالخطر

تزيد في نقل عبء القسط والتـي تسـمى بالأعبـاء     صافي يمثل الغطاء النظري للخطر إلا أن هناك نفقاتال

ب وهي المسماة بمصـاريف  تأمين وتسيير ملف كل عقد مكتتالتجارية أو المصاريف اللازمة لتسيير شركة ال

تضاف إليهـا الضـرائب   ، )أعباء الإنتاج (الإدارة ،وعلاوات الوسطاء السماسرة وأعوان التأمين الحيازة و

و التي يقتطعها المؤمن من ...الدمغات الخوالرسوم و) المفروضة على الشركة و المفروضة على المستهلك (
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،أو   الصندوق الخـاص للتعـويض  ( الدولة و بنسب أو أحجام محددة أو لبعض الهيئات المؤمن له لحساب 

  ) .  تعويض السيارات ، حديثا قصندو

  : نمؤمـأداء ال   3- 1-4-3

عليه المؤمن له من المؤمن في حالة تحقق الحدث نظيرما حصـل عليـه مـن    هوالمقابل الذي يحصل 

حسـب  ، ، و يتمثل هـذا المقابـل  تأمين هو عقد ملزم للطرفين هذا إنطلاقا من خاصية أن عقد الأقساط ، و

دفعـة  (أو في إيراد مالي ـ  ) الأضرارتأمينات (المتضرر من وقوع الخطرن له في تعويض المؤم، الحالات

                                                       .ــــــ فــــي تأمينـــــات الأشـــــخاص  ) واحــــدة أو دفعـــــات مرتبــــة   

وقد يتخذ شكل خـدمات شخصـية يقـوم بهـا     ، أداء المؤمن قد يكون نقديا أوعينيا" صصون أنيقول المتخو

  . 1"و يلزم ، في جميع الحالات ، أن يكون هذا الأداء ماليا أي له قيمة مالية ، المؤمن لمصلحة المؤمن له

أو قيـام   بملك المـؤمن لحق بإصلاح الضررالم تكفلالالغالب فهناك الأداء العيني كإذا كان الأداء النقدي هوو

علـى   احفاظوى قضائية ضد زبونه لتدخل في أي دعللمؤمن له مثل الاحتفاظ بحق اخدمة شخصية المؤمن ب

كمؤمن بحكم مسؤوليته وانعكاس أي حكـم تعويضـي يصـدر علـى المـؤمن      هو حقوقه على أيضا ه وحق

قيمـة مبلـغ التـأمين     ا قد تختلـف في تأمينات الممتلكات عموم "و يجب أن نوضح هنا أنه              .له

إذا لـم  و ،نسمي ذلك التـأمين الكـافي   الموضح بوثيقة عن قيمة الشيء موضوع التأمين فإذا تساوي المبلغان

سـمي بالتـأمين فـوق     شيءمن قيمة الالعكس إذا كان مبلغ التأمين أكبرو، دون الكفاية  يتساوا سمي التأمين

، لهذا يتوقف مبلغ التعـويض   2"فاية التأمين أو ما يسمى بكثافة التأمين هنا يحدد درجة ك المبلغالكفاية أي أن 

المبلغ المحـدد فـي   :ولا أ                                                            3: عوامل  على ثلاثة

و هو ما أخذ  انت جسامة الخطركأن لا يزيد مقدار التعويض على المبلغ المتفق عليه في العقد ومهما : العقد

ــري ــروع الجزائ ــه المش ــامة  - 1 .                                                              4ب جس

مع عدم جواز إبرام ، ذلك حتى و إن قضى العقد بالتعويض عن قيمة الضرر  عدم جواز تفوق مبلغ: الضرر

  - 2.                       5جزائـري وهو ما أخـذ به المشروع الد على نفس الخطر أكثر من عقـد واح

في هذه الحالة فإن تحديد مبلغ التعويض يكون على أساس قيمة الشيء المـؤمن  :  قيمة الشيء المؤمن عليه

  .المبرم بين الطرفين و هذا بمقتضى العقد ، عليه 

 عويض عنها بمعـايير التي حدد التويتعلق أساسا بالأضرارالجسمانية ،: من المشرعالتعويض المقدر: ثانيا   

دخل الضـحية و نسـبة    الذي يعتمد على معيارين إثنين همامضبوطة تستخدم كمرجع للتقدير ووفق جداول 

                                   .  حسب حالة العجـز الكلـي المؤقـت أو العجـز الجزئـي الـدائم أو الوفـاة أو وفـاة قاصـر          العجز و

أمينات الأشخاص تحدد بطريقة بسيطة جدا وهوالمتفق عليه الطرفان في العقـد  و هكذا فإن الأداء المالي في ت
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بمعنـى  ، وهذه القيمة لاعلاقة لها إطلاقا بالضررالذي قد يصيب المؤمن له أوالمستفيد من جراء وقوع الخطر

  .أن الصفقة التعويضية التي يتسم بها الأداء في تأمينات الأضرار لا تنسحب على تأمينات الأشخاص

  :المصلحة في التأمين  3-4—1-4

و بمعنـى آخـر هـي    ، أو المستفيد من عدم تحقق الخطـر  و يقصد بها المنفعة التي يجنيها المؤمن له 

التـي يمكـن أن يفتقـدها     أو قيمة الذمة المالية، العلاقة الإقتصادية بين هذا الشخص والشيء المؤمن عليه 

الحديث عن المصلحة إنما يتناول هنا تلك المتعلقة ، و 1) حدث ال( المؤمن له أو المستفيد جراء وقوع الخطر 

قة تمثـل الحـد الأقصـى لقيمـة     بالتأمين على الأضرار فقط دون التأمين على الأشخاص ؛ وقيمة هذه العلا

ل مصـلحة مباشـرة   وكفظ شيء ما يمكن له التأمين عليه ، شخص له مصلحة في ح" كل  الضرر، لهذا فإن

    2" م تحقق الخطر يمكن أن يكون موضوع تأمين عد أوغير مباشرة في

  :و يمكن القول بوجود وظيفتين للمصلحة في تأمين الذمة المالية وهما  

  لصحة العقد واستمراره، وانعدامه يبطل العقد، وتخلفه بعد إبرامه يجعله مفسوخا  مأنها عنصر لاز. 

  . عند تحقق الخطر وتسببه في أضرار دفيأنها مقياس لقيمة التأمين المستحقة للمؤمن له أو للمست. 

لأي شخص أن يحصل علـى   زهناك من ذهب إلى إشتراط مشروعية ومادية المصلحة إذ لا يجوو    

  . وتكون مشروعة و مادية ( . . . ) عقد تأمين إلا إذا كانت له مصلحة في ذلك 

مختصين حول اعتبار مصلحة إختلاف بين تشريعات الدول وفي كتابات ال من المهم الإشارة إلى وجود

 ـ   التأمين خاصة في تأمينات الأشخاص إذ لا تظهر أحد عناصركالتأمين  ي تأمينـات  هذه العلـة كشـرط ف

مصلحة مباشرة أوغير مباشـرة   شخص لهقد ذهب المشروع الجزائري إلى إجازة إمكانية قيام أي الأضرارو

من قانون التأمينات كمـا أجـاز    29بنص المادة  عدم وقوع خطر بالتأمين عليه وهذا في حماية ذمة مالية أو

إلا أنـه    3التأمين أن يحل محل مكتتب التأمين في الأقساط  إمكانية أي شخص له مصلحة إبقاء 83في المادة 

من ذات الأمر و هي تـأمين   68و بالمقابل أقر بعدم صحة اكتتاب التأمين للغير إلا في حالات حددها بالمادة 

) بوثيقة واحـدة  ( أوحالة الإكتتاب المتبادل للزوجين ، الدائن و المدين في حدود مبلغ الدينالجماعات أو بين 

  . 69سنة بنص المادة  16أو التأمين على قاصر بلغ سن 

 أي شيء لأي شخص له مصلحة في ذلكإن أجاز التأمين على بدو واضحا أن المشروع الجزائري وو ي

لا بموافقة كتابية من المؤمن على حياته تتضمن أيضا مبلـغ التـأمين   فإنه لم يجز ذلك في تأمين الأشخاص إ

، مـع بطـلان عقـد    الشرطانفيه هذا ن التي تبطل كل عقد لا يتوفر 86دة وهوما كان واضحا في نص الما

سنة أو مختل عقليـا دون إذن مـن ممثلـه     16التأمين في حالة وفاة، كان قد أكتتب على شخص قاصر بلغ 

الذي أفتى  وهو نفس المنوال الذي كان قد سلكه المشرع الفرنسي)  87المادة (القاصر نفسه الشرعي وموافقة 

 ـ  قبأن المصلحة تمثل الموضوع في ذاته لعقد التأمين و بالتالي عنصرا من عناصر التأمين لكن هذا لا ينطب

اصة في التأمينات فيما أن هذه المصلحة غير مشترطة في تأمينات الأشخاص بخ،إلا على تأمينات الأضرار 
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وهـو ذات الإتجـاه   ، وهكذا  فإن المصلحة اكتسبت شرطا  في تأمينات الأشخاص، علىالحياة لصالح الغير

ــري  ــريع المصـ ــه التشـ ــب فيـ ــذي ذهـ ــادة ( الـ ــدني 775المـ ــانون المـ ــن القـ                                                                              ) .مـ

  : حادثال 4-3-5- 1

 ـ، وفي ر المضمون بعقد تأمين صالح وساريتحقق الخط" أنه ب الحادث قد يعرف    لية أمين المسـؤو ت

.  1"المتسبب فيه للغير من طرف المؤمن له المسؤول المـدين بـالتعويض   فإن الحادث يحدد بتحقق الضرر

بعـدها تحديـد المعــطيات    وبداية نقول، أنه ينجم عن تحقق الحادث إلتزامات المؤمن له ، ثم الخبـرة ، و 

  .المعتمدة في أداءات المؤمن ، وأخيرا إمكانية فسخ العقد 

، ويعد المتولدة عنه المؤمن بوقوعه وبالأضراريتوجب إخطارعند تحقق الحادث  إلنزامات المؤمن له: أولا 

 يمكنه الإدعـاء بـأي   الأكثر أهمية في العلاقة التعاقدية بين الطرفين إذ بدونه لا والركن الأساسي  هذا بمثابة

يمكـن المـؤمن مـن إتخـاذ     " حق في المطالبة بالتعويض أوالأداءات المترتبة، ومن جهة أخرى فإن ذلـك  

أو تفاقمه وإما في حفظ حق المتعاقد في الرجـوع علـى الغيـر     جراءات تساعد إما في عدم إزدياد الخطرا

ن جانب مخاص يوقع عليه  ام في وقته فهناك جزاءالمتسبب في وقوع الخطر؛ وإذا لم يقم المتعاقد بهذا الالتز

  . 3الإلتزام مع تحديد آجال الإخطار بالحادث  هذا؛ وقد ذهب المشرع الجزائري إلى تأكيد  2"المؤمن

وهذه الآجال تختلف من السرقة إلى نفق الحيوانات والبرد ومن تأمينـات الأشـخاص إلـى تأمينـات     

إستعمال الشركة حق المطالبة بـالتعويض المقابـل عـن    أو 4ويضالسيارات، وذلك تحت طائلة تخفيض التع

لمطبق ؛ وليس الإسقاط الكلي لحق التعويض ا 5الضرر الناجم عن عدم إلتزام المؤمن له بما هو متوجب عليه

سنوات إبتـداء   3، خاصة وأن مدة تقادم جميع دعاوى المؤمن له في عقد التأمين تصل إلى حاليا بالأمرالواقع

 ـ    ؛ والحديث)مع وجود حالات مختلفة (لحادث ا من تاريخ غ عن سقوط حق التعـويض يقضـي بفقـدان مبل

على أن يظل العقد ساري المفعول حتى نهايته ، بما يفرض مـن حقـوق    التعويض بالنسبة للخطر المضمون

ــات  ــا ث                                                                                    .   وواجب : اني

هي عملية إلزامية لتسوية ملفات الحوادث وتكون في موقع المفصل بـين واجبـات طرفـي العقـد     :الخبرة

   .تقدير التعويض يفة العملية هيووظ لخطر وتسببه في أضرار،وإلتزاماتهما عند تحقق ا

الناجمة عن تحقـق  مهنة البحث عن المعلومات التقنية لوصف الأضرار  :ويمكننا تعريف الخبرة بأنها 

كل ذلك في تقرير  نالتقادم وإقتراح إجراءات حفظ وتدويمع تحديد نسب  الخطر المؤمن منه وتقدير مبالغها،

وإقتطـاع الخلـوص إن وجـدت     ويضات المتوجبة لجبـر الضـرر  يقدم للمؤمن لمساعدته على تحديد التع

                                                         ."                                              

الحـادث وهـو مـا     فيسؤوليات المنوطة بكل طرف ومما سبق يتضح أن مهمة الخبير لا تتضمن تحديد الم

مما جعل الخبير مجرد مقيم للأضرار وليس محدد للمسؤوليات، إذ أن البحـث   6ذهب فيه المشرع الجزائري
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حديد المسؤوليات في الحادث وهو الذي يعتبر الفيصل في التمكين من الحق عن أسباب الحادث لا تعني أبدا ت

المسؤولية المدنية والتأمينـات الإختياريـة   ( في التعويض عن الأضرار أم لا ، بخاصة في تأمين السيارات 

 ـ)عدا تأمينات كل المخاطر داقيته ؛ وبالتالي تقديم مساعدات ثمينة جدا لطرفي العقد تظللها نزاهة الخبير ومص

ة بالثاني وفي الأهليـة  أهلية الخبير لابد أن تكون ذات شقين ، الأول أهلية تقنية نوعية مدعوم" ، وعليه فإن 

استقلاليته فتبقيـان   و أما نزاهته 1"هذا المضمارفإن أهلية خبير التأمين ليست محل نزاع كبير وفي ؛الخبراتية

أنظـر نتـائج سـبر    (وقفهم من الخبراء أو آرائهم فيهم موضوع إنتقاد واسع من قبل المؤمن لهم من خلال م

      ).الدول المتقدمة(أو من خلال جمعيات المستهلكين  )208الآراء ص

في إستقلاليتهم يغذيه أيضا كون بعضهم يعملـون لحسـاب    كوالطعن في مصداقية الخبراء والتشكي     

عملي يفرض الإعتماد على هؤلاء الخبراء حيث شركات التأمين ومرتبطون بها إقتصاديا  ومع هذا فالواقع ال

اللجوء إلى غيرهم ، علما أن رأي الخبير غير المدون فـي تقريـر لا يحملـه      2يرفض التشريع الجزائري

                                 ة فهـذا يلزمـه ويتحمـل مسـؤوليته     المسؤولية ، وعلى العكس فإن إصداره لشهادة أو تقييم أو تقرير خبـر 

ن أو وللخبرة أنواع مختلفة بدءا بالخبرة الخاصة الأحادية الجانب وشبه الرسمية التي تؤدى بطلب من المـؤم "

لتحقيـق القضـائي يسـند    ، ومرورا بالخبرة القضائية التي هي إجراء ل) تقديرا مضادا تقديرا أو(المؤمن له 

والتـي  للتأمين،  الخبرة الودية، وصولا إلى للقضية لخبيره على الجوانب التقنية ، مهمة إطلاعبموجبها قاض

في تأمين السيارات موضوع بحثنا ؛ وتسمى أيضا الخبرة بالتراضـي و تجـرى    ةتمثل الشكل الغالب للخبر

وتحظـى بقبـول المـؤمن      ، والإجراءات المقترحة المرافقة لجبر الضررومنها التعويضاتلتحديد الأضرار

وتأتي في حالة عدم قبول المؤمن له بنتائج الخبرة الودية  إذ يحق لـه  خبرة المضادة ال                  . له

طـرف  المطالبة بخبرة أخرى وفق إجراءات يقوم بها ؛ فيما يقوم المؤمن بتعيين خبير ثان على أن يدفع كل 

محضـر  مشـتركة فيسـجلانها فـي     ، وإذا ما توصل الطرفان إلى خلاصةأتعاب الخبير المعين من طرفه

حالة عدم الإتفاق يعين خبير ثالث يتقاسم الطرفان أتعابه ؛ وهنا فالتشريع الجزائري يختلف بعض  إتفاق،وفي

، وإذا لم يتفق الطرفان على معا الخبرةيعززان بثالث ليقوم الجميع بالشيء إذ وفي حالة عدم إتفاق الخبيرين 

علىأن يتقاسـم الطرفـان   دث بدائرة إختصاصها آخر من طرف المحكمة التي وقع الحايعين  الخبير الثالث

   3الخبير الثالثأتعاب 

وهي الخبرة التي تعقب عدم إتفاق خبيري الطرفين على مبلغ التعويض ، ويقـوم بهـا   : الخبرة القضـائية   

                                                                                                             .       ، ورأيه سيكون ملزما للطرفين )بحسب الحالة( ن المحكمة أو الغرفة الإدارية أوالتجارية خبير معين م

، مـن  روإن كان من المتوجب من الناحية النظرية ، أن تكون نزيهة وحضورية ، إلا أنها كثيرا ما تثي"

.    4" ن لهـم أو مسـتهلكي المنتجـات التأمينيـة     الناحية العملية ، شبهات وشكوكا وعدم الثقة من فبل المؤم

والخبير في التأمينات هو ذلك الشخص الذي يتمتع بقدرات تقنية وعلمية تؤهله لتقديم خدمة تقصـي أسـباب   
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إلا فـي بعـض    1الحادث وطبيعة الخسائر المسجلة وتقديرها وعليه فالمتوجب على الخبيرأن يكون معتمـدا  

عية شركات التأمين ، للقيام بإمـداد المـؤمن بالمعلومـات التقنيـة لتحديـد      التخصصات المحددة من قبل جم

التعويضات وهوليس مطالبا بتقديم تقريره للمؤمن له إلا في بعض الحالات التي يتوجب عليـه فيهـا تسـليم    

كـين  نسخة من التقرير أو التقارير التكميلية إلى المؤمن له مثلما هو الحال في تأمين السيارات ، وذلـك لتم 

المستهلك من حسن فهم التعويضات المقترحة عليه وبالتالي تجنبيه الدخول في إجراءات طلب خبرة مضـادة  

وفي الأخير فإن أتعاب الخبير عادة ما تكون على .   2ونتائجها غير مؤكدة للطرفين ، إلا أنها غير محترمة 

بالمبلغ المحدد سلفا أو باليوم أو جزافيا  حساب المؤمن ، وتقدر إما بنسبة محددة من مبلغ الشيء المتضرر أو

الخبير مبلغا معلومـا موافقـا    هامثلما هو عندنا في الجزائر والمحدد في تأمين السيارات، بشرائح يتقاضىعن

بالإضـافة إلـى أعبـاء تتبـع إتمـام الخبـرة        )..أنظـر الملحـق ص   ( للشريحة وذلك عن كـل ملـف  

                .                                                                                          

وهـي الواجبـات التـي     إلتزامات المؤمنثالثا                                                              

يفرضها عقد التأمين على المؤمن عند تحقق الخطر المفضي إلى أضـرار وإطلاعـه بـذلك مـن طـرف      

ــررالمت ــذه .                                                                     ض ــى رأس ه ــأتي عل وت

 ـ    لخسائرأو الأضرار الناتجة عنالواجبات تعويض ا ل الخطر، بحيث أنه متى تحقـق الضـرر أو حـل أج

الملف وهو ما يؤكـده  الأداء واجبا ، بعد استيفاء الشروط وتقديم كل البيانات وتسوية إستحقاق ، أصبح مبلغ 

كل البيانات  أنه في حالة تأخر المؤمن عن الوفاء بإلتزاماته ، وبشرط تقديم ىويذهب إل  3القانون الجزائري 

يجوز للمؤمن له مطالبة المؤمن بتعويض الأضرار الناجمة عـن التـأخير فـي تسـديد     والوثائق المطلوبة 

يوما مـن    30(من إتفاق الطرفين وتسوية الملف   )اتتأمين السيار( يوما  15التعويض المتوجب في مهلة 

وصـة  وهذه المبالغ تكون غير منق )المحروقة  أيام عن 7تقديم كل الوثائق الثبوتية عن السيارة المسروقة أو 

و التسوية ، كما يتولى المؤمن الدفاع عن المؤمن له في حال رفع دعوى من مصاريف الدعوى والمخالصة 

ــه  ــده ولجوئ ــائية ض ــه      قض ــؤمن ل ــم الم ــاء باس ــام القض ــن أم ــرق الطع ــة ط ــى كاف إل
4                                                                     .                                      

 ، وأن مرحلة الحادث التيهو لازمة لإشكالية التأمينالمعلوم أن وقوع الحادث :   إمكانية فسخ العقد: رابعا 

حيث يبقى مستمرا لغاية حلول أجل إنقضـائه ، إلا أن   ،الضمان لا يعلل توقف عقد التأمينتبدو كنهاية لمسار

ما يستوحى من ظروف الحادث قد يدفع المؤمن إلى فسخ العقد ، وتصرفه هذا يبقى ممكنـا وشـرعيا ، وإن   

ــة       ــات الإجباريــ ــي التأمينــ ــاعب فــ ــض المصــ ــه بعــ ــت تعترضــ كانــ

هذا الفسخ قد يكون إتفاقيا متضمنا في بند                                                    .                  

حق تقديري للمؤمن الذي يعـود   ومع ذلك فهو نه إلا بعد إخطار المؤمن له بشهرفي العقد، لكن لا يبدأ سريا

                                                
         یجب على الخبراء ومحافظي العواریات لممارسة نشاطھم لدى شركة من شركات التأمین   :  -  271المادة  : 07/  95الأمر  -  ) 75( المرجع       1

في حالة عدم وجود جمعیة لشركات . الحصول على إعتماد من جمعیة شركات التأمین  وأن یكونوا مسجلین في قائمة مفتوحة لھذا الغرض        
  بمكن الحصول على الإعتماد من إدارة   الرقابة            التأمین  

                       9 – 8ص )  171( المرجع       2
   12المادة  ) 75( المرجع      5
   14المادة    المرجع السابق    4  



لجزء المتبقي من القسط المـدفوع  ، دون تقديم أسباب، مع حق المؤمن له في اهعدم تطبيق له إقرار تطبيقه أو

وكــــذلك فــــي فســــخ العقــــد أو بقيــــة العقــــود مــــع نفــــس المــــؤمن  

ويتضـح  "                                                                                                  ؛

أو وجـود نصـب   /ب الحادث وأن فسخ العقد  لا يلجأ إليه إلا في حالات قليلة ، منها إذا شك المؤمن في سب

حينهـا يكـون   و واحتيال ، أو يتبين أن الحادث وبعد وقوعه كان أثقل ماليا من التقديرات السابقة للمـؤمن ، 

: الفسخ كمقدمة لإبرام عقد جديد أكثر توازنا وتكيفا مع الخطر ، يفضي إلى ضمان جديد بشروط أكثر تشددا 

  .              1"متزايدة  ، ، ، ) قتطاعات إ( زيادة القسط ، إجراءات وقائية ، خلوص 
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  ل الثانيالفص

  الآليات الأساسية للتأمين الخاص

غلب عليه الجانب القانوني والتشريعي، كان لزاما علينا  والذي تبعد تطرقنا إلى الشق النظري البح   

  .جانبين الإحصائي و الاقتصاديال ماأن نتناول الوجهين اللذين يهمنا أكثر كاقتصاديين وه

ي ورد في بعض الكتابات بتسمية الأسس الفنية يقوم انطلاقا من السعي العقلاني ذفالجانب الإحصائي وال

لهم بواسطة إجراء مقاصة بين المخاطر التي  منبين مجمل المؤ يلإيجاد الكيفية الممكنة لوضع تنظيم تعاون

  .لأساسية للتأثير الخاص ما يسمى بالميكانيزمات ايتعرضون لها، بفضل قوانين الإحصاء أو 

   :آلية توزيع الحوادث:  2-1

المالية للأخطار المحققة على بعض  تتباالمترالمقصود بها الكيفية والوسائل الكفيلة بحسن تقسيم      

ت الحوادث تقديم خدمات التأمين يقوم أساسا على توزيع تبعا "، و بمعنى آخر فانالمشاركين في التعاونية 

التي تحل بالبعض منهم ،على مجمل المؤثر لهم ، وهو ما دفع الرياضيين ، في ) ،الكوارث، الأخطاالأحداث(

  .)1(نظريات سميت بقوانين الأعداد الكبيرة إلى وضع شروط هذا التعاون 

 :لتعاون و المقاصة بين الأخطارا  2-1-1

إذا تواجد ضمن مؤسسة منظمة بطريقة علمية، وهي تقنية  لا يمكن للتأمين أن يكون كذلك إلا وفقط إلا    

وتعتمد جوهريا على  فعن طريق التعاون والتي يستحيل تحقيقها دون وسيط وهو المؤمن المحتر التضامن

، وهذا  )2(تجميع لمخاطر تتصف ببعض الصفات وهي التشتت والتجانس والتواتر " وجود تعاون والذي هو

صيد رلتنظيم ذلك التعاون والقيام بتوزيع المخاطرعلىالمؤمن لهم في خلال ال الوسيط يتواجد بفضل قانون

القسط، كما يعتمد أيضا على إعادة التأمين  المشترك المتكون من مساهمة كل واحد منهم فيه بنصيبه وهو

) تعاونال(لإعطاء التعاونية التوازن المطلوب وان كان هذا التعاون ذا ملامح واضحة في التأمين التبادلي 

ويتحقق فيه مباشرة وبدون عناء ، فذات الملامح غير متعيبة في التأمين التجاري والمستوحاة  من تغطية 

المخاطرالمتحققة للبعض من الرصيد المشترك لمجمل المؤمن لهم بالرغم من غياب أي رابطة تعاون أو 

خلق الأمن الذي بفضله يتم شل الخطر تفاهم بينهم على ذلك ، إلا أنها الوسيلة التي تسمح بإقصاء الصدفة و

فنتائج  :حظ ة بين المشتركين فقد تم تذويبه بصورة تتجانس بها ضربات السوتوزيعه بطريقة غير محسو

ذي تأثير لدى كل واحد منهم مقارنة بأهمية  الصدفة يتم تقاسمها وتجزئتها لدرجة أن عبئها يصبح غير

التأمين أي الدفع المسبق لمبلغ معقول موجه لتغطية الحوادث وللانتقال من التضامن إلى ؛  )3(" الخطر 

 المستقبلية، فانه من الضروري التمكن من تقدير العبء المحتمل الذي يتسبب فيه الحادث بالحد الكافي من

                                                
17السابق ص ) 28(المرجع          )1       
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التدقيق ومن هنا فان تقنية الحساب الإكتواري تهدف إلى تقدير المساهمة العادلة لكل مؤمن له في تغطية 

التي يتوجب على المؤسسة الاحتفاظ بها ، إذا ما أرادت  تالاحتياطيا المستقبلية ، وتحديد مبلغالحوادث 

احترام الشركة لالتزاماتها لا .   )1(  بة ثابتة مسبقا للخطر الذي لا يمكنها فيه مواجهة كل إلتزاماتهاتضبط ع

بالمبالغ المؤمن عليها ، ولا يكون إلا  يمكن أن يكون إلا من خلال الأقساط لأن رأسمالها يعتبر ضئيلا مقارنة

ضمانا للتسيير بعد استنفاد المخصصات التقنية وغيرها ، ولكي تتمكن ذات الشركات من بلوغ أهدافها 

والمتمثل في تسوية آثار ضربات الخط من خلال المقاصة بين الأخطار داخل التعاونية فلا بد من تجميع 

ير للتمكن من اذابة المخاطر أي تمكين المؤمن في دفع التعويضات أكبر عدد ممكن من المخاطر وبتنوع كب

عملية  هوإجراء أوالإداءات عن الأخطار المتخصصة أو وصول تواريخ الاستحقاق وما تجدر الإشارة إليه

المقاصة بين الأخطار لا يمكن أن يكون بالسهولة المطلوبة إلا إذا اجتمعت فيها خصائص تمثل قدرا من 

لتجانس فيما بينها من حيث الطبيعة و من حيث الموضوع أوالمحل وقيمة التأمين إذ يجب أن تكون التشابه أوا

  .  متقاربة حتى لا يهدد التوازن المالي للشركة

 N،  1سيتراوح بين  iوعليه فان  Nهو مؤشر ترتيب المؤمن له ، وعدد المؤمن لهم   ( i)فإذا افترضنا   

الذي يسمح بفضل تشارك  iπوالذي يتضمن قسطا صافيا هو iπو يدفع قسطا تجاريا ه iوكل مؤمن 

الأخطار ، بدفع مرتبات الأضرار ، والباقي من القسط التجاري يتضمن الأعباء الموجهة لتمويل سير 

  المؤسسة وبعض الأمل في الربح وعليه فان مجموع الأقساط الصافية هو

2 -1 ................... ∑
Ν

=Ι 1
iπ  

في  افقد يكون معدوما وقد يكون ايجابي  Xiفهو  iأما الأداء الذي يمكن أن يحصل عليه أي مؤمن له    

  حالة وقوع الخطر ، لهذا فهي احتمالية ، و مجموع الأداءات هو

  

                                    2- 2 ................................  

  

وهذه   )2(  وهي احتمالية عشوائية طبعا ، لهذا يسعى الاكتواري للتنبؤ بها بأقصى ما يمكن من الدقة

قانون : الحسابات هي ممكنة في حل بعض الظروف ، وهذا بفضل نتيجتين أساسيتين للحساب الاحتمالي 

ولنأخذ مثالا بسيطا لتوضيح هاتين النتيجتين ، ) ية المركز الحدينظر(الأعدادالكبيرة ونظرية الحد المركزي 

معرضين  N..... 1,2,= iحيث  iفردا فمثلا يمكن ملاحظتهم بالمؤشرNولتكن مجموعة سكانية متكونة من 

  .  p، وباحتمال تحقق   Sممثل بخسارة نقدية ) حادث (الى خطر 

هو المتغير العشوائي الذي يمثل iχوليكن  πط موحد لنفرض أن شركة تأمين تؤمن هذه المجموعة مقابل قس

 :من طرف الشركة فيكون لدينا   iتعويض الفرد 

    p   (S           =Xiالإحتمال ( .................................. 3-2يتعرض لحادث      i إذا كان الفرد   -
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   p   -1     ( O   =Xiالإحتمال (................................. 4- 2لا يتعرض لحادث   i إذا كان الفرد  -

ويعتبر هذا القانون من العوامل الإحصائية الأساسية التي يعتمد عليها :  قانون الأعداد الكبيرة 2- 1- 2

على المؤمن له بطريقة تجعل مجموع الكلي يفوق التعويضات المطلوبة  في تحديد قيمة الأقساط المتوجبة

وذلك من خلال حساب احتمالات و نوع الأخطار والذي يكون أقرب إلى الصحة والواقع كلما كثرت 

بقانون الكثرة أو قانون الأعداد الكبيرة ، والذي يقضي بأن ملاحظة  ما يسمى الأخطار المؤمن منها وهو

                           .من حالات موضوع البحث من شأنها أن تؤدي إلى نتيجة مقاربة للواقع  أكبر عدد ممكن

وبالتطبيق على التأمين يجب أن تعمل الاحصائيات لتقدير الاحتمالات على أساس اتخاذ أكبر قدر ممكن من 

ن على قاعدة علمية ولا الأخطار لتكون محلا للملاحظة وإجراء الإحصاء، وبهذه الطريقة يتأسس التأمي

  .يخضع للصدفة والحظ فيبتعد عن المقامرة والرهان

 )2(والواقع أن للصدفة قانونا عند تعدد حالات الملاحظة وبه يمكن ضبط الأخطار ومعرفة احتمال وقوعها 

∑وانطلاقا من فرضياتنا السابقة نقول أن بحوزة المؤمن له أقساطا   iπ يضات عن الحوادث  لدفع تعو

∑ iπ  لكن هل وضعيته تحسنت مقارنة بوضعية آخر ليس لديه إلا عقدا واحدا ، أو أنه فقط ضخم خطر

الكارثة، وعليه فقانون الأعداد الكبيرة هي التي تجيب على هذا السؤال ؟ فحينما تكون الأخطار متماثلة 

 الاحتمال          (ول، وفي ظل شروط معينة ، أن المبلغ العشوائي قيومستقلة ، فان قانون الأعداد الكبيرة 

2                     -5 ........................................... ∑ ++= XXXX Ni ............21
  

الاحتمالات يقول أنه  كبيرا وبأكثر دقة قارن حساب Nيمكن أن يكون أكثر توقعا كلما كان عدد المؤمن لهم 

أما التردد النسبي فسيقسم nولكن في Nفان التردد المطلق لن يضرب في  Nإذا تضاعف عدد المخاطر ب

  .nعلى 

دل ، وهكذا فان قانون الأعداد الكبيرة يسمح إذا بتخفيض التردد النسبي الذي ينقل كاهل الحسابات المؤمن وي

عند تحقق الخطر ، على أنه لن تكون هناك تغيرات كبيرة في عدد السييء الحظ مقارنة بما كان متوقعا في 

  .)3(بادئ الأمر ، مما يسمح بتشارك المخاطر 

  : مستقلة إذا) iχ(و إذا كانت عناصر 

  ................      2-6 )باحتمال واحد(
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   ]   p  ، الاحتمالS:  ، الخسارة النقديةN  عدد المؤمن لهم[  

الرياضي للخطر وهو ما ) التوقع(فان التعويض المتوسط سينحو تقريبا بالتأكيد نحو الأمل (....) وبالتالي 

  pS=πاري أو العادل   نسميه بالقسط الإكتو
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  )Théorème CENTRAL LIMITE( )1(  نظرية الحد المركزي 2-1-3

  مستقلة  فإن المقدار) Xi(و إذا كانت المتغييرات  

                       2-7   ...........................................pNSXXX N −++ .........21                 

                                     N s. )1( pp −           

والذي يرمز له ) قانون التوزيع الطبيعي الممركز( يتبع تقاربيا قانون التوزيع الطبيعي المعياري 

 .  N(0.1)عادة

  فلا يمكنها مواجهة التزاماتها إلا إذا كان  R عيرة اكتوارية وتملك احتياطياتسسسة تطبق وإذا كانت المؤ

                       2-8 ..................................RpSNXX XN +≤++ ............21  

  الكبير نوعا ما Nوبنظرية الحد الممركز يمكن أن نقدر احتمال الإفلاس عند   

  

    2 -9 .........................                        
  

تابع توزيع في القانون العادي المختصر الممركز وعليه فإذا أرادت المؤسسة ألا يتعدى احتمال   Fحيث أن 

                يتوجب عليها الإحتفاض باحتياطي يساوي على الأقل             ε الإفلاس عتبة محددة مسبقا ب 

       2- 10 .........................)εε −−= − 1(..)1( 1FNsppR  
  

)      عدد زبائنها (  Nتماشيا مع مثالنا فان ر قم أعمال الشركة مرتبط مباشرة بالعدد النسبي 

( )pSNCA يتزايد بسرعة أقل من تزايد   Rεوهنا فانه يمكن ملاحظة أن المبلغ الأدنى للإحتياطات   =.

N  أخرى فان نشاط التأمين يعطي مردودية متزايدة وبعبارة.  

ومع ذلك توجب الإشارة إلى إمكانية بعض الشركات التعاونية، بناء على قانونها الأساسي ، اللجوء إلى 

ومع ذلك ) استدعاء زيادات (مطالبة أعضائها بزيادة نسبة معينة من مبلغ الاشتراكات التي سبق لهم دفعها 

  .أمين تطبق نظام الأقساط الثابتة فان أغلبية شركات الت

وحتى يمكن لعملية  المقاصة بين الأخطار والتي هي الآلية الجوهرية للتأمين ، أن تعمل بطريقة سليمة ، 

مخاطر متعددة : النظريات السابق ذكرها ) صلاحيات (يتوجب علينا عدم الابتعاد كثيرا من شروط صحة 

  "ارث الطبيعية ، الأوبئة ، الحروب ، أو الأحداث الاستثنائية منسجمة ومستقلة ، مما يعني إقصاء الكو

  

  : شروط الخطر قاعدة لصحة الإحصائيات و تطبيق قانون الأعداد الكبيرة  4- 1- 2

من الخصائص المعروفة للخطر أنه قابل للقياس ، لكن هذه القابلية تعتمد بالأساس على الإحصائيات        

أن تكون صحيحة إلا إذا توفرت في الخطر صفات التشتت والتجانس  وهذه الأخيرة بدورها لا يمكن
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والتكرار وهذا لكي يمكن للإحصائيات أن تسمح للمؤمن أن يحسب بالدقة الممكنة ، المخاطر التي يتكفل بها 

  .العادية لقانون الأعداد الكبيرة ) الأحكام أو الضوابط ( إذ لا بد أن تكون معدة بصورة تترجم 

  : شتت الأخطارت  2-1-4-1

قبل كل شيء لابد أن تكون هذه الأخطار متفرقة أي أن لا يتجمع وقوعها في وقت واحد ، إذ وفي        

وبالتالي صحة تجميع هذه ( الحالة العكسية  سيتعذر على المؤمن الوفاء بالتزاماته والأكثر تحقيق أرباح ،

ين عدد الأخطار القابلة للتأمين وعدد الأخطار وبكلام آخر لا بد أن يكون هناك فارق زمني ب)  الأخطار

وهو ما يحقق عدم التناسب الكبير ) لزيادة عدد المؤمن لهم (المتحققة فعلا إلى جانب اتساع رقعتها الجغرافية 

بين عدد المخاطر وعدد الحوادث وشرط التشتت هذا سينجم عنه عدم قابلية التأمين لبعض الأخطار المتكررة 

ة ما، لأن ذلك سيفرض مطالبة المؤمن لهم بدفع أقساط أو مساهمات مرتفعة جدا قد تكون الوقوع في منطق

  )1(مساوية لرأس المال المؤمن عليه وهذا غير ممكن اقتصاديا 

  :تجانس الأخطار  4-2- 1- 2

يستوجب أن تكون منسجمة حتى يمكن  بل لا يكفي لوضع إحصائية أن نجمع الأخطار المشتتة،       

طريقة سليمة، وهذا التجانس يفرض نفسه في وجهة نظر مزدوجة أولاهما أنها شرط لصحة تقييمها ب

الإحصاء، كما هي شرط للعدالة بين أعضاء المجموعة وما تجدر الإشارة إليه أن بعض كتاب التخصص لا 

يعتبرون تجانس الأخطار كعامل من عوامل دقة الإحصائيات ويعوضونه بعامل السعة أو اتساع قاعدة 

  )3(والذي يعوض بدوره  لدى كتاب آخرين بشرط تفرق الأخطار  )2() الرقعة المكانية والزمانية (القياس 

ولكي يمكن بالتقدير التقني لهذه الأخطار يجب أن يكون لوقوعها بعض  : تكرار الأخطار  4-3- 1- 2

بوضع قانون احتمالات التكرار المنتظم أي تحقيقها بصورة مألوفة حتى يمكن الحصول عدة ملاحظات تسمح 
يعتمد أساسا على تواتر الأخطار في فترات متقاربة وهي التي تسمح باستنتاج قانون تقريبي للصدفة يصبح )4(

  . معها التأمين ممكنا تقنيا

إن تواتر الأخطار أو بالأحرى الحوادث، الكوارث هي شروط لدقة الإحصائيات وفي نفس الوقت لميزان 

الأحداث المتكررة بصورة كافية هي وحدها التي تسمح بوضع الأقساط إلى  حسابات المؤسسة حيث أن

مداخيل التعاونية، غير أن التواتر لا يعني التكرار المنتظم الحسابي إذ يجب ويكفي أن تتحقق الأخطار 

  .بصورة كافية في الزمان والمكان حتى يصبح التأمين ممكنا في الناحية التقنية 

في ميدان التأمين فان التنبؤ بعدد الحوادث التي ستتحقق مقارنة بعدد المخاطر ومن هنا نخلص إلى أنه 

المؤمن عليها يشكل حساب احتمالات والذي لا يمكن أن يتم إلا بفضل إحصائيات معدة على أساس  حوادث 
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تمكن فالمؤمن هو منتج وبائع لأمن، وبصفته هذه يتوجب عليه تقدير ثمن تكلفة منتوجه حتى ي(....) سابقة 

  .من تحديد ثمن بيع هذا المنتوج

وإذا كان من القطاع الثانوي للصناعة ثمن التكلفة معلوما قبل تحديد ثمن البيع، ففي التأمين يحدث العكس 

قسط الشركات التجارية أو اشتراك (حيث أن المؤمن يبيع الأمن، على شكل عقود تأمين مقابل ثمن معلوم 

تسوية كل ملفات الحوادث المحققة خلال السنة المالية، في تحديد ثمن  ، ليتمكن لاحقا وبعد)التعاضديات

  .التكلفة بصورة فعلية وهو ما يسمى بانعكاس دورة الإنتاج في ميدان التأمين

والمؤمن الذي لا يستطيع، معرفة عدد قيمة الحوادث التي سيتكفل بتغطيتها مسبقا، يتوجب عليه محاولة 

لأكثر، لهذا فهو يستعمل الإحصائيات ويعتمد على تواتر و متوسط تكلفة وضع التقدير الممكن بالدقة ا

الحوادث السابقة، وحساب الاحتمالات تغطية وسائل التنبؤ العقلاني والقيام بحساب الأقساط الخالصية الأكثر 

    )1(قربا من تكلفة الحوادث التي يتوجب عليه ضمانها 

عداد الكبيرة لا يمكن أن يكون صالحا وصحيحا إلا للأخطار وهكذا نصل إلى نتيجة مفادها أن قانون الأ 

وذلك حتى يتمكن المؤمن من التقدير الجيد لمبلغ التأمين )  الكثيرة(المتشابهة والمستقلة والمتجانسة والمتعددة 

ن ، وإذا لم يكن بالإمكان تطبيق هذا القانون على أي مؤسسة  فتتوجب عليها إعادة التأمين و  التي هي تأمي

     المؤمنين

  : النفور من الخطر و تجنب احتمال الافلاس 2- 2

و المقود به هنا ليس الشعور النفساني أو التصرف التلقائي للعون : النفور من الخطر 1- 2- 2

  الاقتصادي بل يراد به السلوك العقلاني المترجم بالطلب على التأمين ، وقياس هذا الطلب وإمكانية إشباعه 

حظة والمتابعة الدقيقة لتقنيات هذا النشاط الاقتصادي التحليل الموضوعاتي للعديد من وقد استوحت الملا

الدروس لتكييف طرق الحساب وللتقدير الاقتصادي لأوضاع عدم اليقين وبوتقتها فيما يطلق عليه بنظرية 

شخاص ذوي الخطر وعدم اليقين والتي تفيد بأن للأفراد نفورا طبيعيا من الخطر، إلا أن وجود بعض الأ

الميولات ، أكثر من غيرهم ، لقبول الخطر والغش والاحتيال يجعل فرضية النفور العام من الخطر غير 

   )2(صحيحة تماما أو مشكوك فيها

 Nashوناش   Cvnmفون نيومان ومورغنشتيرن : إن تحليل الخطر يبقى في قلب نظرية الألعاب ل        

ونفس هذه  ،مات في الأسواق المالية يوالتحك) Einzigآينزيغ (الصيرفة و،في تطبيقاتها على اقتصاد المعلومة 

، Baumotبومو (ونظرية رأس المال البشري) Lancasterلانكستر (الفرضيات ألهمت منظري الاستهلاك 

،  J.J LAFFONT.ج لافون .ج( ونظرية الأسواق الفاعلة ، وعقود الحصص) DREZEودريز Beekerبيكر، 
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)  SARGENTوسرجنت    LUCASلوكاس (وأيضا مدرسة التوقعات العقلانية )  J. TIROLEتيرول . و ج

  ) Coase ()1وكاس  Buchananبوكانان ( أو كذا مدرسة الاختيارات العمومية  ل 

  ففي اقتصاد التأمين هناك ثلاثة تصورات أو استدلالات تبدو أساسية 

  ر طلب الأمن يقوم على النفور الطبيعي للأفراد من الخط -1

تغطية الأخطار من طرف متدخل خارجي لا يسمح بضمان توازن تنافس مرض بين عرض  -2

 .وطلب الأمن إلا بوجود معلومة تامة 

 .)2(التحكيم بين التغطية الخاصة بالسوق والتغطية العمومية للأخطارلا تؤدي إلالخطوة متلوية  -3

اص تفضيلا للخطر ، بل إن التحفظ الذي جاء به أرو مفاده أنه يمكن أن يكون لبعض الأشخ

  .لا يتوقف في التأمين عند انحراف استثنائي ) الخطر الأخلاقي ( المساهمة في تحقيقه 

 ؛ىرلأسواق وسائل تسمح بتنظيم مبادلات الأشياء وحث تحويل هذه الأشياء من فئة إلى أخاويقول أن 

ن الضمان من هذه الأخطار ونقل ولنسلم بالبديهية التي مفادها أن للأفراد نفورا من الخطر إلى درجة أ

  .هذه الأخطار يمكن يشبه بسلعة 

إن وجود التأمين والأسهم أو غيرها من الدعامات المالية تدل على صحة فرضية النفور من الخطر،     

حتى وان كانت الألعاب، وأيضا وبدون شك بعض النشاطات المضاربية يمكن أن تعتبر كأدلة على 

الأخطار سيتم نقلها إلى أولئك الذين لهم مقدرة أكبر ؛  حيث أن الظروف تفصيل الأخطار عند بعض

  .على تغطيتها لحد أن هذه التكلفة بالنسبة للذي يتحمل الخطر يصبح محول الخطر

وفي الواقع فانه طالما خلقت أسواق لكل سلعة و منتوج فان التوازن العام للمنافسة قد يؤدي إلى 

طار، والتي يتوقف توزيعهاعلى وصول المعلومة، والمعلومة غير تخصيص حصة كافية لتغطية الأخ

  .)3(ذات مصداقية قد تدمر توازن السوق

حملة تلمخاطر الماوفي مساهمة هامة معروفة لدى الاقتصاديين بتبريرأرباح المؤسسة من خلال       

ذي يربط الربح ال SCHUMPETER  رؤياه كاستكمال لطرح شومبيتر في)4(المقاول، يذهب نايت قبل من

مل مخاطر ربح وخسارة وهذا الخطر المتحمل حالابتكار ي أنبتكون الابتكارفي المؤسسة الفردية ، إلا 

عدم اليقين فيما يتعلق بسعر التكلفة والبيع ،حداثة ونوعية :من طرف المقاول هو بالتأكيد خطر السوق

فهل يتضمن خطرالمقاولة ؛ المحتملينهذه المنتجات ردود فعل المنافسين وخاصة ردود أفعال الزبائن 

  نقاطا مشتركة مع مخاطر المؤمنين الذين يضمنون تغطية الحوادث والظواهر المحتملة ؟ 

  .إن منطق نايت مهم لضبط حدود القابلية للتامين وتحديد مسؤولية المؤسسات

ن أن يكسب عقلانية فالسلوك حيال عدم اليقين والخطر، وطريقة تقييمه وقراررفض الخطر أو قبوله، يمك 

؛ لكن ما )1(أكبروهذا بالاستلهام من مسعىالمؤمنين، حينها يمكن التحكم في عدم اليقين عبر تقدير الاحتمالات
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يمكن أن نستخلصه من مساهمة نايت هذه أن توجهه هذا يتكيف بالدرجة الأولى مع استفادة المؤسسات 

المنعزل أو العائلة ، حيث يقوم هذا التناول على  والمقاولات وشركات ومهن التأمين وليس للمؤمن الفرد

التسييرالعام للأخطار وتجلية الحدود بين ما هو للتأمين وما هو لإعادة التأمين وبين ما يجب أن يتحول إلى 

مسؤولية أو أعباء المؤسسةمما يتعين عليها تبني تنويع كبيرفي الاستراتيجية لتقليص عدم البقين ومواجهة 

أحد مكونات التخطيط البعيد في نمو المؤسسة وضرورة إدماج تسيير ) مع خطر التسيير(حالأخطار،ليصب

  .الخطر ضمن رؤيا التنبؤ وتضمين الوقاية من الحوادث بجانب الأخطار الاقتصادية والمالية 

وعليه فالتسييرالشامل للأخطار يحث  )2(ويتطرق نايت الى طريقتين لتجميع الأخطارهي النموأوالمضاربة

والتسييرالشامل لأخطار  لى تجميع الأخطار مهما كانت طبيعتها والتي يمكنها أن تعرقل نشاط المؤسسةع

                                                                     )3(المؤسسات في المؤسسات العالمية مستوحى من استراتيجية  الحماية القريبة من الإستراتيجيةالعسكرية 

أول سؤال يتبادر إلى الأذهان هو لماذا يقوم العون الاقتصادي بالتأمين ؟ وكيف يتأمن ؟ ومن المهم       

جذا وقبل تقديم أي إجابة على هذا السؤال ، القول أن السؤال بشقيه يضع الصياغة العامة لقالب نظرية 

تتناول اتخاذ القرار في مستقبل غير أكيد بحثا عن الإجابة المطلوبة  الطلب على التأمين ، وهي النظرية التي

على ذاك السؤال بفضل عقد التأمين الذي هو أداة لتحديد توزيع ا لثروات بين المؤمن والمؤمن له في حالتي 

وجود خطر وعدم وجوده ، وخاصة في تأمين الأضرار و بالتأكيد فان الجواب الجاهز للسؤال هو أن العون 

الاقتصادي يتأمن لأن في ذلك مصلحة له وهو ما يعد تصرفا رشيدا بحكم أنه ينبع من لب هذه المصلحة 

وبالتالي فان ) قد يصيبه وقد لا يصيبه ( أو شخصية، من خطر يحتمل /المتمثلة في حفظ ذمته المالية و

قياسا واحدا وهو الثروة النهائية معيار القرار المتخذ هو المنفعة المأمولة ودالة المنفعة لديه لا تتضمن إلا 

  .المحتملة

ومن هنا، فالحقيقة التي تتراءى للعون الاقتصادي هي أنه أمام الاختيار بين وضـعيتين متناقضـتين     

إبرام عقد تـأمين أم  " تمسان مباشرة ثروته وهذا الاختيار يعتمد على مبدأ المنفعة المأمولة من أحد الاحتمالين

   .         توزيعين للاحتمالات حول الثروة النهائية التي سيحوزها أو لا  في المستقبل، أي التحكيم بين "لا

لنظرية التـأمين وبحثنـا هنـا     سةسالمؤوكل ما سبق يدخل في نظرية الاختيارات لمستقبل غير أكيد        

ون الاقتصادي ينصب على الصيغة الأكثر بساطة والتي تبدو كحالة خاصة يكون فيها الهدف الموضوعي للع

            .                              غير مرتبط إلا بمعامل واحد وهو ثروته النهائية التي هي احتمالية

ونظرية الاختيارات لمستقبل غير أكيد تسمح بالتنبؤ بطبيعة الاختيار الذي يقرره العون الاقتصادي حينمـا    

   .)1(ا الاختيار في وضعية ذات خطر يقترح عليه العديد من الخيارات، وعقلنة هذ

واستعمال هذه الأداة تظهر مفاهيم وأفكارا ترابطت مثل الموقف حيال الخطر، فالعون الاقتصادي، قد      

وفي الحالة الأخيرة سيكون مستعدا لدفع  risquephobeوقد يكون ممن يخشونه  risquephileيكون محبا للخطر

ذا ما يرسم حالتين ممكنتين، أولاهما إن ثروة العون لم تتضرر في وه(..القسط بغية تجنب هذا الخطر
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وان كانت هناك حالة ثالثة حيث يكون فيها العون حياديا كلية ) المستقبل وثانيهما أنها تناقصت بسبب الخطر

ا حيال الخطر أي أنه لايهتم وليس له تفضيل بين التأمين واللاتأمين وما يهمه هو القيمةالمتوسطة، وهذا م

يظهر صعوبة توسيع الحساب المقدر في المستقبل الأكيد إلى المتغيرات العشوائية اذ لا يكفي تعويض هذه 

الفيمة التي تظهرفي الحساب الاقتصادي للعون بأقل منفعة، لكي نتمكن من الإجابة على السؤال بشأن 

  الاختيارات في المستقبل 

هما خاصة حينما لا يواجه العون هذا الاختيار إلا مرة وبطبيعة الحال فان الوضعين ليس هما بعين      

أوأمل المنفعة للإجابة على هذه الصعوبة وتجاوزها "  المنفعة المأمولة " معيار  (vnm)واحدة ، ولهذا يقترح 

   .)K.arrow 1963)2وأرو  pratt  1947 برات.جوان كانت هناك مقترحات أخرى لكل من 

الذي يهم مختصي التأمينات هو التباين المتغير العشوائي وهو التناول الذي لا إن قياس الخطر والنفور منه " 

، وبالفعل فان قياس الخطر بواسطة المربع يقوم على  يمكن الأخذ به بدون حذر كبير في إطار نظرية التأمين

لتي يمكن أن توزيع  الإحتمال وما يهم العون هو القيمة ا) وتوزيع متشتت(فكرة إن هناك علاقة بين الخطر 

  . يحققها بالمتوسط ، حيث أن أي نقص مقارنة بهذا المتوسط سينظر إليه  بطريقة سلبية 

صحيح إن في هذا الطرح تناقضا، لكن هذا التناقض يختفي إذا ما قدمت المسألة بالطريقة التوضيحية        

قعا ليس أكثر سوءا من الاغتناء التالية حيث يمكن القول وبصورة متناقضة إن الاغتناء بأكثر مما كان متو

    )3(بأقل مما كان متوقعا 

 Rودائما ومن منطلق إن بحثنا يقوم على أساسين مركزيين هما أن هناك ثابتا واحدا للدالة وهي الثروة     

t0=0(وافقا زمنيا محددا أي هناك وقتا حاضرا 
1( ووقتا مستقبليا) 

1
=t ( بحكم أننا نتعامل مع تأمينات

الأضرار وحيث أن الدالة وهي هدف العون الاقتصادي هي أمل منفعة ثروته النهائية والتي يتوقف عليها 

                          . قراره بمعيار يتمثل في اختيار التوزيع النهائي لهذه الثروة الذي يسمح له بتعظيم توقع المنفعة

                                                                         :  ى التأمينالطلب عل 2-2-2

كما سبقت الإشارة فإننا سنستفيد من السمات الأساسية للبحث وهي الفترة المحدودة والحالتين الممكنتين في    

الخطر المحـدق يهـدد ثـروة     وكذلك طبيعة التأمين وهي تأمين الأضرار أي أن) تأمين،لا تأمين( المستقبل

العون وليس شخصيته وبصورته البسيطة وليس المتعددة وطلب العون لتـأمين الأضـرار يكـون بإحـدى     

الوجهتين إما تغطية بفضل التأمين الكامل حيث يكون مبلغ التعويض مساويا تمامـا لمبلـغ الضـرر أي أن    

ي هذا الإطار دون تحمل أي تبعـة للخطـر أو   العون لا يتحمل أي عبء إلا بحدود قسط التأمين الذي دفعه ف

أي مبلغ  من قيمة الضرر أو من خلال أقسام التبعات المالية للأضرار المحتملة و إما عن طريـق التـأمين   

  .   الاقتراني أو عن طريق الخلوص 

تبقى  fRل فان ثروته نهائية وبالمقاب R0فإذا قلنا أن العون الاقتصادي يملك ثروة ابتدائية هي       

بمعنى أن ) سنفرد له حيزا (احتمالية، وعليه فان الشكل الأول للعقد فيكون الأكثر بساطة وهو التأمين الكامل 
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التعويض يساوي مبلغ الضرر وبالتالي فان الإحداثية الوحيدة المجهولة هنا هي قسط التأمين أو مبلغ التأمين، 

 ةقيمة منعدمة حيث يستقبل العون تأمينه ، وقيمة مساوية لثروته الابتدائي( صورة طبعا بين قيمتين والمح

وهناك الحالة الثانية حيث لا يكون التأمين كاملا بل تأمين يتم فيه تقاسم ) وهنا فالعون سيرفض التأمين 

ص أي الحالة التي لا يكون فيها المؤمن والمؤمن له إما عن طريق التأمين أو عن طريق الخلو نالأخطار بي

.                                                                         المؤمن له إلا أمام أحد خيارين أخد التأمين أولا

  وطبيعي جدا أن قيمة القسط لابد أن تكون وسيطة يكون عندها المؤمن غير منحاز لأي من الاحتمالين    

أو توزيع الثروة نهائية ليصبح هذا متوقف على دوافع أخرى قبل نفوره من الخطر  ) تأمين  تأمين لا(  

الذي سيتقبل  π max ودرجة احتمالية الخطر ومبلغ الضرر الذي ستتسبب فيه؛ وعليه فإن القسط الأقصى

  : العون الاقتصادي دفعه لقبول التأمين سيتحدد بحل المعادلة التالية 

  

                              2 -11  ....................................  

  

ويمكن القول أن هذه المعادلة تضع كل إحداثيات للطلب على التأمين  في الواجهة وهي المنفعة المأمولة عند 

Rالتأمين مستقبلا وما تجنيه من المنفعة المأمولة في هذا   P maxبقسط أقصى  R0التأمين عند الثروة  f 

وبكلام آخر فان عدم اليقين سيتعلق بمعطى واحد وهو الخطر ومدى تأثيره أو إصابته لثروة العون و هذه . 

ل الذي يقبل عندها العون التناز R0المعاينة تقودنا إلى حقيقة أخرى من السؤال التالي ؟ ما هو مبلغ الثروة 

  لضمان ممتلكاته أو حمايتها ؟ ) قسط أقصى (    π maxعن المبلغ 

وعند هذه الحالة فانه من المستحيل تقديم إجابة بلا غموض بدون وضع فرضيات إضافية حول منفعة العون "

المشتقة     ) 0<(،"Uالمشتقة الأولى،و)    0< (، 'Uلـ  ) النمطية ( ، حيث أن إدراك الخصائص المعتادة 

  .)1(انية لا تسمح بالوصول إلى الغاية الث

وعليه فان الإجابة الشافية عن هذا السؤال ستبقى وبدون منازع متصلة اتصالا وثيقا وعضويا للمؤشرات 

السلوكية للعون حيال الخطر وخاصة درجة نفوره من الخطر والتي هي على علاقة مضطردة مع قسط 

التنازل عنه لحماية ثروته سيكون كبيرا كلما  يلعون الاقتصادالتأمين بمعنى أن مبلغ التأمين الذي يقبل ا

  . كانت درجة النفر من الخطر كبيرة وأيضا كلما كان احتمال الخطر كبيرا

   :حالة إقتسام الأخطار 2-1- 2- 2

إن حالة التأمين الكامل تضع العون الاقتصادي أمام أحد الخيارين أخ التأمين أو رفضه بمعنى أن ليس في    

وله هامش حرية كبير ولهذا تطرح أمامه صيغ أخرى تمنحه درجة معينة من الحرية والاختيار لكن أبضا تنا

والمتمثلة في أحد الصيغتين التقليديتين وهما التأمين  المحتملة،من الأضرار ) نسبة أو مبلغ (حصة معينة 

للأخطار مضبوط الكيفيات في  والخلوص الاقتطاع ، وكل من الصيغتين تجسد أقساما) المشترك ( يالاقتران

شكل العقد المختار والذي بمقتضاه يتحمل العون الاقتصادي نسبة محددة من الأضرار المحققة في حالة 
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الـتأمين الاقتراني ، في حين يتحمل ذات العون مبلغا محددا لتلك الأضرار من قيمة تلك الأضرار إذا أختار 

وعليه فإن  πوالقسط ) I(كميتين أساسيتين وهما التعويض الخلوص والمعروف أن عقد التأمين يتحدد ب

التعويض أو المقابل / اختيار العون سيعتمد على أحد هذين العاملين للوصول إلى الغاية المثلى للعلاقة القسط 

أي السعي إلى تعظيم توقع المنفعة وبدون الخروج عن الفرضيات المتبناة في )  الجودة / السعر (للضابطة 

  وبالمعطيات التالية   Sوقلنا أن جزء الثروة القابل للتعرض للخطر هو الكمية بحثنا 

        p      (Sمع احتمال  (                           

)حيث         'p -1  (0     =Sمع احتمال  (     ...................... 2-12    )'0
' SSRR f −+=               

  وذلك ) ضمانها (من الثروة القابلة للتعرض للخطر التي يريد تأمينها  αق في اختيار نسبة وللفرد هنا الح

  ) تأمين كامل  (  α=    1أو  )    لا تأمين (  α= 0وفق حدين 

  ارجية  بالمعادلة التالية ومن جهة أخرى نفترض أن قسط التأمين يحدد وبصورة خ

                  2-13 ............................................SgPP αα == )( )1(  

  :حيث

- S α   المضـــــــمونة ( هـــــــو مبلـــــــغ الثـــــــروة المؤمنـــــــة                                                            (

g-              مغطـى  ( تمثل نسـبة القسـط التـي تخصصـها الشـركة  كعـبء عـن كـل دينـار مـؤمن                         (

  ................................   14-2المعادلة :        وعليه تكون الثروة النهائية احتمالية  ستكتب هكذا 

)αααα −′−−+=−′+′−+= 1()1(00
' SgRSgSSSRR f  

) الأول والثاني( وهو ما يجب القيام به من خلال عملية الاشتقاق وهنا فان العون يسعى لتعظيم العبارة  

  للتأكد من صحة المتلوية

  

  

  ........................................... 15 – 2المعادلة     

               

ول

التي  αتحديد قيمة 

تعظم هذه العبارة فإننا 

  سنقوم بالاشتقاق الأول 

2-16  ...................  

ــكل التـــالي         ــى الشـ ــا علـ ــادة كتابتهـ ــن إعـ ــي يمكـ ــة التـ ــي المعادلـ :                                                   وهـ
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ــاني   ــتقاق الثــ ــم الاشــ ــيم   ( ثــ ــة للقــ ــة المتكونــ ــن الحالــ ــد مــ )                                 للتأكــ
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  ) . (U"<0هي الوضعية المتحققة طالما أن العون ذو نفور من الخطر  

   Iيمكن أن ينظر إلى حالة التأمين الكامل كأنها حالة خاصة ، أي هل القيمة  αوبعد تحديد القيمة المثلى ل 

في حين تكون  π≤gأن تكون قيمة مثلى ؟ و الإجابة ستكون نعم في الحالة التي تكون فيها يمكن 

SgS π≤  أقل من توقع الخطر وحينها نقول أن التأمين الكامل هو ) في خذا النموذج ( إذا كان القسط

الخطر خاصة تحت ضغط عامل الأعباء فان التأمين مثلوي أو أعظمي والعكس إذا كان القسط يتجاوزتوقع 

  .هو الأعظمي أو المثلوي  α > 1الجزئي 

  :الخلوص المثلوية-2-2-2-2

إن العون يتمتع بدرجة حرية تتمثل في إمكانية تحديد المبلغ المثلوي للخلوص، وعليه فان التعويض المدفوع  

I تاليةسيأخذ في هذا العقد القيم ال :  

S-F               وذلك باحتمال قدرهp    

O               وذلك باحتمال قدره )- p1  (  

  : و منه فان قسط التأمين سيكتب كالتالي

           2 -19 ……………………..)()1()()1( FSpE −+=Ι+= λλπ  

ــة   ــة التاليــــ ــتكتب بالطريقــــ ــرد ســــ ــة للفــــ ــروة النهائيــــ :         والثــــ

2 - 20 .....................................''0' IPSSRR f +−−+=  

ــالي    ــامج التـــ ــل البرنـــ ــيواجه حـــ ــون ســـ ــان العـــ ــه فـــ :                                                                     ومنـــ
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التي تجعل هذه العبارة عظمى فإننا سنقوم بالاشتقاق من الدرجة الأولى ثم  Fمن  *Fولتحديد قيمة الخلوص 

منها نصل إلى أن التأمين الكامل لا يمكن أن يكون مثلويا إلا إذا كان عامل الأعباء ؛و )1(من الدرجة الثانية

λمنعدما أما في الحالة المعاكسةλ   .  *F   <0فان العون سيختارمبلغا مثلويا من الخلوص>  0  

ود التأمين الممكنة للاستجابة إلى المتطلبات الملحة والمعلوم أن هناك الكثير من صبغ وأشكال عق       

والمتزايدة للمستهلكين وانشغالاتهم بشأن إيجاد المنتوج الذي يلبي حاجياتهم بطريقة أحسن وبتكاليف أقل ، 

حتى وان كانت هذه الحاجيات غير مضبوطة وفي بعض الحالات غير معروفة ولا منفقة حتى من المستهلك 
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لى مهني التأمين التعرف والاضطلاع الجيد بطلب زبائنهم المحتملين ومبدأ  برنويللي  يقدم بذاته مما يتعين ع

    )2(أداة منهجية قوية تسمح بالإلمام الجيد بمميزات هذه الطلبات

    :عقد التأميـن 3- 2- 2

هـو يبـاع   هناك مقولة متداولة في قطاع التأمين تأكد أن تأمين الأضرار يشترى أما تأمين الأشخاص ف      

التأمينيـة بـإلزام    توماهية هذه المقولة مستوحات من حقيقة النشاط التأميني المترجمة لدى أغلبية المنظوما.

تأمين الأضرار وتأمين الأشخاص ، وحيث يكون جزء من : مؤسسات القطاع الاختيار بين أحد التخصصين 

 ـ  المدنيـة ،كمـالكي    ةل المسـؤولي الأول إجباري أو إلزامي على كل عون اقتصادي في ظروف معينـة مث

السيارات ، وأصحاب بعض المهن ، والهوايات والأنشطة الجمعوية ،،، حيث تصبح العملية أوتوماتيكيـة ولا  

عنا ء كبيرا في تصريف منتوجه أي أن اكتتـاب عقـد التـأمين لا يسـتدعي     ) المؤمن ( تتطلب من المنتج 

منتوج أو حثه على شرائه ، بل سينصب المجهود عـل إقناعـه   مجهودا كبيرا لإقناع المؤمن له بأهمية هذا ال

بحكـم  ( شقه للمسؤولية المدنية يشـتري  ) خاصة (لشراء الضمانات الاختيارية لهذا يقال أن تأمين الأضرار 

في تأمين الأضرار أو الضمانات الاختيارية وتـأمين  ) الشق الثاني ( الزاميته ، وبالمقابل فان تأمين الأشياء 

ص وبحكم عدم الزاميته أو اجباريته بإنشاء الاكتتاب في هذا النوع من التأمين في حالـة الاقتـراض،   الأشخا

وحاليا في الجزائر الاكتتاب ضد الكوارث الطبيعية فهذا يتطلب من المستهلك تفكيرا  مليـا لاتخـاذ القـرار    

( لإقناع المسـتهلك  ) التأمين عارض (بالتأمين أو عدمه ، مما يستدعي مجهودات مستمرة وحثيثة من المأمن 

وبستتناء شكل سوء استشعار  الخطـر مـن طـرف    ) التأمين الاختياري ( باقتناء هذا المنتوج ) المؤمن له

.                     المستهلك فـان الاختلافـات فـي سـلوك الأفـراد يمكـن رصـدها فـي جزئهـا الأكبـر بواسـطة            

يكون بواسطة  برنامج  المثولية السـاكنة ،  بينمـا يتوجـب    وعليه فان تناول الطلب عل تأمين الأضرار س

  اللجوء إلى برنامج تحقيق المثلوية على فترتين  في حالة الطلب على التأمين الأشخاص الرسملة 

وبحكم أن دراستنا تتعلق فقط بالأضرار المادية وضمن فئة تخضع لتأمين الأضرار، فإننا سنكتفي بالنموذج 

  . الستاتيكي

  فريدرمان . يق مبدأ برنو يللي في تحديد وظيفة الطلب على تأمين الأضرار يعود في أساسه إلى م إن تطب 

ببكر بتطوير النموذج من خلال دراسة . ايرليخ  و ج.ك ، اوروج  موسين ،في مقامة أ . ج سافاج  و.ل 

  . سميث وكذا ن. سلوكات التأمين الذاتي والحماية الذاتية ، وفي الأخير أثرى  كل من أومايرس  وس

  . )1(أ دويرتي   هـ شلسنجر ، بإدخال المخاطر غير القابلة للـتامين

لابد وحتمـا أن    المحكوم بالخشية من الخطر) المؤمن له ( إن الجواب على السؤال كيف سيتأمن المستهلك 

عويضات التي سـتفرد  بإحداثياته الأساسية قسط الـتأمين والت  -كما أسلفنا   -يمر عبر عقد التأمين المبني 

لجبر الضرر الملحق بالمستهلك وبدون الخروج عن الفرضيات المعتمدة في هـذا البحـث نقـول أن عونـا     

  .  Dقد يتعرض لخطر يتسبب في ضرر مبلغه   Rاقتصاديا يمتلك ثروة 
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ث حيث يكون هناك حـاد  e2ففي الوضعية الثانية .    ( e1 .e2 )وعلى ضوء ذلك نقول أن هناك وضعيتين 

                                                         D  أي ثروته الأصلية منقوص منها مبلغ الضرر      R2فان الثروة النهائية ستكون  pاحتمال 

  . p  باحتمال  R2     =  R  -  Dو عليه سيكون لدينا  

  فان الثروة النهائية للعون)  p- 1(حيث لا يكون هناك حادث وباحتمال  e1في الوضعية الأولى    

1 R   تكون مساوية تماما لثروته  الأصليةR    ويمكن تمثيل منحنيات عدم اكتراث العون بالخيـاربينR1.R2  

  e1,e2تمثل توزيع الثروة النهائية للعون في الوضعيتين   0حيث أن النقطة 

                                            

     
}

  R2  

  

                        R1                                                                                                            

ــالي      ــب كالتـــ ــون تكتـــ ــة للعـــ ــة المنفعـــ ــان دالـــ ــا فـــ :              وهنـــ

2 – 23 ..............................21.)1( puRRupv +−=  

ــبة   ــان النسـ ــه فـ ــدل (وعليـ ــعيتين                                               ) المعـ ــد الوضـ ــروة عنـ ــلال للثـ ــدي للإحـ الحـ
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ــة   ــف الزاويــ ــى نصــ ــون علــ ــا تكــ ــة حينمــ ــالي    R1=R2وخاصــ :                                                و بالتــ

2 - 25  ..........................
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Iوسيتلقى، في حالة وقوع خطر، تعويضا   πفإذا تأمن العون فانه سيدفع قسطا  ≥    D وهنا فان العون  ،

   C (Vعند النقطة = (V )   0عند النقطة ( سيقبل التأمين إلا وفقط إلا 

    I  =  D    وخاصة ، في حالة التأمين الكامل حينما يكون

  R2 

                                               

   D         

                                         o        c  R0-π-D+I   

   

  π  

                 R1                      



    

و الثـــــــروة ســـــــتكون مســـــــتقلة عـــــــن الوضـــــــعيتين                                                                              

2 – 26 .............................RIDRRR 21 =+−−=−= ππ  

  ن النقطة تمثيلية ستكون على نصف الزاوية الأول وبالتالي فإ

    R2 

  

  

  

  َA  

  

O                                 

                             'π                 B    

    

R1                            π  

لأنه حينها سيكون متموقعا على منحى عدم الاكتراث وأعلى من   Aبل التأمين بالعقد وهكذا فالعون سيق  

، ) مرتفعا جدا  'πمبلغ التأمين (   Bلكنه يرفض التأمين ب ) حالة عدم التامين (   0تلك التي تمر ب 

فان العون والذي يكون العون مستعدا لدفعها وعند هذا القسط   π  maxوبالتالي هناك قيمة قصوى للقسط 

 وعندها فان الثروة النهائية للعون ستكتب) التأمين وعدم التأمين ( سيكون غير متحيز لأي من الوضعيتين 

             R1   =     R –π...................................................... 27 -2             الحالة الأولى 

  R2  =  R -  π –  D + I    ................................... 28 – 2        الحالة الثانية     

:                                  هــي   R 1     و   R2  فــان المعــدل الحــدي للإحــلال بــين الثــروتين   Cفعنــد النقطــة 

2-29  ................................................      
p

pTMS )1( −
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  v)  0عند النقطة  = C   (v   )عند النقطة :(يعرف كالتالي  π maxوالقسط الأقصى 

  R'  (EU  /لا تأمين  =   R'  (EU  ) /  تأمين كامل  (                      

   ،Iاتالمدفوع من المؤمن له والتعويض   Pيمثل برقمين هما قسط التأمين  –وكما أسلفنا  –إن عقد التأمين 

ولكن بالامكان أيضا إعطاء تمثيل آخر لعقد التأمين ، وما دام ليس هناك إلا وضعيتين ممكنتين فان الثروة 

إذا لم يكن هناك (   R2و ) إذا كان هناك حادث (   R1النهائية للعون الاقتصادي لا يمكن أن تأخذ إلا قيمتين 

  .حان ثروة العون عندما تختلف الحالات والجدولين التاليين يوضR2 >   R1وبالطبع فان ) حادث 

  حينما  يتأمن العون             حينما لا يتأمن العون             
  الاحتمال  ثروته النهائية  الحالة

  
 
  

 الحالة
  

 ثروته النهائية
  

  الاحتمال
  



e1    
e2   

R1  = R              
R2  = R- D          

p  -1  
p  

 e1 
e2  

R1 = R-π             
R2  =  R-π-D+I    

p -1  
p  

  

أما فيما يتعلق بتوقع المنفعة فهناك قيمتان أيضا تبعا لطبيعة سلوك العـون المـرتبط بكونـه مـن المحبـين       

أو منالنافرين منه؛  وفي هذه الحالة الأخيرة ، وحسـب النمـوذج ذي الخطـر    ) اللجوء إلى التأمين( للتأمين

يواجه خطر حادث  يمثل خسارة نقديـة أو    Rتهلك ذي دخل فيفترض ببساطة وجود مس  )1(الوحيد لموسين

المقعـرة والمتزايـدة ومـن الدرجـة       Uودالة المنفعة لدى المسـتهلك   p، قد يحدث وباحتمال  Dأضرار

ــة ــرتين (الثاني ــة الاشــتقاق م ــة ) قابلي ــع المنفع ــان توق ــأمين ( ف ــة عــدم الت ــي حال ــتكون ) ف س

                                :                                       .            2 – 30  
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                                                                                 :    أمـــا إذا كـــان العـــون ســـيتأمن فـــان توقـــع المنفعـــة لديـــه ســـيكون         
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ومـــا لا يجـــب إغفالـــه هنـــا أن لشـــركة التـــأمين أمـــل الـــربح يكـــون كالتـــالي  

                                               :             .                 2 – 32 

...............................)()1( IppE −+−=∏ ππ  

  π = pIوحتى يكون توقع الربح لدى الشركة مساويا الصفر فإنها ستحدد قيمة القسط عند المستوى  

     :                         وبالتالي تكون مساوية لتوقع التعويض وفي هذه الحالة فان توقع المنفعة للعون هي 

.               2 – 33  .................)()()1( IDpIRpupIRupV +−−+−−=  

  Dα=I        الذي سيطلبه   Iوهنا فان المجهول الوحيد سيكون التعويض 

α  :   سـيحدد  ) العـون (نسبة الثروة الممكنة التعرض للحادث والمؤمن عليها ، ومنه فـان المسـتهلكα 

.                                                                  :حل البرنامج التالي، لهذا فهو يواجه  المنفعة لديه بطريقة تعظم توقع

2 – 34 ...........)()()1( DDDRUDRUVMax απαππαπ
α

+−−+−−=  

ــون         ــدما تكـــ ــيلبى عنـــ ــة ســـ ــتقة الثانيـــ ــرط المشـــ  U"<0وشـــ

وحتى يتأمن المستهلك لا بد ان يكـون نـافرا         .                                                         

فان التامين الكامل pI=πبالقيمة الاكتوارية للتعويض   Pمن الخطر وإذا ما حددت شركة التأمين القسط 

  .سيكون مثلويا 

إدراج  وهذا ما نسميه بالقسط الأقصى المقبول للتغطية الكاملة ، والذي تسعى شركة التأمين تحديده دون

المصاريف التي ينفقها المؤمن ليس فقط في إعداد وثيقة التأمين  وتحريرها بل أيضا في التسيير العادي 

للعقود وتسيير ملفات الحوادث وهو ما يتطلب أعباء ونفقات ستدخل حتى في القسط الإجمالي المدفوع لإتمام 

  .صفقة التأمين 
                                                

  )1(     59- 58ص )  36( المرجع 



النفقات وسترفع من فاتورة التأمين وان بنسب معينة أو مبالغ وعليه فان التغطية القصوى ستتأثر طبعا بهذه 

 35 –2        التقييدالطبيعي مع qمحددة فإذا افترضنا أنه بامكان المؤمن له أن يختار أي مبلغ للتغطية وليكن 

........................................   Dq ≤≤0  

                                     . وهو نفس الشيء، القيمة الاكتوارية للعقد   ) الضمان(الة خطية للتغطية هو د  Pولنفرض أيضا أن القسط 

2 - 36  ....................................     .)1( pDqp λπ −==  

  ) الأمثل( أمين وأن المبلغ المثلوي التي تتحملها شركة الت) النفقات ( هي نسبة الأعباء   λ≤0حيث 

(q*)     ــة ــا قيم ــق  حينه ــة تواف ــرة                                      qللتغطي ــر المباش ــة غي ــة المنفع ــل دال ــذي يجع ال

   :                                                                                                                  ،            2 – 37  ............][ )()1()1()( qRupDqRpuqv ππ −−+−−+=     

مقعرة لليسار بحكم نفور العون من الخطر وسعيه للحصول على أحسن تغطية و أعلى تعويض    Vوبما أن

  38 – 2             ،                                                                                                                                                                                       سـيتميز بشـرط الاشـتقاق الأول       *qفان 

............ 0)(')1())1((')1()(' =−−−−−−−= qRupDqRupqV ππππ  )1(  

ــفر                                            ــاوي الصـــ ــتقة تســـ ــي المشـــ ــي فـــ ــة التـــ أي أن النقطـــ

2   – 39  ....................................q*   =   0       si       v’ (0 ) ≤  0  

q * =   D       si      v’ (D)   ≥  0 

*0,0أي   (  ويمكن تلخيص هذا بالقول أنه في حالة ما إذا كانت الأعباء موجبة >= λq   (  

فان المستهلكين سيفضلون عدم التأمين باستثناء أولئك الذين يشعرون بنفور حاد من الخطر أي لديهم خوف 

*,0كبير من احتمالات وقوع الخطر ، وبالمقابل فإذا كان القسط الاكتواري    == λDq  

التغطية الكاملة إذ كلما ازدادت نسبة الأعباء كلما تراجع عدد المفضلين فان المستهلكين سينحون لتفضيل 

للتأمين من بين النافرين من الخطر، والعكس صحيح، لأن التأمين يصبح غير ذي منفعة إذا قارب مبلغ 

التأمين قيمة التعويض المنتظر خاصته وان شركات التأمين تفرض في الكثير من الحالات خلوصا وهو مبلغ 

ت يفرض على عاتق المؤمن له وضد رغبته ، يقتطع من مبلغ التعويض المحدد لجبر الأضرار الملحقة ثاب

   )1( بأشيائه المادية بعد الحادث

سترتفع كلما ارتفعت احتمالات وقوع الخطر وتزايدت مبالغ الأضرار ، ولا   *qوهكذا فان التغطية المثلى 

ا كان النفور المطلق من الخطر متناقصا بتراجع الظروف المسببة تتناقص بدلالة ثروة العون إلا وفقط إلا إذ

للخطر أو تدني مفاقمات الخطر المؤمن منه أو تراجع الطلب على التأمين بدلالة الدخل إلا إذا كانت قيمة 

  وعندها يصبح التأمين على الأضرار يخضع لأثر R ستزداد بارتفاع الدخل  Dالضرر 

  .لتأمين سيزداد كلما كان قسط التامين مرتفعاأي أن الطلب على ا )2(غيفن 

  :الشكل الأمثل لعقد التأمين 3-1- 2- 2
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لقد سبق وان اشرنا إلى أن المبلغ المثلوي للتغطية لم يأخذ بعين الاعتبار مبلغ الخلوص وبالتالي فهو        

الذي يدفعه العون ) لللعقد المقب( مبلغ ثابت محدد سلفا يمكن إدراجه في مبلغ القسط الإجمالي اللاحق 

  ).حتى وان كان ضحية للخطر وليس سببا فيه ( الاقتصادي الذي يتعرض للضرر 

لهذا فان النموذج البسيط لموسين الذي سبق التطرق إليه لا يسمح بالتفريق بـين مبلـغ التغطيـة ومسـتوى     

لمتغيـر   Dالضرر بدراسة نموذج أكثر شمولية من نموذج موسيز حيث يمثل Arrowالخلوص لهذا قام أ رو

ــوائي  ــي    'Dعشــ ــة فــ ــذ قيمــ ــع      +Rيأخــ ــة توزيــ ــز بدالــ ، ويتميــ

                                                           :                      .  2– 39   .......................................       

][ xDabaxG ≤= 'Pr)(  

  0للضرر المسجل  χذي يقبضه المؤمن له ، تبعا للجسامة الχ)( Iغ التأمينعقد على مبلالإذ يتوجب أن ينص 

≤  I (χ )  ≤  χ  ..... .... .... ............. .... .... ....   40 -2                 +    ∀  χ   ∈ 

R                                                                   وهنا نفترض مثلما فعلArrow  ان

       والقيمة الاكتوارية للعقد أي  πبالقسط  الربح المحقق من طرف شركة تأمين من مثل هذا العقد مرتبط

                                                                               ....... .... .....   41 -2                   .     
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هو عامل عبء يمثل نفقات التسيير ، وبالتالي فان المنفعة لدى المؤمن له يساوي              λ≤0 حيث              
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)()(),( xdGxIRUIV χππ  

أيضا فان كل عقد مثلوي سيتم الحصول عليه من تعظـيم ، بنـاء علـى      (V)وبالتالي   Uوبحكم تقعيرية 

    :                                                              ، العبارة من النوع  40 - 2معطيات القيد  

            /       2– 43   ..........................   ).,()1(),( πϕχϕ IVIBW −+=  

  )1(. 1.0و معامل الترجيح يتراوح بين ه φحيث 

 :  الشكل البسيط للتأمين 3-2- 2- 2

قبل كل سيء سبق وان تحدثنا عن الدورة العكسية للإنتاج في قطاع التأمينات حيث أن شركات التأمين 

 والمتمثلة في التعويض، وكذلك فان شركات التامين) محتملة(قبل أن تقدم خدماتها )  أكيدة( تقبض الأقساط 

إلى سنوات عديدة وعليه ) أو اقل (تبيع منتوجا خاصا إلا وهو عقد التامين التي تتراوح مدته ما بين أسبوع 

   .فان الدراسات العمومية لهذا القطاع عادة ما تلجأ إلى العقد النموذجي للسنة الواحدة 

وإعادة ) الأقساط ( موال وكل هذا يرسم دور الوسيط المالي الذي تقوم به شركات التامين من خلال جمع الأ

توزيعها على المتضررين في شكل  تعويضات وهو ما يجعلها عرضة لخطر خاص بها وهو خطر الإفلاس 

الذي يترصدها من لاتوازن الإحداثيتين وكيفية تحديد مبالغها يتمكن على الأقل من جمع التعويضات وهو 

خارج ) محايدة (ت  المحددة لمبالغها وهي جهات الذي يبقى في غير متناول شركات التامين بحكم إن الخبرا
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وعليه فشركات التامين تبحث عن توفيقية حسن تقدير هذا الخطر والتغلب عليه ومسعى   .دائرة تأثر المأمن 

تحقيق أكبر ربح بصفته مؤسسة اقتصادية في ظل مناخ المنافسة الكاملة ومصاعب تحرير عقد التامين الذي 

في غياب المعلومة الكاملة إذ من الصعب جدا تحرير عقد تأمين بناءا على توفر .يضمن هذا الربح، خاصة

كل المعلومات المطلوبة ، بالسيولة و الصدق الممكنين، وحيث أن العقد الأمثل لفئات ما قد لا يكون كذلك 

أن  لفئات أخرى وبالتالي يؤدي إلى انخفاض الأرباح، والمثال الأكثر وضوحا هو تامين السيارات حيث

مستوى الخطر المقدر باحتمالات وقوع الحادث يختلف بحسب السائق وحيث أن شركات التامين لا يمكن أن 

أن المعلومات المتحصل (...) تحوز كل المعلومات المتعلقة بالسائق أخلاقا، سلوكا ، قيادة  استعدادا وتجربة 

  .وبها عدم الدقة أو نقص المصداقيةعليها من تحرير العقد ليس فقط أنها تبقى منقوصة بل أيضا قد يش

وبصورة عامة فبالإمكان أن تؤثرمعلومة واحدة على بنود العقد المراد إبرامه، ومع هذا تبقى مجهولة      

) الأخطار الغالية والأخطار المنخفضة (وفي النموذج البسيط هناك فقط فئتان للأخطار" لدى شركة التامين 

اثل الإعلامي وحالة الانتقاء المعاكس حيث يتمثل الحل في تحرير عقدين أين يتعرض المأمن لمشكل اللاتم

وتسيير الأخطار ليس بدون آثار على التوازن المالي للمؤسسة التي تملك (...) لتحقيق التوازن الفاصل 

ة لدى للحفاض على الحد الأدنى من الملاءة والمعزز  )1(آليتين للمواجهة وهي إعادة التامين والأسواق المالية

وعموما هناك مدخلان .بعض المؤسسات باحتياطيات تخصيمها من الأرباح العامة أو الأرباح غير الموزعة 

المحاسبي والإحصائي (أساسيان تستعملهما المؤسسة للوقوف على خطر الإفلاس وتجنبه وهما المدخل التقني 

والحالة الأخيرة هي .ر وحالة المنافسة وعند حالتين مختلفتين حالة الاحتكا اللاتماثل الإعلاميثم مدخل ) 

  .التي تهمنا في ضل أوضاع النضام التأميني وسوق التامين في الجزائر

المعلوم أن شركات التامين تتقاسم   :المدخل المحاسبي و الإحصائي لتجنب الإفلاس 2-2-4

ك دفتر الاستاد مع بقية المؤسسات بعض المبادئ الأساسية للمحاسبة منها التسجيل في القيد المزدوج ومس

للإنتاج في ) المعكوسة (فبالإضافة إلىالدورة العكسية .واليومية وتجميع الحسابات وثائق أعمال نهاية السنة

شركات التامين فان هذه الأخيرة تبيع منتوجات خاصة وهي عقد التامين مما يؤدي بالضرورة ، نتيجة ذلك ، 

بيع وشراء السلع بحسابات الحوادث والأقساط إذ تمثل إلى تغيير تسجيل بعض الحسابات واستبدال حسابات 

 الأخيرة العنصر الأساسي لمنتوج شركات التأمين مع عدم إغفال ما يذره استثمار هذه المبالغ من أموال  

إيرادات استخدام + الأقساط، الأرباح والفوائد والإيجارات، وأموال الاحتياطيات :  مداخيل شركا ت التامين •

لقروض بضمان عقاري أو لقاء بوليصات التامين، تعويضات من شركات التامين أو إعادة الأموال أو ا

  التامين، رسوم إلغاء بوليصات التامين أو رسوم تنازل عن أسهم وعمولات إعادة التامين 

+ تعويضات لشركات تامين عن إعادة التامين + التعويضات التي تدفعها الشركة للمأمن لهم :  مصاريف •

أقساط إعادة التامين لدى + الوكلاء والسماسرة ونفقات الفحص الطبي والمعاينة والخبرة والكشف عمولات 

محاسبة شركات غير تبرعات + ضرائب + رسوم + مصاريف الإدارة والنفقات العامة + شركات أخرى 
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خضوعها إلى قيود التامين واختلافها ناتج بالدرجة الأولى عن طبيعة نشاط التامين ومنتوجاته بالإضافة إلى 

) نيابة عن الدولة (تنظيمية وقانونية  مغايرة بغرض الرقابة والإشراف على هذا القطاع من طرف الوصاية 

  . بهدف حماية المأمن لهم وصون حقوقهم 

قياس وتوصيل معلومات اقتصادية يمكن استخدامها في اتخاذ القرارات من  ةعملي: والمحاسبة التي هي

نتائج المالية النهائية ال، والهدف من استخدامها هو استخراج  )1(ييم نشاط الوحدة طرف مستخدميها وتق

والتحقق من مدى ملائمة المؤسسة ووضعها المالي بعد تسجيل واثبات كل العمليات التي قامت بها وتحليل 

         ) .      ة المحاسبة التحليلي( النتائج المحققة للتوصل الى استخراج هوامش الربح بالنسبة لكل منتوج 

ولمحاسبة شركات التامين مبادئ أساسية لا يمكن إغفال أي منها وهي استمرارية النشاط ، استقلالية   

الدورات ، ثبات الطرق المحاسبية ، الحيطة والحذر وعدم المقاصة والتكلفة التاريخية وتناسب عناصر 

  : ظم الأمور التالية الأصول مع عناصر الخصوم إلا أن هذه المبادئ لابد إن ت

القواعد المتعلقة بكيفية تنظيم محاسبة شركات التامين من حيث تحديد المنهاج المحاسبي وتنظيم  -1

القيود،وموازين المراجعة ، وأصول تنظيم حساب الأرباح والخسائر ، الميزانية العامة، إعادة تقدير الأموال 

 .المتداولة والسجلات الإدارية 

 .خاصة في تسجيل عقود التامين وكذلك التعويضات في السجلات المعدة لذلك القواعد ال -  2

أصول تنظيم البيانات السنوية المعدة للنشر ، وكذلك البيانات الواجب تقديمها للدوائر  المالية والى  -  3

ة العامة ، حساب الاستثمار السنوي ، حساب الأرباح والخسائر ، الميزاني( تأمين في وزارة الاقتصاد  ةمديري

 ....) . جداول أرصدة الحسابات المدينة والدائنة 

  القواعد المالية المتعلقة بإعادة تقدير استثمارات الشركة وكذلك تشكيل الاحتياطيات الحسابية و -4

  .الاستهلاكات الخاصة بعمليات التامين 

التي هي )1(ت التأمين الأخرى القواعد المتعلقة بإعادة التامين سواء لدى الشركة نفسها أو لدى شركا -5

المرآة العاكسة للصورة الحقيقية لشركة التامين وعلى ضوء نتائجها توضع الاستراتيجيات وترسم السياسات 

العامة أو التصحيحية توخيا لتعظيم الأرباح أو تفادي الخسائر ، تحقيق مبتغاها من خلال ليس فقط معالجة 

قساط وتوظيف مدخرات وتكوين الأموال الاحتياطية واستثمارها جميع العمليات المالية من حيث جمع الأ

بل كذلك من ضبط الحساب العام للأرباح ) الواردات والمصاريف ( وبالتالي مسك وتدقيق عدة حسابات 

والخسائر المتضمن لنتائج عمليات مختلف الأقسام بطرفيها الدائن والمدين ونتائج الاستثمارات والأرباح 

جمة عن عمليات الاستثمار العام والنفقات وبيع الاستثمارات المالية أو عقارية الاهتلاكات والخسائر النا

والاحتياطيات والمخصصات وإجراء قيود التسوية لتحديد نفقات وواردات كل دورة وهذه العمليات السالفة 

لتصنيف وجمع الذكر لا يمكن أن تجري إلا ضمن المخطط المحاسبي للتأمينات والذي يعتمده المحاسب 

وترتيب المعلوما ت والمعطيات المتنوعة كدليل شكل القاعدة الأساسية لنظام عمل وظيفة هذا المحاسب ، 
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بهدف حصر الحسابات الكثيرة في موضع واحد وتسهيل ربط عمليات القيد والترحيل بعمليات استخراج 

بات المستعملة لتحديد معنى وكيفية ولهذا المخطط خصوصيات تبدأ بعرض قائمة من الحسا.القوائم المالية 

استخدامها مع تخصيص حسابات لمختلف عمليات التامين وجردها وتقسيم هذا المخطط إلى مجموعات 

وفي الأخير نصل إلى ) حسابات الوضعية ، حسابات التسيير ،  حسابات خاصة وحسابات تحليلية ( خاصة 

ميزانية كل نوع تأمين ( انيات العامة القطاعية والفرعية وضع الميزانية العامة الموحدة المستوحات من الميز

حيث أن هذه الشركات ) أصول وخصوم بالتفصيل ( والتي تتضمن جميع الحسابات وأرصدة الفروع  )  

  مطالبة بتقديم هذه الميزانية وحسابات الأرباح والخسائر 

  : حساب الأقساط والحوادث 4-1- 2- 2 

nن العقد المنمدج فتره سنوية اكتتب فيه عند هذه الحالة فلنفترض أ    
a

مؤمن له أفراد أو شخص معنوي  

nلصالح 
a

i )nعاملا ، في إطار تأمين مجموعته وعليه فان العقد يضمن لكل مؤمن له  
a i =1,2,….  ( مقابل

" )2(دفع قسط تجاري
i

π  دفع أداء)xi
في حالة وقوع حادث خلال السنة عند هذه الفرضيات فان المؤمن ) 

xيكون على علم مسبق بالتوقع   دق i
E    للتكلفة السنوية المحتملة للأداء)xi

)  iأو خطر( iعن كل مؤمن) 

xi(له بان يطلب من كل مؤمن له قسطا خالصا يوافق بالتمام هذا الأمل وهذا العلم يسمح 
(E  مستزاد بنفقات

وهو مبلغ من المفروض ان يكون معلوما  ⇐موجهة لدفع مصاريف نفقات التسيير وتوقع تحقيق ربح 

"
i

π)=xi
(E .    

من البحث عن الكيفية التي تجعل من المستحيل ؤوبعد التمكن من ضبط هذا التوقع فانه يتعين على الم     

وهذا يعني أن مجموع التدفقات الداخلة لابد أن تكون .تصور احتمال الخسارة أو على الأقل احتمال الإفلاس 

غ الأقساط مضاف إليها عوائد التوظيفات تفوق اكبر أو تساوي مجموع التدفقات الخارجية أي أن مجموع مبال

  . أو تساوي مجموع مبالغ التعويضات وإجمالي مختلف النفقات 

وهكذا يمكن أن نصل إلى نمذجة النتائج أخذا بعين الاعتبار كل مـن نفقـات التسـيير وإيـرادات توظيـف      

التي    Pبين الأقساط المعلومة  هي النتيجة المحتملة للمؤمن والمتأتية من الفرق  Rالفوائض على أساس أن 

). I(قبضــــــــها المـــــــــؤمن والأداءات المتوجبـــــــــة عليـــــــــه  

                                                              :                /       2– 44   ..........................   

∑∑

∑ ∑

∑

==

=

=

−=

==

=

na

i
i

na

i
i

na

i
ii

na

i
i

xR

I

P

xx

11

1

1

"

"

π

π

  

                                                
یث یستزاد باجمالي الأعباء والنفقات المختلفة وھو القسط الصافي ویختلف عن الخالص وأ على منھ ، ح    )2(  



ــارة  ــد أن وعليـــه ولكـــي لا يمنـــى المـــؤمن بالخسـ ــل الإفـــلاس لا بـ أو علـــى الأقـ

                    ........................45 –2       /                :                                                              تكـون 
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  ...)وفيات، اصدامات، حرائق، سرقات( رتباطها بعدد الحوادث الاحتمالية،وهذه النتيجة احتمالية بحكم ا

وبدون الأخذ بعين الاعتبار إحداثيتين أساسيتين  ةلما يجب أن تكون عليه الحد الأدنى لنشاط المؤسسة التأميني

يف وهما نفقات التسيير وأيضا عوائد توظيف الفوائض، وفي هذه الحالة المعاكسة أي وجود عوائد توظ

 –2       /                :                                                                             ونفقات التسيير
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لفوائد وان لم تغـط  هي نفقات التسيير ، وعليه فان هذه ا ωهي عوائد توظيف الفوائض و  μعلى أساس أن 

و تساوي نسبة معينة من مبلغ القسـط   kو  μ = k-  ωكل نفقات التسيير فإنها تغطي جزء منها ليكون بذلك 

) وهـــي ســـالبة هنـــا( وهـــي الفـــرق بـــين عوائـــد التوظيـــف ونفقـــات التســـيير 
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                                       :ايجابية أي أن المؤسسة لا تلحق بها خسارة لا بد أن تكون  Rومن هنا فلكي تكون 
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    ........ ....... 49 – 2            وعليه فإن

  

 /2وبالتالي فان القسط التجاري لابد أن يغطي الاداءات ونفقات التسيير ولم لا جزء من الأرباح وعليه فان    

                                                 – 50 .... ...... ......... ........ ππππ hg ++= ""  
π) "وليس الصافي( هي القسط الخالص πبحيث  g  وهي أعباء التسيير وتمثل نسبة معينة من القسط

وليس ( وهو عبء الأمن والذي يكزن نسبة معينة من القسط الخالص  π h )وليس الخالص(التجاري 

 .   ....................................... 51 – 2)       التجاري
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وهو القسط التجاري الواجب دفعه من قبل المؤمن لهم والذي يضمن عدم تسجيل خسارة لـدى شـركة بـل    

لتي تكون بناء على ما سبق ، متغيرا عشوائيا مرتبطـا بالأسـاس بعـدد الحـوادث     وتحقيق بعض الأرباح ا
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 .                                                         المحققة التي توجب تعويضات أو إيرادا أو مبلغـا  

2                        – 53....... ..................   ∑ −−++= KxinagnahnaR "πππ  
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لا تعطـي  ) نسبة تفرض على المؤمن له عند حساب القسط التجـاري  ( في حالة ما إذا كانت أعباء التسيير

 .النفقــــات الكيفيــــة المنقــــوص منهــــا عوائــــد توظيــــف الفــــوائض      
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حينما تكون مجموع عوائد التوظيفات ونفقات التسيير المجملة للمؤمن له في القسط التجـاري تغطـي كليـة    

 :النفقــــــــــات التســــــــــيير الحقيقيــــــــــة بمعنــــــــــى أن 
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                                                                   أي           R=0ومما سبق  نجد أن توازن المؤسسة تحقق حينما يكون 
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ــا أي   ــت أرباحـــــ ــا حققـــــ ــون   R>0وأنهـــــ ــا يكـــــ                                                                            حينمـــــ
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  أي     R < 0وان المؤسسة قد منيت بخسائر إذا كان 

2                                         / – 58. ......... .......... ...............       ∑
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دخل عوامل وعند هذه الأخيرة وفي حالة استمرار الوضع فان ذلك ، وحسب المنطق الاقتصادي ودون ت

أخرى ، سياسية ، اجتماعية ، اقتصادية ، والمجسدة بدعم من الحكومة ، وفي غياب إمكانية الرفع في رأس 

  المال الاجتماعي للشركة أو تقليص النفقات سيؤدي حتما إلى ضرب ملاءة الشركة ومنه إلى إفلاسها 

  :احتمال الإفلاس ومعامل الأمن 4-2- 2- 2

عشوائية ومتوقفة على عدد الحوادث الواجب  R) أو أرباحها الصافية ( المؤسسة  لقد سبق واشرنا إلى نتائج

         /           2                                           تعويضها ومدى القدرة على تقليص نفقات التسيير وهي أيضا أمل رياضي 

                       – 59. ......... .......... ...............)()1()( IERE −+= πλ  

⇐=π      هو عامل النفقات وبما أن   λعلما أن     )( IE                                                                            2   

     /                   –60. ......... .......... ...............  λπππλ =⇒−+= )()1()( RERE  



وهذا يعني أن أرباح المؤسسة متوقفة على عامل النفقات والأقساط في عشوائية لأن النفقات والتعويضات 

هي العجز الذي لا يمكن للمؤمن أن يتجاوزه تحت طائلة الإفلاس وعليه لابد  Fعشوائية أيضا وإذا اعتبرنا 

  Prob  (R  < - F)أي         (F-)قل من ا Rمن تصغير احتمال أن يكون 

وعليـه فـان   / 10أو / 5وتقـدر ب   ψلكن هذا الإفلاس لا يكون إلا عند عتبة معينة سبق تحديدها ولـتكن  

>−>ψ  ..... .......... ......... .61–                  2احتمال الإفلاس هو     )( FRprob  

  

  ................. ........ .62–                                        2   وكتباين
2

σ var (R) = var (I) =  

σ
  هي تغير نفقات الأخطار  2

                       يمكننا أن نكتب    Bienamy- tchebytchev     تشيبتشيف  –ومن خلال تطبيق متراجحة بيانيمي 

               2–63. ........ .................                Prob (λ π - t σ ≤  R ≤ λ π+ t σ) >  1- 1/ t 2 

  بحيث                          tونختار الآن   

2–64. ................... ...........         λπσψ −= t  

     ومنه يمكننا استنتاج العلاقة التالية

2–65 ...................................          β
σ

λπψ
=

+
=t  

  β      1 2     ................... .66–2معامل الأمن فيكون لدينا إذا/ t  ≤  )|  R- λ π|Prob (  

][...........      ............. .67–2              أي            )( Rprob >−ψ      

ــث أن                                                                           π-ψ)≤ 1/ β2    λ 2>  (R......................... 68–2                      حي

  ان تبادليا وبحكم ان الحدثين متنافي

2–69 ......................    π-ψ)≤ 1/ β2     λ 2>  (R Prob  + ][ )( Rprob >−ψ 

عشوائي ويتجه على عكس المتغيرات العشوائية الأخرى مثل عامل  ψو تفسير هذه المعادلة هو ان المتغير 

  .النفقات وإجمالي المداخيل 

  يسمح بالرفع مباشرة هذا الاحتمال لأنه يتغير مباشرة مع   ψن احتمال الإفلاس حيث أنوهكذا رفعنا م

λπψ ز لمواجهة الإفلاس كبيرا كلما كان احتمال رؤية العج ψ، حيث انه كلما كان المبلغ σوعكسيا مع  ,,

يمثل أداة لتسيير خطر الإفلاس وهذا يكفي لتفسير تكوين  ψيتجاوز هذا المبلغ ضعيف وعليه فان 

  .,πλاحتياطيات تكلفة تقنية ونفس النتيجة مع كل من 

  : المـلاءة 2-2-4-3

هة التزاماتها حيال مجمل المؤمن لهم وتعني توافر الموارد المالية لشركات التامين بما يسمح له بمواج     

في الموارد المحددة أو هي حاصل المقارنة بين أصول وخصوم الشركة وهامش الملاءة المالية لأي مؤسسة 

هو تناسب قيمة الملاءة مع حجم الأقساط المكتسبة لدى شركة التامين وهو الذي يعبر عن مدى صلابة 

رام التزاماتها، وهذا بعد استبعاد مخصصات الامتلاك ومصاريف الوضعية المالية للشركة وقدرتها على احت



استبعاد أتعاب )  في جانب الخصوم (التامين ومخصصات تراجع قيمة الأوراق المالية المستثمر فيها وكذا 

والمخصصات التجارية ) حقوق للمساهمين (أو حقوق الوسطاء وإجمالي الاحتياطيات وراس المال الخصوم 

وهامش . بق ذكره يؤثر مباشرة على القيمة الحقيقية للملاءة وبالتالي على مصداقية هامشها، لان كل ما س

الملاءة هو أيضا هو مبلغ رأس المال الضروري حتى يكون احتمال الإفلاس أدنى من عتبته فحدد، وهذا 

  .المبلغ حساس جدا باختيار عتبة احتمال الإفلاس

للمؤمن وأيضا للمؤمن له ، حيث ان التطبيق الجيد لعقد التأمين  والملاءة تبقى من الانشغالات الأساسية 

يفترض أن لا يكون المؤمن المفسر بحكم ان الملاءة تمثل جزء الأصول الصافية التي يمكن للمؤمن 

تحريرها في حالة المصاعب إذ و وفق ما تقتضيه استحكامات رقابة السلطة فلابد من وجود مبلغ أدنى 

وإذا ما ابتغينا تقديرا أكثر (....) حليل المتزامن لحسابات استغلال وحسابات الميزانية والمتحصل عليه بالت

المستندة ) الانهيار(الكيفيات المعتمدة على احتمال الإفلاس  : دقة لهامش الملاءة فهناك نوعين من التناول 

ر المرتبطة بالنشاط من إلى تحليل مخاطر الخصم فقط والكيفيات التي تأخذ بعين الاعتبار مجموع المخاط

  )Risk Based Capital RBC) ()1نوع 

  : ن التناول الكلاسيكي يهتم بخصوم شركات التامين ويسمح بتحديد هامش الملاءة بناء علىإ     

  النسبة المركبة بين التسعيرة ونفقات التسيير والحيازة  -

  :نتائج أعمال السنوات الفارطة أي المخصصات -

 هذا التناول حيث تعتبر ثابتة على نسبة مردودية الأصول لم تأخذ بالحسبان فيطارئة ات الهنا فآثر التغير

  توزيع النتيجة الصافية                       ) -(معامل نفقة الحوادث     kα  =  أي ان هامش الملاءة 

ــال     ــم الأعمـ ــم الأع                       رقـ ــال                  رقـ ــم الأعمـ ــال                            رقـ مـ
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وهذا التناقص في هامش الملاءة تبعا للعتبة المقبولة هو أكثر أثرا في الواقع حيث ان مبلغ راس المال      

  .ال الإفلاس ضعيفا الضروري يتناقص كلما كان احتم

حيث انه كلما كان متوسط تكلفة الحادث هاما كلما ψان هامش الملاءة هو عند سعر تكلفة محدد ، دالة 

  .لزم الأمر في هامش الملاءة 

على هامش الملاءة إذ ولضمان نفس  βوالصيغة السابقة تسمح أيضا بالحصول على اثر معامل الأمن       

كلما كان هامش )  عال βمعامل الأمن( عالية ) المساهمات ( تمال الإفلاس فان كلما كانت الاشتراكات اح

الملاءة الضروري ضعيفا وقد يكون سلبيا ، فبرفع التسعيرة فان المؤمن ينقل للمؤمن له إجمالي الخطر ، 

ن القول ان محدودية هذا التناول ويمك،  )2("  (Mutualisateur )وعندما لا يلعب إلا دور جامع الاشتراكات 
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تعود بالأساس إلى ان هذه النماذج تهمل أشياء مهمة لا يمكن التغاضي عنها لآثارها الأكيدة على هامش 

  ، )3( المتعلق بتسيير الأصول الممثلة للخصوم  الملاءة ومنها على الخصوص الخطر

باطات بين مختلف أخطار الخصوم وكل هذه والخطر المرتبط بحالة اللاتناسب بين الأصول والخصوم والارت

  .الأخطار تظهر تباينا مهمة بين الأنشطة بحكم خاصته حجم الأصول المسيرة 

والطريقة الثانية التي تأخذ بعتن الاعتبار مجموع المخاطر المرتبطة لمجمل النشاط وليس فقط مخاطر 

لاكتواريون الأمريكيون بتجاوز عقبة في طريقة اعتمدها ا RBCالخصوم حسب التحليل الأول والمسماة ب 

، إلا تناسب بين الأصول والخصوم والارتباطات بين مختلف ) تسيير الأصول (المخاطر السالفة الذكر 

الأخطار ووفق هذه الطريقة فان حساب الهامش الأدنى للملاءة بالنسبة لشركة التامين التي يسمح لها 

تقسيم شركة التامين إلى ست فئات من الأخطار ثم حساب  بممارسة نشاطها يمكن الحصول عليه من خلال

  :هامش الملاءة الدنيا لكل منها 

  في وكالات أو فروع شركات تأمين و خارج الميزانية   ةالأصول المستثمر -

 الأصول ذات العوامل الثابتة  -

 الأصول المستثمرة في أسهم  -

 الديون  -

 مخصصات الحوادث        - 

  سعيرة الت        - 

) التعويضات ( والاداءات ) الأقساط( ونصل إلى ان هامش الملاءة يتأثر بكل من تكلفة الحماية التأمينية 

وتبيان ذلك يتضح من خلال دراسة علاقة الانحدار بين الملاءة المالية للشركة كمتغير تابع  وبين كل من 

ت الارتباط بين المتغيرات المستقلة أقساط التامين والتعويضات كمتغيرات مستقلة ، مع حساب معاملا

                                             )سنفرد لها مثالا في الجزائر . (والمتغير التابع 

  :أثر أقساط التأمين على الملاءة: أولا

المعلوم ان الأقساط المكتتبة لدى شركات التامين غير مضمونة الاستمرار بحكم وجود إمكانية عزوف 

ؤمن له عن الحماية التأمينية وبالتالي توقفه عن شراء الأقساط لأسباب مختلفة ولعوامل متعددة قد تؤثر الم

الحجم المرتبط ليس فقط بمدى نفورية الشخص من  فعليا في حجم الأقساط المجمعة في شركة التامين وهو

في السوق دون إهمال دور  ةالسائدالخطر وتسعيرة التامين بل كذلك بمدى نجاعة وإنتاجية المنتج والتنافسية 

  .أجهزة الرقابة على التامين وتحديد أسعار تكلفة الحماية التأمينية

ولتبيان اثر الأقساط على الملاءة المالية لشركة التامين تجري دراسة العلاقة بين العنصرين في شكل      

   التناقص المضاعف ع وذلك باستخداممعادلة انحدار خطية بين الأقساط كمتغير مستقل والملاءة كمتغير تاب

حيث أن دراسة الانحدار والارتباط بين المتغيرات يساعد على معرفة نوع واتجاه وشكل العلاقة الموجودة 

هذه المتغيرات فإذا كانت أشارة المعامل سالبة فهذا يعني  بين المتغيرات ومعرفة مدى درجة قوة العلاقة بين
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ين أي حالة ارتباط عكسي بينهما والذي يفسر على انه كلما تناقصت قيم وجود علاقة عكسية بين المتغير

المتغير المستقل وهو الأقساط المكتسبة كلما تزايدت الملاءة المالية وبمعدلات تعكسها نتيجة أقيمت المعامل 

غيرين ؛إما إذا كانت أشارة المعامل موجبة فهذا يعني وجود علاقة طردية بين المت)قوية،متوسطة،أوضعيفة(

رتفاع قيم الملاءة أي هناك حالة ارتباط طردي لاسيؤدي ) الأقساط(والتي تعني ان ارتفاع قيم المتغيرالمستقل

أثر : ثانيا أما معامله فهومتوقف على القيمة المحصل عليها ليشير إلىارتباط قوي متوسط أو ضعيف 

  :التعويضات على ملاءة الشركة

هي المبالغ التي تدفعها شركة التامين للمؤمن لهم جبرا لأضرار مؤمن ) الاداءات ( ن التعويضات ولأ      

فلا بد ان يكون لها ) رساميل محددة أو إيرادات معينة( عليها لحقت بهم أو دفعا لاستحقاقات حلت آجالها 

على  وعليه فان التغير) تدفقات خارجية ( الأثر الأكيد على ملاءة الشركة باعتبارها نفقات أساسية للشركة

حجم هذه الاداءات سينعكس مباشرة على ملاءة الشركة بخاصته إذا كان هذا التغير ناجم تغير قيمة الخسائر 

دون تغير في حجم نشاط التأميني أو إذا كان التغير ناتج عن تزايد أو تراجع حجم النشاط التأميني ومن 

واتجاهات تطور الأقساط يمكن لشركة  خلال متابعة اتجاه تطور التعويضات ومبالغها ومقارنتها بمعدلات

التامين ان تعرف فيما إذا كان ذلك نتيجة طبيعية للتطور المؤسسة أو بسبب ارتفاع تواتر الخطر أو زيادة 

متوسطة تكلفة الخطر و بالتالي حجم التعويضات مما يستدعي الاحتياط و إعادة النظر في اختيار الأخطار 

ن من حماية هذه الشركة إذ ان تناسب معدلات التعويضات مع معدلات المغطاة و المؤمن لهم المستفيدي

الأقساط ينم عن مدى سلامة المؤسسة أو على الأقل عدم وجود ما يعيق مسيرها أما حالة العكس فهي إنذار 

مبكر لها على ان الوضعية بذات تسوء و هو ما يؤثر مباشرة على الملاءة المالية و هامشها و بالتالي على 

  .ة ذات المؤسسة على احترام التزاماتها حيال زبائنهاقدر

   :التسعيـرة 2-3

( طرفي نقيض المستهلكين  ل الحركات المطلبية للمؤمنين وعلىكت تسعيرة الأقساط وما تزال وراء لقد كان

، لأن الأقساط مكيفة مع مجموعات أخطار قوائم المؤمن لهم وبالتالي فهي تختلف من شخص ) المؤمن لهم 

وليست موحدة مثلنا هو في التأمينات الاجتماعية وهذه الخاصية لتغطية التامين  تخضع لثلاثة  لآخر ،

  متطلبات وهي 

  ).تأمينات الأضرار ( إجبارية تغطية كل الأخطار  –

  . ضرورة تحديد عقبات القابلية للتأمين لضمان ملاءة المؤسسات وفي الأخير -

  . في تكوين محفظة التامين  الوقاية من الظواهر المضادة للانتقاء -

  :)Plein Risque كامل الأخطار( التغطية بملء الخطر   2-3-1

لتحقيق الحد الأدنى من الضمان المرجو حيث ان تقدير تدرج الأخطار يتطلب تقييم الخطر الأقصى أو      

 يعدم اليقين وه يز بين درجتين منوهنا فان التسعيرة لابد ان تم،) احتمال الخسارة القصوى(خطرملء ال

 روتغير التكاليف المستقبلية ، ومن هنا فان حساب القسط يأخذ بعين الاعتبا) Sinistralitéالحادثية (الكارثية 



الحيازة  ( بقية الأعباء أو القسط التقني لتضاف إليه بعدها  لضبط القسط الخالص لفة ملء الخطراثر تك

  ...) مة ، أتعاب الوسطاء ، مجمل الأعباء العاالتسيير

  : ر المسؤوليةصعتبات القابلية للتامين وح 2- 3- 2   

وتخص بالأساس الأخطار المعلومة لكن وأيضا المتطور والمتزايدة  أو الأخطار الجديدة ونميز         

أو ) رالخطملء (عن تقدير تكلفة الخسائر القصوى المعروفة ، وحدود القابلية للتامين يمكن ان تكون ناتجة 

م القدرة على التدقيق مبلغ الخسائر المسجلة أو التحكم في أخطار الغش و انتقاء الخصم أو ظهور بسبب عد

أخطاء جديدة ، وعليه فان نقص المعلومة تجعل تقنية الكتواريا لا تسمح بالضمان في ملء الخطر لأضرار 

  . لا يمكن تقدير مبلغها

ان                                                                    :المضـاد نتقاء الإالانتقاء و    2-3-3

حساب القسط لتغطية خطر يتوقف على مدى ترتيب المؤمن لهم في فئات متجانسة حتـى لا يصـبح تـراكم    

الأخطار الكثيرة والمتنوعة خطرا بداته على هدف المؤسسة وتشكيل محفظة لديها تسمح لها باقتراح تسـعيرة  

لمعلومات  أو قلـة  اسيتشكل بسبب نقص ) الانتقاء المضاد( ي حالة العكس أو ضد الانتقاء ف: تنافسية ، لأنه 

الحذر وعليه يصبح المؤمن يتعامل مع زبائن يتميزون بالتعرض المفرط لأخطار كثيرة ومتنوعـة وعنـدها   

  .تصبح التسعيرة غير قادرة على مواجهة الحوادث 

الحذر عند ركة تامين السيارات مثلا يتوقف على اليقظة ومحفظة شنتقاء المضاد في الاوهكذا ف      

عند العقود  هيفإنها تزداد حدة في ثلاثة  ظروف الاكتتاب و بوضعية المناقسة و تلاؤم التسعيرة و مع ذلك 

   .بسبب إجراءات تنظيمية أو قوانينحالات  وفي )1(نتيجة منافسة سعرية غيرمتحكم فيها الفردية، أو

  .ة لتكلفة التامين هي المكونة التقنية المتمثلة في تكلفة الحوادثان أهم مكون    

بمبلغ هذه ) تقريبا (تسمح بالتنبؤ بالضبط ) الكارثية(ن طرق حساب الاكتواري، وكذا جداول الحدثية إ    

لية، ن تسوية الأحداث تتطلب وقتا، والأقساط سبق وان دفعت، فانه يتوجب التفريق في الحياة العمالتكلفة، ولأ

  بين تكلفة الحوادث المسوية في السنة وبين إعادة تكوين المخصصات المقابلة للحوادث المستقبلية 

ثم ان المقابل الذي يتقاضاه الوسطاء يشكل أيضا بالنسبة لشركات التي تتعامل بهؤلاء الوسطاء، حيزا مهما 

قصد ( الزبائن الجدد الذين يجلبونهم لحساب الاستغلال، فالوسطاء يأخذون المقابل من جهة ، بناء على عدد 

) علاوات تسيير الملفات( في محفظتهم ( وعلى عدد العقود التي بحوزتهم ) الحيازة في قاموس التامين 

. بالإضافة إلى البندين الآخرين المهمين في حسابات الاستغلال وهو إعادة التأمين والنفقات العامة للشركة

بئا أو نفقة الأمن لمواجهة وان اشرنا إلى ان التسعيرة لابد ان تتضمن عوبالإضافة إلى كل ذلك فقد سبق 

وعليه نخلص إلى ان التسعيرة هي مركبة  ،والتقليل من احتمالات وقوعها،الإفلاس التي تبقى قائمة مخاطر

لى من عدة أجزاء هي التكلفة، نفقات الوسطاء والحيازة ونفقات تسييرالملفات أو العقود أو نفقات الأمن إ

 –                    2      :وهي وضع معادلتها سبق  وقدجانب كل من إعادة التأمبن والنفقات العامة لشركات التامين
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 E(x)مختلفا كثيرا عن التوقع السنوي للحوادث  وهي القسط الخالص يمكن ان يكون πومن هنا فان تقدير 

  xE<π)(وفي حالة التسعير الأدنى   

فهذا يعني تعرض المؤمن لخسائر أكيدة وبالتالي إلى مخاطر الإفلاس حتى وان كانت نفقة الأمن         

( بة من التسعيرة المعمول بها ولهذا لا يمكن للمؤمن إلا ان تكون تسعيرته المقدرة قري.موجودة وايجابية

، وهذا في كل فروع التامين التي يضمن تغطيتها ولكل فئة من )المفروضة في حالة التأمينات الإجبارية 

الأخطار ذات نفس الطبيعة بما يفترض تحديد تسعيرة ان لم تكن متطابقة فلا يجب ان تكون متباعدة بحكم 

من المؤمن وليس التسعيرة المحددة ( الدقيق للتسعيرة المقدرة تجانس أو تقارب الأخطار، لهذا فان الضبط 

 'xلابد ان يفضي إلى تقديم القسط الخالص بالمبلغ المساوي لتحقق متوسط النفقة الاحتمالية ) من الوصاية 

 (z)ويمكن قوله أيضا ان القسط الخالص لا يمكن ان يكون متطابقا لكل الأخطار، بل يتغير بناء على عامل 

  المساحة  zالمهنة  في حالة التأمين على الحياة ، "z،  الجنس'Z ، العمر  z',z",z'"،z ة عوامل اوعد

'z   ، المنطقةz"  ، طبيعة السكن في التامين على السكنz   القوة،z'   منطقة السير، z" الاستعمال ، z"'  

  π  (...."z , z',z) لان يكون القسطوعليه فإن التسعيرة تسعى دائما ....) مين السيارات أجرة السائق في تأ

و هذه الضرورة ليست ذات طبيعة معنوية لكن ذات طبيعة  ؛ E(x (z =  z, z', z"....) اقرب ما يمكن من 

أي ان التسعيرة تتضمن عدة أجزاء  segmentationوهذا ما يطلق عليه مصطلح تجزيئية التسعيرة  )1(تقنية

خل في حسابها مما يعطي عدة توليفات ممكنة بسبب تعدد الكيفيات التي تحكم كل عامل من أو عوامل تد

  .محدود من الأقساط الخالصة لشرائح متعددةبدوره يوصلنا إلى تقديرعدد غير العوامل وهذا

ر القسط الخالص لتلك الفترة، غيران المخاطر تعرف ان ملاحظات الماضي تسمح بتقديإلى إضافة      

  ...)تحسين شبكة الطرق ووسائل الحماية في تامين السيارات، اكتشافات طبية في تأمينات الصحة،(اتطور

ن كان ليس من السهولة دائما التكيف إلاعتبار العوامل المؤثرة في تطورالخطروبعين ا ذخوعليه لابد من الأ

   ....)مع هذا التطور نتيجة عوائق تجارية أو قانونية أو اقتصادية 

وعموما فان التطرق إلى التسعيرة لا يمكن ان يكون خارج نظرية الاقتصاد الجزئي التي تظهر         

  .بالأساس أنواع السلوكات الصادرة عن المؤسسات 

   :سلوك المنافسة الكاملة 2-3-4

،حيث  التأثير الضعيفة على السوق قوةوهو عادة ما يطبق على الشركات ذات الحجم الصغير أو      

ل هذا السوق أو اتجاهاتها ، والفرضية هنا هي ان مثل هذه يع التنبؤ بمصاعب أو عقبات مآتستطأنها لا 

لمنتوجها هو ثابت وإذا كان  πبصورة تعظم أرباحها وان السعر  qالمؤسسات ستختار مستوى نشاطها 

)c (يمثل دالة التكلفة فان ربح المؤسسة سيكون مساويا ل  

                  2  – 70 ........................................        B(q)  = π.q  -  c (q)  

  حينما تعدم المشتقة الأولى للمعادلة السالفة أي ) في حالة عظمى (وسيكون هذا الربح أعظميا 
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                2     – 70 ........................................      B' = (q) = π - c' (q) = 0 

في المؤسسة وهذا التناول يمكن تعميمه   c'(q)مساويا للنفقة الحدية   pعني انه حينما يكون السعر وهذا ي

بدون صعوبة في حالة النشاط المتعدد المنتجات ويمكن الملاحظة ان التفسير السليم بناء على الفرضيات 

 الحدية ، لكن ومن خلال قلب السابقة ، ليس مثلما يقال عادة ان المؤسسة ذات المنافسة تسعى عند التكلفة

بصورة تكون فيها التكلفة  (q)، فان المؤسسة المنافسة ستختار مستوى نشاطها ) مقلوب السببية ( السببية 

  . الحدية مساوية بسعر ما تنتجه ، وهو السعر المفروض من طرف السوق 

طبق على عدد صغير وعلى عكس السابق فان هذا السلوك ين  :سلوك المنافسة غير الكاملة  5- 3- 2

من المؤسسات التي تتقاسم السوق وفي نفس الوقت فإنها تتلقى نتائج تغييرات الأسعار على الطلبيات التي 

  .تتوجه إليها

q)(فإذا كانت 
iiπ   تمثل السعر الذي يمكن أن تطبقه المؤسسةi  (الكمية ) تعرض( حينما تصنع(q

i
 ،  

فان ربح المؤسسة ) هذه الدالة تعكس الطلب المستلم أخدا بعين الاعتبار ردود الأفعال المحتملة للمنافسين و( 

i    2 /                                                                                                                                                       سيكون كالتالي                     

    – 71 ........................................)()()( qicqiqiBi −= π   

                                                                                                                                                                :وبالاشتقاق الأول نجد أن 

                 2– 72 .......................................0).(')(' =+= iqiqqicidqi
dBi ππ  

πوبما أن   i
qp)(هي السعر  ii

    2                                        وبالتعويض في المعادلة السابقة 

                       - 73 ........................................)1()(')1( →−= iqcii λπ.  

λمع  i
 المعطى ب) الأعباء( وهو عامل التكلفة  

  

   2                     – 74 ...................................        
q iq ii
iqi

ii
i

i )('
)(

1
π

πε
ε

λ
−

=⇒−=  

  :السلوك التسييري 3- 3- 2
وهو لا يختلف عن سابقه إلا بدالة الهدف ، ويطبق على المؤسسات ذات الحجم الكبير أين يكون للمسيرين 

ثقل اكبر من ثقل المساهمين في اتخاذ القرار ، وضمن فرضية أن المسيرين يسعون إلى تعظيم سلطنهم 

مال المؤسسة ، تحت طائلة ضغط إن المساهمين يقبضون مقابلا الخفية والتي يفترض أنها مناسبة مع رقم أع

  كافيا على صورة عوائد ، وعليه فان برنامج هذه المؤسسة سيكون

}              ...... ............ 75-2              الإيراداتتعظيم   ( )
( ) BqiBi

qiMax

i
0≥

ππ        



لاغرانج  هو مضاعف τمع الملاحظة ان )1(من طرف المساهميندنى  المتوقع هو الربح الأ °iBحيث أن   

Lagrange  نحصل على نا   فانوري  ان يكون عند نقطته العظمىمن الضر( المتلازم مع هذا الضغط

   . πالمشتقة الأولى  
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   )73 - 2(ن المعادلة وهي معادلة قريبة م

والخلاصة من كل هذا التحليل أن التسعيرة مرتبطة ارتباطا عضويا بالتكلفة الحدية وبعامل التكلفة المرتبط 

بدوره بمجمل الظروف المحيطة بالمؤسسة التجارية والاقتصادية والمالية وهي الظروف التي لا يمكن ان 

  .عاداته وسلوكاته الاستهلاكيةتكون بمعزل عن الخصائص المميزة لمجتمع معين و

   : التعويضات و مخصصات التأمين   4- 2   

قبل الشروع في تناول هدا الجانب تجدر الإشارة إلى أن استخدام مصطلح التعويضات يخص ما         

دفعه للمؤمن له لجبر ضرر مادي وقع نتيجة خطر ابرم، بشأنه عقد ، بهدف إعادة  نيتوجب على المؤم

الأشياء و ( بمعنى انه يتعلق بتأمينات الأضراربشقيها، ن له إلى ما كان عليه قبل وقوع الخسارة وضع المؤم

وليس بتأمينات الأشخاص التي تغطى الأخطارالتى تترصد المؤمن له في شخصه و ) المسؤولية المدنية

 .    تتوجب عند تحققها اداءات أو إيرادات 

تخضع لقاعدتين أساسيتين إحداهما مرتبطة " بتأمينات الخسائر" و تأمينات الأضرار والتي تسمى أيضا 

 .بوظيفتها و الثانية بطبيعتها القانونية 

فالقاعدة الأولى والتي تؤكد مبدأ التعويض لجبر الضرر الملحق بالمؤمن له فان ذات المبدأ يحرم علـى       

يمكن أن يزيد عـن قيمـة الخسـارة    أي أن التعويض لا، المؤمن له أن يجعل من عقد التامين مصدرا للربح

ــرا       ــأمين كبيـــ ــغ التـــ ــان مبلـــ ــا كـــ ــلا مهمـــ ــجلة فعـــ المســـ

أما القاعدة الثانية وهـى التوافـق                    .                                                          

ؤمن مـن خـلال تحديـد    ا؛ للممالقانوني الذي يطبع عقد التأمين بحيث يسمح للطرفين بتحديد أبعاد التزاماته

لأشياء المؤمن عليها وللمؤمن له من خلال بنود العقد المحـددة للضـمانات والمتعلقـة    لها بقيمة المصرح ال

  .  )Découvert)1 لمكشوفاو Franchise بالخلوص 

  : التعويضات 2-4-1

لعقد أو حلول آجـال   المؤمن منه با وهي كل المترتبات المالية المتوجبة على المؤمن نتيجة تحقق الخطر     

) للجزائـر  07/  95من الأمر  30المادة ( تشريعات هدا القطاع  مستحقات، ولمبدأ التعويض الذي تتقاسمه كل

الإدارية في حالة ما إذا كان التعـويض يفـوق الخسـارة     ثأساسان أحدهما يعكس الخوف من تكاثر الحواد
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مؤمن له مثل أخطار الأحوال الجوية ، قد تسمح، بدون هذا الفعلية، وثانيهما أن الحوادث التي تتجاوز إرادة ال

المبدأ ، إلى اغتناء المؤمن له وهو ما يخل بصبغة التأمينات التي هي كيفية للتقليـل مـن تبعـات المخـاطر     

  .بين الأخطار أو التعاون فيما بين المؤمن لهم  المحتملة بفضل المقاصة

قدير المضبوط للخسارة إلا أن هذا المبدأ يصطدم عمليا وبالرغم من أن مبدأ التعويض يفرض الت     

بصعوبات تقدير مبلغ التامين المناسب أو تقدير قيمة الشيء المؤمن عليه ، أو تقدير الخسارة المحققة بالرغم 

  .من وجود عدة أساليب أو طرق لجر الفرد غي عادة من حق شركة التامين في اختيارها 

  .بقيمة الضرر المحدد من الخبيردفع شيك   :التعويض النقدي -

 .تسليم الشيء المضرور لمصلح مختص على أن يدفع المؤمن تكاليف ذلك : إصلاح الضرر  -

  .قيام المؤمن باستبدال الشيء المضرور بشيء مماثل بكل المواصفات : إحلال الشيء المضرور  -

يتضمن ) غيرالمحقق(لربح المفوت الذي هو الخسارة المحققة أو اروتطبيق مبدأ التعويض يعني وجود ضر

كثيرا ما يحدث أن يختلف مبلغ التامين مع قيمة الشيء المؤمن  إذعدة حالات تباين بتباين كفاية التأمين، 

  .عليه وعلى ضوء المقارنة بينهما نصل إلى تحديد درجة الكفاية التي تأخذ إحدى الحالات الثلاث

    التعويض لا بد أن يكون كاملا وقيمته تساوي قيمة الخسارةعند هذه الحالة فان :التامين الكافي :أولا

يقال أن هنا ك التامين فوق كفاية حينما تكون القيمة المصرح بها عند اكتتاب : التامين فوق الكفاية: ثانيا 

عند هذه الحالة يكون التعويض  ، )2(عقد أعلى من القيمة الحقيقية للشيء أو المؤمن عليه عند يوم الحادث 

كبر من قيمة الشيء المؤمن عليه عند وقوع الخطر، وهو ما يتعارض مع مبدأ التعويض في التامين وعليه ا

والأصل .فان المؤمن لا يمكن له ان يحصل على أكثر من قيمة الخسارة المحققة سواء كانت جزئية أو كلية

مؤمن له أو راجع إلى هنا أن السبب ناجم عن تثمين اكبر للأشياء المؤمن عليها من طرف صاحبها ال

انخفاض الأسعار أو القيم أو أن المؤمن له تخلص من جزء من ممتلكاته المؤمن عليها دون علم 

  .عقدالوهناك طرق تقدير الأشياء المؤمن عليها وبقيم تكون محددة في ،المؤمن

  .ية متشابهة للأشياء الموجهة للبيع وتمثل سعر شيء مماثل بخصائص ذاتها ووضع  :القيمة التجارية -1

وتمثل المبلغ الذي يتوجب : للبيع بل لاستعمال مالكها ةوهي قيمة أشياء غير موجه :القيمة الإستعمالية -2

وعادة ما تكون القيمة الإستعمالية ) منقوص منها قيمة التقادم ( عليه دفعه لإعادة تكوين الشيء أو شراء آخر 

  ) .ائب وان لدى مصلحة الضر( اكبر من القيمة السعرية 

وهي قيمة الشيء الفعلية في السوق دون طرح قيمة التقادم  وهي قيمة إعادة بناء :  قيمة الشيء الجديد -3

 . )1(أو قيمة الإحلال لأحد المنقولات (...) العقارات 

غ النتيجة الأولى لكل ذلك أن المؤمن له دفع أقساطا أكثرمن اللازم أما النتيجة الثانية فهي أن مبلو       

  .التأمين بات أكبر من قيمة الشيء إلا أن التعويض هنا لا يمكن أن يتجاوز قيمة الخسارة الفعلية 
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هنا فإن مبلغ التعويض يكون أقل من قيمة الشيء المؤمن عليه والسبب راجع : مين دون الكفايةالتأ: ثالثا

المتوجبة أو نتيجة شراءه لأصول إلى تعمد المؤمن له تخفيض مبلغ التامين بهدف التقليص من مبلغ الأقساط 

جديدة أو لارتفاع أسعار الأشياء المؤمن عليها عند وقوع الخطر أو عند تاريخ إعلانها مقارنة بتاريخ عقد 

التي تقضي بأنه في حالة ما إذا كانت قيمة  31هذه الحالة بنص المادة  95/07و قد عالج الأمر . التامين

لتأمين عند تحقق الخطر فإن المؤمن له سيتحمل كل الزيادة في حالة ما إذا الأشياء المؤمن عليها تفوق مبلغ ا

وهذه الحالة ما تسمى بقاعدة ، كان الضرر كاملا و تحمل جزء من الضرر إذا كان هذا الأخير جزئيا 

النسبية التي تقضي بتحديد النسبة المتوجبة على المؤمن في التعويض على أساس مقارنة مع مبلغ التأمين  

  .لا إذا اتفق الطرفان على غير ذلكإ

لتطبيق قاعدة النسبة وهي وجوب أن يكون الضررجزئيا   او يتضح من نص المادة ان هناك شروط     

كما  ،وليس كليا وان يكون عند حالة ما إذا كان التعويض أقل من قيمة الأشياء المؤمن عليها وليس غيرها

  . لك ذق على عكس اي بتطبيق هده القاعدة الا في حالة اتفنص صريح في العقد يقض وجودانه لا يستلزم 

وبناء على شرط النسبية فان المؤمن ملزم فقط بالتعويض بقدر النسبة الموجودة بين مبلغ التعويض      

  .وبين قيمة الشيء عند تحقق الضرر المؤمن منه كالتالي

التي يجيز فيها المؤمن فسخ  95/07الأمر  من 31وقد عالج المشرع الجزائري هذا الاحتمال بمقتضى المادة 

عقد التامين و الاحتفاظ بالقسط المدفوع إذا ما تم تبين له أن المبالغة في تقدير الشيء المؤمن عليه كانت 

أما في حالة ثبوت حسن نية المؤمن له فان المؤمن يحتفظ بالقسط المدفوع القيام بالتعديل الذي ، بسوء نية

  .تتطلبه الوضعية 

  مبلغ التامين                
     ×   الخسارة الفعلية   = التعويض 

  قيمة الشيء المؤمن عليه           
    

  القيمة المصرح بها                                      
  ×الضرر = أو ما يسمى بالتعويض المنخفض 

  لشيء المؤمن عليه القيمة الحقيقية ل                                               
  

ودرء لمحاولات الغش أوالسعي للاغتناء من التامين فقد عمدت غالبية التشريعات إلى تأكيد عدم أحقية     

المؤمن له في تأمينات الأضرار الاكتتاب في أكثر من عقد واحد لنفس النوع وعلى نفس الخطر و هو ما 

دفعها المؤمن له لتقليص تبعات هذا الحادث   07/  95مرمن الأ 33ذهب إليه المشرع الجزائري بنص المادة 

وإيجاد الأشياء المفقودة ، لكنه بالمقابل ، لا يتحمل المؤمن الأموال . ووقاية الأشياء السليمة المؤمن عليه

   .هالمتضررة أو المفقودة نتيجة تحزيم رديء للشيء أوعيب فيه، إلا إذا اتفق الطرفان على غير

  :  مينمخصصات التأ 2-4-2  

يتوقف نجاح أي نظام تأميني على مدى ملاءة مؤسساته والمترجمة بمدى المقدرة على التكفل            

  .بالتزاماتها حيال العملاء و ضمان حقوقهم



 . كبيرا بين المخصصات والاحتياطيات اوقبل الغوص في الموضوع تجب الإشارة إلى أن هناك فرق      

قنية فهي أعباء مالية على إيراد المؤسسة التأمينية والتزاما عليها تجاه المؤمن والموصوفة بالت فالمخصصات

الفرق الحالي بين الالتزامات "وهي لهم أو المستفيدين من العقد لضمان حقوقهم وهي مفروضة بقوة القانون 

صه بعض وفي الحقيقة فان هذا التعريف الذي ينق(...)  ،" المترتبة على كل من المؤمن والمؤمن له 

أنها  ىلأن تقترح بأن العبارة السابقة يجب أن تفسر عل FFSAالوضوح دفع الفدرالية الفرنسية لشركات التأمين

المبلغ المقدر لالتزامات المؤمن؛ أما فيما يتعلق بتجمع تأمينات الأشخاص فترى في المخصصات الرياضية 

ع المؤمن لهم أو كل على حدة والمخصصات بأنها تقدير لالتزامات المؤمن ، في زمن محدد ، حيال مجمو

تمثل بالنسبة للمؤمن دينا يدرج في خصوم  Nivellemeentالرياضية باستثناء الموجهة لتسوية الأقساط 

الموازنة وتمثل في الأصول باستخدامات قانونية وللمكتتب حق دين على هذه المخصصات ، حق مضمون 

                   .)1(بالامتياز العام على أصول الشركة 

فهي اقتطاعات تقوم بها المؤسسة التأمينية من أرباحها الصافية خلال سنة مالية ما  الاحتياطياتأما        

ويكون هذا الاحتجاز بهدف تعزيز مركزها المالي أو لمواجهة خسائر غير مستبعدة مستقبلا وجردها يكون 

  : ثلاثة أنواع من الاحتياطيات  في بند الخصوم إلى جانب رأس المال الاجتماعي وهناك

المعلوم أن غالبية المشرعين تمنع الشركات من توزيع إجمالي الأرباح وتفرض  :الاحتياطات القانونية –

 -     .من راس المال الاجتماعي %15-10عليها تكريس جزء منها لتشكيل احتياطي قانوني قد يصل إلى 

رروا عدم توزيع كل الأرباح المتاحة وتوجيه جزء منها إلى يمكن للمساهمين أن يق  :الإحتياطيات الحرة

بهدف زيادة راس مال الشركة وبالتالي تحسين ملاءتها، وقد تأخذ تسميات " حرة "إنشاء إحتياطات تسمى

  .مختلفة مثل احتياطيات التوقعات أو الاحتمالات ، الأمن ، لزيادة راس المال ، للملاءة 

في حالة وجودها فان توجه لتعويض، في بند الخصوم مبلغ إعادة تقييم   :احتياطيات إعادة التقييم -

الأصول المحسوبة، في الأصول عموما، اثر تآكل نقدي ، وهذه الاحتياطات مسموح بها ومعفاة من الضريبة 

،بعد فترة من  المؤسسةأو تأثير على نتائج المؤسسة لكنها تسمح بتعديل رساميل  ولا يكون لها انعكاس

  .قيمة العملة بسبب التضخم  تخفيض

فيقول بان المخصص الرياضي لعقد يظهر كأنه مجموع /   j.l . Bilandoل  بيلاندو .ويفسرها ج      

  ) : الرجحان(عنصرين ، يصبح ثانيهما وبسرعة ذا الغلبة 

v   جزء من قسط الحادث غير المكتسب للمؤمن في تاريخ الجرد. 

v  ساط مدفوعة بالإضافة للخطر الجاري ويجري كل شيء وكأن عقد الرسملة عند نسبة متفق عليها لأق

والثانية ) تغطية خطر ( يتضمن في الحقيقة عمليتين مختلفتين، الأولى للتامين ) على الحياة هنا (التأمين 

     .             للإدخار، وحيث أن جزء الإدخار يصبح مع مرور الوقت أكثر أهمية في العقود المعاصرة

غير الودائع البنكية لايمكن للمؤمن له أن يطالب بالمخصصات الرياضية إلا في حالة تصفية ،  وعلى  
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الرهن (لشركة ، و بإمكان المكتتب، إبداء حقه في الدين على المخصص الرياضي لعقده وفق أربع طرق 

  )2( )وخاصة إعادة الشراء،  التسبيقات، التخفيض  ،زي الحيا

  : المخصصات التقنية 2-1- 4- 2

تعود أهمية المخصصات أيضا و بالأساس إلى الطابع التواصلي لعقد التامين الذي يمتد على فترات       

زمنية متباينة قد تطول وقد تقصر وفي النادر أن تكون متطابقة مع السنة المالية المعتمدة من شركات 

تنتهي بالنسبة للمؤمن له،بسبب امتداد المالية بالنسبة للمؤمن ولكن لا  السنةمين، وعليه غالبا ما تختم أالت

مين بفضل أالجديدة وهذا ما يخلق اليسر الكبير أمام شركات الت الماليةمين المبرمة إلى السنة أعقود الت

  .الخطر تحققبتعاكس دورة الإنتاج ووجود فارق زمني بين تاريخ دفع القسط وتاريخ تسديد مستحقات 

مين، تتوجب مراقبتها على الدوام بكثير من أموازنة أي شركة توتعد المخصصات أهم البنود قي       

  .ي المستقبلفما ستدفعه الشركة للمؤمن لهم أو الغير  رين لأنها تقيميالمسي قبل الحرص والدقة من

1(خرلآوحساب المخصصات التقنية منظم لدى كل التشريعات، وبكيفيات تختلف تفاصيلها من بلد      
.  

نوعها، فالمخصصات تعرف اختلافات ليس فقط باختلاف الأنظمة التأمينية في العالم بـل  فبالإضافة إلى ت   

 أيضا بحسب الفروع وطبيعة الغرض الموجهة له وأيضـا طبقـا لأحـد نـوعي التسـيير الـذي يخـص       

وهكذا فقد قسمت مخصصات شركات التامين المتعاملة في تأمينـات الأضـرار إلـى                .المؤسسات

طار جارية مخصصات حوادث أو مخصصات حوادث للتسوية أمـا المخصصـات المتعلقـة    مخصصات أخ

ــية    ــات الرياضــــ ــي المخصصــــ ــخاص فهــــ ــات الأشــــ .                                                                              )2(بتأمينــــ

هما التصنيف القانوني للتأمينـات  وكما هو معمول به فان تقييم شركات التامين يكون وفق إحدى الطريقتين و

وتأمينـات  ) أشياء و مسؤولية مدنية ( المعتمد على الالتزامات المتولدة من عقد التامين أي تأمينات الأضرار 

اتـه طبيعـة   ذوهو مـا فـرض ب    ) التوزيع أو بالرسملة(أشخاص أو التصنيف التقني وفق طبيعة التسيير 

نوعين وهما مخصصات التوزيـع وتضـم أربعـة أنـواع مـن      المخصصات وقواعد خاصة متمايزة لكل ال

ولا تظم إلى نوعين هما  ومخصصات الرسملة أو تكون راس المال).Bigot  j بيغو تسعة عند( المخصصات 

  )3(للتسوية ) الأخطار ( المخصصات الرياضية ومخصص الحوادث 

 )4(مخصصات التوزيع الأربعة -

   .مخصص الأقساط غير مكتسبة -

  .الجارية ) الأخطار( الحوادث مخصص  -

  ) . ةغير المسوا( مخصص لحوادث لم تسو بعد  -

  :)6(بيغو واستزاد جون) موجودة في تأمينات الحياة أيضا ( )5( مخصص التسوية أو التعديل  -
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  .رأس المال احتياطي الرسملة أو تكوين -

    .المخصص الرياضي للريوع -

  .لمقبولةالمخصص الرياضي لإعادة التأمين ا -

حيث أشار إلى أن هذه القائمة من التأمينات من الفئة  التقنية) وجوب الأداء ( مخصص أخطار الاستحقاق  -  

وهي التي تهمنا في  ذات نفس الطبيعة والمعالجة بتقنيات الرسملة،والأخطارأي غير تأمينات الحياة  1/18

  . هنيامبالأضرار المادية دون الجسبحثنا هذا بحكم تناوله لتأمينات السيارات والجزء الخاص 

والمصاريف )1(وهي مخصصات موجهة لتغطية الأخطار: مخصص الأقساط غير المكتسبة: أولا 

  31(العامة المتعلقة بكل عقد من العقود ذي الأقساط المدفوعة مسبقا عند فترة تمتد بين تاريخ الجرد 

قود الجارية نسبة  الأقساط الصادرة وحصة الأقساط تدون ، ولمجموع الع "....والاستحقاق القادم ) ديسمبر

وتمثل، أن صح (...) قيد الإصدار والمتعلقة بالفترة الممتدة بين تاريخ الجرد وفترة استحقاق القسط القادم 

دث لم يكن متوقعا في االقول، المبلغ المتوجب تعويضه للمؤمن له في حالة اختفاء الشيء المؤمن بسبب ح

خصص الأقساط غير المكتسبة المحسوبة بطريقة كل عقد على حده، معنى قانوني حيث تقيس والم  )1(العقد 

  .)2(دين المؤمن اتجاه المؤمن له في حالة وقف العقد 

وهذا النوع من المخصصات غير معمول به في كل الأنظمة التأمينية إلا أن التشريعات الأوروبية باتت    

، وهو ذات المخصص الذي كان يحمل  1995فيفري  7مر الصادر في تفرضه، وقد طبقته فرنسا بمقتضى الأ

اسم مخصص الأخطار الجارية والتي ما يزال العمل به ساريا وتستعمل لتسوية أو تعديل أي نقص في 

  . مخصصات الأقساط غير المكتسبة

صص وبالنسبة إلى مجموع فرع الأضرار فإن مخصص الأخطارالجارية  قد تم تعزيزه بمخ         

وهذا  ، )3(...الأقساط غير المكتسبة في حين استكمل مخصص الأخطار غير المسددة بمخصص التسوية 

ين دفعوا خلال السنة المالية ذالمخصص هو الترجمة الرقمية للدين المتوجب على المؤمن لكل المؤمن لهم ال

يتلقى فيه المؤمن من المؤمن له أي  السنة الموالية والتي لامن المنصرمة أقساطا تتعلق بعقود تمتد على فترة 

عليه لغاية نهاية فترة التغطية دفع التعويض عن الضرر بسبب الخطر المتعاقد  شيء ، وبالمقابل يتوجب

فإذا                   . حوله إذا ما وقع؛ وهذا ما يفرض على المؤسسات إنشاء هذا المخطط التقني الخاص 

جويلية ، فان نصف هذا القسط سيكون مكسبا للشركة عند  01بتداء من ما دفع القسط عن عقد يمتد لسنة ا

قل إلى السنة المالية الموالية أما في حالة ما نأما النصف الآخر فسي) يوم الجرد ( نهاية السنة المالية الجارية 

 ـمساويا لمارس فان القسط غير المكتسب سيكون  25اذا كان العقد يبدأ بأيام غير بداية الشهر وليكن يوم 
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وفي بعض الحالات فان العقود تتجاوز فترة السنة الواحدة مثلما هو موجود في فرع كل أخطار الورشة ، 

  .فترة العقد ا بعين الاعتبار كل ذالقسط غير المكتسبة أخ نسبةوعليه فانه يتوجب حساب 

 التشريعات في السابق  أنوان كانت تكنولوجيا الإعلام الآلي قد يسرت كل عمليات الحساب هذه ،إلا     

، حيث يأخذ بعين  24تسمح بحساب قيم تقريبية كافية لمخصص الأقساط غير المكتسبة وفق طريقة  كانت

المتتالية ، ويعتبر صوريا أن كل العقود   12الاعتبار إجمالي الأقساط المدفوعة خلال كل شهرمن الأشهر 

ديسمبر فان  31فادا كانت السنة المالية تنتهي يوم  )15(الصادرة في كل شهر قد بدأ سريانها قي المنتصف 

 1/2يوما أي  15جانفي سيكون لها عند اختتام السنة فترة صلاحية متوسطة مدتها  01العقود المبرمة في 

في جانفي ) من الأقساط المدفوعة 1/24ننقل إلى السنة الموالية ( تالي سنحول من السنة ، وبال 1/24شهر أو 

  .كمكسب من الأقساط  23/24ونعتبر

وع حساب المخصص لا يمكن أن يمس كل ضوفي الحقيقة ومهما كانت طريقة تحديد مبلغه فان مو  

ة وإعداد وثيقة العقد المبلغ المدفوع من طرف المؤمن له ، حيث أن جزء منه يخص تغطية مصاريف حياز

وتختلف قيمها من شركة إلى أخرى، وأيضا بحسب وجود  ،وهي مصاريف مستهلكة بمجرد إبرام العقد 

  .وسيط أو لا، وعليه فحساب المخصص لا يمس إلا القسط الخالص ومصاريف تسيير العقد 

  .بهذا الشكل  يقسمه دالمؤمن قففإذا أخذنا عل سبيل المثال قسطا يدفعه المؤمن له بقيمة ألف دينار 

  دينار 280        دينار 200                  )  للوسيط ( العمولة  -

  دينار 80            مصاريف الحيازة والأعداد  -

  دينار  720دينار         60           مصاريف التسيير الدائم للعقد  -

    دينار 660  القسط الخالص المقابل لتكلفة الأخطار  -

دينار فقط من  720خلص من مثالنا هذا أن عملية حساب مخصص الأقساط غير المكتسبة ستعتمد على ون

فقط من حجم المبلغ المدفوع ولهذه الحسابات الجزافية  % 72اصل القسط الإجمالي المقدر ب ألف دينار أي 

  .ة الإحصائية طريقميزة تفادي القيام بحساب كل عقد على حدة وهي ما تسمى بال

  .التناول التقليدي والتناول الأوروبي: ،عقد بعقد وفيها تناولان سبة المؤقتةنناك طريقة حساب الوه

على المؤمن إنفاق الأقساط المقبوضة مسبقا بالتتابع مع تنفيذ العقـد،وفي يـوم الجـرد     :التناول التقليدي-1

. م والمصاريف المنفقة فعـلا سيكون مخصص القسط غير المكتسب، بناء على قاعدة الفرق بين القسط المستل

يوما قبل تاريخ الجرد، وجـزء     nالقسط المتوجب على المؤمن له لتغطية خطر لمدة عام تبدأ في    pفلتكن 

وعليه فان المبلـغ الرصـيد      (α)م استهلاكه فورا في مصاريف الحيازة وإعداد العقد وليكن ت pمن القسط 

)p-α   (اد فترة العقد الساري ونفقات التسيير والفرضية الأكثربسـاطة  يسمى قسط الجرد وسينفق على امتد

هي عموما الأكثر واقعية وهو اعتبار أن هذه النفقات موزعة في الزمان؛ وبعبارة أخرى فـان تقيـيم قسـط    

ه بطريقة النسبة المؤجلـة  ؤالجرد بين الفترة التي سبقت تاريخ الحساب الختامي والفترة الموالية له يمكن إجرا

لتغطية نفقات الأخطار والتسيير المتعلقة بالعقـد للسـنة الماليـة المواليـة     ) سيؤجل ( لجزء الذي سينقل ، وا

  يساوي             
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  .  pبنسبة معينة من  αوذلك إذا عبرنا عن 

بلغ يمثل مخصص الأقساط غير المكتسبة للعقد وتساوي جزء من القسط غير المكتسب عند وهذا الم       

نقلها للسنة الموالية وباختصار فان القسط المدفوع من طرف ) تأجيلها(السنة المالية المحسوبة وبالتالي 

  .المؤمن له يقسم بين سنتي امتداد العقد

    ...............78-2                   : القسط المكتسب لسنة الجرد 
365
n +(p-α)  α 

طريقة النسبة المؤجلة التي تعتبر  و)1(وفق المعادلة  هو مخصص الأقساط غيرالمكتسبة :القسط المرحل

عنوان بلحواسب، لها ميزة أنها تحدد بوضوح مبلغ دين المؤمن حيال المؤمن له اصعبة التطبيق في غياب 

  . إلا إذا فسخ العقد أو إذا اوقفت الشركة نشاطها  خذا الدينلكن لا يمكن المطالبة بالعقد الجاري ،

تمد التأجيل ليس على الأقساط الصافية عبان ي يتقض 674-91 )1(التعليمة المحاسبية : التناول الأوروبي -2

لحيازة بنفس نسبة من أعباء الحيازة ولكن على الأقساط الإجمالية ، مع ، وبالمقابل ، إمكانية تسجيل ا

  : الحساب في أصول الميزانية مما يعطي 

=     في الخصوم مخصص الأقساط غير المكتسبة    
365

365. np −  

=      مصاريف الحيازة المؤجلة      : وفي الأصول 
365

365. nf −  

 f ما بطريقة إمنقول إلى الأصول فيحسب تحسب مصاريف الحيازة التي تلحق بالقسط المذكور أما المبلغ ال

كل عقد على حدة أو قاعدة الطرق الإحصائية ، في نفس الشروط وبنفس الطرق المتبعة في حساب 

فان  fقد غطت كليا مصاريف الحيازة  (α)فإذا كانت مصاربف الحيازة ، مخصص الأقساط غير المكتسبة

  ")2(ية الطريقتين ستقودان إلى نفس النتيجة بالنسبة للميزان

كما أسلفنا فالأصل في المخصصات التقنية لتأمينات  ):تقع قد :(مخصص الأخطار الحوادث الجارية: ثانيا

والهادفة  1995الأضرار هو مخصص الأخطار الجارية وهذا قبل الإصلاحات التي جرت في فرنسا سنة 

لتي جاءت بمخصص الأقساط غير الى مطابقتها مع المبادئ المحاسبية المعدة من طرف الاتحاد الأوروبي وا

يكون هو إلا تكملة لهذا المخصص الجديد والذي تعتمده شركات التامين درءا لكل  المكتسبة بدلاعنه، ولا

لمتعلقة بكل العقود اعدم كفاية مخصص الأقساط غيرالمكتسبة لتغطية كل الأعباء والمصاريف  المخاوف من

  .موعد استحقاق الأقساط الجديدة أو نهاية العقد ةطيلة الفترة الممتدة من تاريخ الجرد لغاي

والمعروف أن حساب مخصص الأقساط غير المكتسبة مرتبط مباشرة بالقسط وبالتالي بالسعر، لكن        

هذا السعر قد لا يتوافق فعلا مع التكلفة الحقيقية للخطر المضمون، مما قد يجعل مبالغه غير كافية لتغطية 

ة عن وقوع الخطر المعني بالعقد لأن سعر التغطية لم يكن مرتفعا كفاية مما يستلزم أعباء الأضرار الناجم

                                                
 336-335 ص  ) 46(المرجع     )2(  



تكملته بمخصص آخر إلا وهو مخصص الأخطار الجارية ومجمل المبالغ المكونة بالمخصصين يشكلان 

عند تاريخ الجرد حتى تكون قادرة فعلا على دفع المستحقات  مين حيازتهأالمبلغ الذي يجب على شركة الت

المخصص التكميلي لا يتم اللجوء إليه  االمالية لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الخطر المؤمن منه؛ وهذ

         2               إلا في حالة دون التسعيرة  و حسابه يكون لكل فئة تأمينية على حدة وفق المعادلة          

                         -79 ....... .............      ...... 0
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وفي بعض الحالات في (وعليه فان الفرق المسجل والمطبق في زمن مخصصات الأقساط غير المكتسبة 

فان النتيجة المحصل عليها تشكل مخصص الأخطار الجارية للفئة المعنية  مع الإشارة ) الأقساط للإصدار

وبالتالي    (n-1)والسنة السابقة   nنة الحساب سالماليتين  محسوبة على السنتين  P.S.FGإلى أن كل من 
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والأقساط )  سنتين(تمثل الأقساط الخام المدفوعة المصححة من التغيرات للفترة المعينة  πمع العلم ان    

المدفوعة السعرو (أعباء الأخطار: Sبقية للدفع والأقساط للإلغاء ومخصص الأقساط غيرالمكتسبة،والمت

  )1(تمثل مصاريف الحيازة والإدارة المحسوبة  لنفس السنتين   Fالمتعلق بالسنتين المعنيتين، ) المخصصة

ام التأميني لبلد ما فإن في النظ للأقساط غير المكتسبةمخصص للإشارة انه في حالة عدم وجود           

هو الذي يلعب دور هذا المخصص، وحسابه يكون طبعا بإحدى  ةمخصص الأخطار الجاري

وتكوين هذه                                             .                                      الطريقتين

ه في دة انطلاقا من الملاحظة ،أنحعلى المخصصات يجب أن يتم ، مثلها مثل غيرها ، على أساس كل فرع 

الأقساط المكتسبة في السنة الجارية خسارة تقنية نتيجة كارثية عالية ،  من جزءعن  حالة ما إذا كانت ستنجر

فلن يكون هناك أي سبب يجعل من الجزء المتبقي من القسط المخصص في الموازنة والمرحل للسنة الموالية 

ئر،وهذه الخسارة المؤكدة لا بد أن تدون في الموازنة  وهي موضوع لن تنجر عنه أيضا نفس الخسا

  .مخصص الأخطار الجارية

يعتبر هذا المخصص هو الأهـم     : وقيد تسديدأللتسديد : مخصص الحوادث غير المسواة : ثالثا

التسوية  بالنسبة لفرع تأمينات الأضرار خاصة بالنسبة للشركات التي تزاول نشاطها في الفروع المسماة ذات

وهذا النوع مـن المخصصـات   ...مثل فرع السيارات والمسؤولية المدنية والنقل ) الملفات(الطويلة للأخطار

موجه أساسا لتغطية الحوادث الحاصلة قبل اختتام السنة المالية ولكن لم تسو بعد، وتعرف  على أنها القيمـة  

داخلية الضرورية لتسوية كل لحوادث الحاصـلة  التقديرية للنفقات بالأساس وأيضا بالمصاريف،سواء منها ال

 " ولم تسو بعد عند تاريخ الجرد ، بما فيها الرساميل التأسيسية للريوع التي لم توضع بعد على نفقة الشـركة  

تـأتي هـذه   و                                                                                                             . )2

بين يـوم تحقـق الخطـر    ) قد يطول وقد يقصر ( المخصصات من الضرورة التي يفرضها الفارق الزمني

وتسجيل الضرر وبين يوم التعويض عنه خاصة وان هناك أخطارا لا يمكن جبر أضرارها إلا بعـد مـرور   
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إمـا  ) ثر منها في المادية تطول في حالة الأضرار الجسمانية أك( الزمن والتي عادة ما تكون طويلة  منفترة 

انتظارا لتماثل الضحية إلى الشفاء الكلي أو إلتئام كل جروحها حتى يمكن قيـاس قيمـة التعـويض    إ، مثلا، 

وهذا الوقت يتمدد أكثر في بعض الأحداث الهامة التي  ،نهائي من المحكمة  رلصدور قراا المستحق أوانتظار

ار الناجمة عن الخطر والتي قد تصيب أكثر من طرف واحـد  تتطلب الوقوف على الكثير من حيثيات الأضر

أو إ متداد المسؤولية حتى على المستوى الدولي مثل الحوادث الكبرى للنقل الجوي أو البحري ، لهذا من  /و

الطبيعي جدا أن تكون مخصصات الحوادث غير المسواة هي الأعلى مبلغا وتشكل الحصـة الأساسـية مـن    

وقد تكـون   )1(أضعاف مبلغ مخصصات الأقساط غير المكتسبة 9الى  8الغها تقدر ب المخصصات التقنية ومب

؛ وعليه فإنهـا تشـكل   أضرارأعلى بأضعاف مضاعفة مبلغ الأقساط المجمعة سنويا من طرف شركة تأمين 

صـلة  حكل اهتمام مسؤولي الشـركة ، خاصـة وان المبـالغ الم    بئةما يستوجب تعمالبند الأهم في الخصوم 

ت لا يمكن ضبطها نهائيا ، بل وفي كل الحالات لا تعدو أكثر مـن تقـديرات تتعـرض لتقلبـات     كمخصصا

بالزيادة و النقصان مما يستدعي وعلى الدوام تعديلها أولا بأول مع اتضاح المعلومات المحصل عليها حـول  

ه المخصصات المشكلة وهذ        .                          أو ملف حادث مازال مفتوحا  )2(كل خطر واقع 

مين لتصريح المؤمن بالحادث أو مطالبة المسـتفيد  أأي عادة بمجرد تسلم شركة الت) الحادث(مع افتتاح الخطر

، أو شكواهم لإحقاق حقوقهم ، لابد أن تعدل على امتداد عمر الملف ولغاية غلقه بالتسوية أو بالحفظ يرأو الغ

ل مرة يتم فيها إيجاد تسوية جزئية أو الحصول على معلومـة  يجب أن يعدل المخصص ك" بلا متابعة وعليه 

تقرير طبي ، تقرير خبرة ، قرار عدالة ، اتفاق مصالحة  بما يسمح لمسير الملف أن يكـون نظـرة   ( جديدة 

وما تجب الإشارة إليه هو أن هـذا        .         )3(" ن تكلفته النهائية وبالتالي ما تبقى للتسوية أأكثر دقة بش

لمخصص لا يكون فقط لتغطية الأخطارالمعلنة وغيرالمسواة بل أيضا للحوادث التي تقع قبل نهايـة السـنة   ا

، والملفـات  )معروفة ومحددة المبلـغ  (وللحوادث المصرح بها ولم تسو  مين،أالمالية ولكن لم تبلغ لشركة الت

المحققة في السنة علـى   قيم كل الحوادثالمسواة فعلا لكن لم يتسلم أصحابها تعويضاتهم، فعند الجرد لابد أن ت

إنفراد وكل ملف على حدا وإجمالي مبلغ هذه المخصصات يجب أن يضاف إليـه مبلـغ جزافـي لتغطيـة     

المتحققة فعلا لكن لم تبلغ لشركة التأمين عند تاريخ الجرد والتي عادة ما تقدر انطلاقـا  ( الحوادث المتأخرة 

بعد اختتام السنة المالية للسنوات الثلاث التالية ، معدلة وفق الزيادة أو من متوسط الحوادث التي افتتحت فعلا 

ونسبة المخصصات للتصريحات المتأخرة قـد                       .النقصان المسجلة في رقم أعمال الشركة 

مخصصات الحوادث غير المسوية، ومن جهة أخرى فـان حـوادث السـنوات     تكون مهمة مقارنة بإجمالي

ــ ــات   الفارط ــب المعلوم ــدل بحس ــد تع ــديراتها ق ــع وتق ــب أن تراج ــة يج ــت عالق ــي مازال ة الت

وحســاب هــذه          .                                                                       الجديــدة

المخصصات يخضع لما هو متعارف عليه لدى الغالبية العظمى من المؤمنين ألا و هي طريقة كل ملف على 
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حدا و التي تفرضها بعض القوانين مثل قانون التأمينات الفرنسي الذي جعلها إلزامية فـي أغلبيـة الفـروع    

وهكـذا تحسـب                                                      .بالرغم من اتسامها بالطول و الصـعوبة  

سنوات الوقوع ،و مجموع  و تجمع وفق فروع التأمين و »كل ملف على حدى  «المخصصات وفق طريقة 

بعد ، المسجلة في نفـس السـنة يقـارن بالأقسـاط      ةو الحوادث غير المسوا) المسواة ( الحوادث المدفوعة 

و التي تعـد مؤشـرا هامـا    )  s/p( المكتسبة خلال نفس السنة للحصول على نسبة الحوادث على الأقساط 

 ـبالنسبة للمكتتبين لأنها تسمح بالتحقق في ما إذا كان مين هـي  أت التسعيرة المقترحة و الشروط المحيطة بالت

ومـن       .                                                                      سليمة أو تتوجـب التعـديل  

المهم أيضا الإشارة إلى أن مجمل هذه المبالغ لا بد أن تستزاد بمبلغ مصاريف التسيير لنشـكل فـي النهايـة    

لتضم مجموع النفقات المرتبطة بالحادث أي ليس فقـط مبلـغ   ) ةغيرالمسوا(خطارغير المسددة مخصص الأ

التعويضات المدفوعة للمؤمن له أو للغيرأو للمستفيد و أيضا كل المصاريف التي سيتحصل عليها كل متدخل 

عا في خصـوم  وجردها جمي محتمل لتسوية الملف مثل مصاريف الخبرة، أتعاب المحامين، مصاريف العدالة،

ت فوقد أل                         .                                                            موازنة المؤسسة 

من المبلـغ الإجمـالي لمخصصـات     %5بنسبة  ،لمدة طويلة،تحديد قيمة هذه الأعباء ،جزافيا نميأشركات الت

تجسـد بدقـة وضـعية     %5 ل؛ و قد تبين فعليا أن نسـبة ا الحوادث حتى يمكن أن تكفي لتسوية كل الملفات

حوادث المسؤولية المدنية للسيارات لشـركة عوقبـت بسـحب    حالةمتوسطة، لكن قد تظهرأنها غيركافية في 

رخصة نشاطها، مع تحميل تمويل تسيير حوادث المسؤولية المدنية على عاتق صندوق ضـمان السـيارات   

و هكذا فـان  .         )1(تنفيذها المادي إلى شركة تأمين عاملة ،و)ائرالصندوق تعويض السيارات في الجز(

  -:                                                        هذه المخصصات هـي مجمـوع المبـالغ التاليـة    

ــا   ــرح بهـــ ــوادث المصـــ ــات الحـــ ــل ملفـــ ــة لكـــ ــالغ الماليـــ .                                               المبـــ

.                                                         تقـــــدير الحـــــوادث المحققـــــة و غيـــــر المصـــــرح بهـــــا بعـــــد  -

ــبة   - ــي بنسـ ــغ جزافـ ــاريف     %5مبلـ ــة مصـ ــارطين لتغطيـ ــين الفـ ــن المبلغـ مـ

وقد باتت لطريقة حسابات الحوادث غيـر المسـددة           .                                          التسيير

الأهمية الكبيرة جدا لدى المسيرين و الاكتواريين و مراجعي الحسابات و مراقبي هيئات الوصاية، و جميعهم 

يلجأ إلى طريقة المراجعة أو الفحص حالة بحالة لبعض الملفات عن طريق القرعة أو بقاعدة الأكثر أهمية أو 

والمنتظم لمجموع الملفات تمثل نسبة معينة من مجموع الملفات المسجلة ثم إجراء المقارنـات  بالفحص الدقيق 

الدائمة الضرورية و خاصة بين إجمالي مخصصات الشركة و تلك المعمول بها في شركات أخرى تنشط في 

، ) ات المفتوحة تقسيم إجمالي نفقات الفرع على عدد الملف( ذات الفرع،و أيضا التكاليف المتوسطة للحوادث 

و المتابعة عن قرب لنطور هذه المخصصات في الزمان لكل سـنة مـن سـنوات تحقـق هـذه الحـوادث       

و من الضروري جدا الإشارة إلى أن هناك فرقا كبيرا                                                        .

لثانية زمنيا وعمليا إذ يجب أن يسـوى ملـف   بين الحوادث المسواة و الحوادث المسددة حيث الأولى تسبق ا
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تقيـيم حجمهـا   والحادث، بمعنى الانتهاء من كل الإجراءات  و التحقق من وقوع الخطرالمسبب للأضـرار  

مين أخرى إلا أن المضرور أوعلى أساس ذلك تحدد قيم مبالغ التعويض و تسوية الملف مع وكالة أو شركة ت

مين أوعليه فشركات الت )1( )مين لم تدفع بعد المطلوب منها كتعويضأكة التلم يتسلم بعد مبلغ الأداء أي أن شر

تكون دائما في إحدى الحالتين و التي يتوجب عليها التفريق بينهما و هي الملفات المسواة و المسددة فعـلا و  

اليـة الجديـدة أو   الملفات المسجلة فعلا و تتحقق منها و لكن لم تسدد مبالغها بعد، و الذي قد يتم في السنة الم

 ـ  فالسنوات المالية القادمة و ال مين أرق الزمني هذا بين الحالتين قد يفرض وضعا محاسبيا أمـام شـركات الت

تأخذ وقتا طويلا ، و ربما قد تتجاوز نهاية السنة الماليـة و بالتـالي خلـق    التي خاصة الإجراءات الإدارية 

 ــ ــركة التـ ــبي لشـ ــع محاسـ ــكل توزيـ ــالات اأمشـ ــبب الحـ ــيمين بسـ ــددة وهـ                                                :لمتعـ

ــددة  - ــواة و المســـــــ ــوادث المســـــــ                               Reglés et Payés .الحـــــــ

                            . تستدعي تكوين مخصص لتسديد مبالغها لاحقـا  et non Payés Reglésالحوادث المسواة وغير المسددة  -

و هي كل الحوادث التي لم يـتم الفصـل    et non Payés Reglés Non المسواة وغيرالمسددةغيرالحوادث  -

ــة   ــت معلقــ ــا أي مازالــ ــا  فيهــ ــات و منهــ ــا مخصصــ ــتدعي أيضــ                                                                                   :و تســ

و هي حوادث تأخر فعل التصريح بها أو أن الطرف المقابل للحادث لم يقدم  s. Tardifsالحوادث المتأخرة -أ

ــرد  ــاريخ الجــــــ ــل تــــــ ــادث قبــــــ ــريحا بالحــــــ                  .تصــــــ

 S. Réalisés et Non Encoreالحــــوادث المتحققــــة وغيــــر مســــجلة بعــــد -ب

Enregitrés.                                                                                    وعليـه يجـب

   ؤم في التقديرما تبقى للتسوية أخذا بعين الاعتبارتأثيرجيد إظهاربعض التشاالعلى المسير

مما يجبره ليس فقط على تقدير التكلفة المحتملة للحادث بل (التضخم النقدي على التكلفة الإجمالية للحادث 

أيضا الفترة المحتملة التي ستمتد بين فتح الملف وتاريخ تسويته ، وفي الأخير النسبة المحتملة للتضخم خلال 

ميول القضاة لزيادة مبلغ ( ، والتضخم القضائي)ت الفترة وهو ما يسمى بعدم اليقين الثلاثي الأبعادذا

   .الترميم، وزيادة مصاريف العلاج، وأيضا نفقات البناء أو)التعويض وتوسيع حقل المسؤولية المدنية 

مخصصات الحوادث إن شركة التأمين المسيرة بطريقة جيدة يتوجب عليها تخصيص هامش أمان في     

تغيير  أو) مثلا تفاقم التضخم ( التي تضعها في مأمن أي تدهور غير متوقع للمحيط الاقتصادي والاجتماعي 

لسنوات لأثار سنة سيئة ، ومراجعة المخصصات بتليين  ووجود هذا الهامش يسمح(....) ، ) التشريعات 

  .نة المالية القريبة  الفارطة ذات المبالغ الزائدة يمكن تعويض الخسائر في الس

والأهم (...) إن تكوين المخصصات يخفض الحصيلة التقنية وبالتالي الأرباح الخاضعة للضريبة         

إحصاءات  عنه أخطاء مالتضخيم المفرط فيه لمخصصات الحوادث ستنج: تأمين أيضا بالنسبة لمسيرشركة

التي تسوقها المؤسسة  تييم مغلوط لتكاليف الضماناتق القسط وبالتالي/ التقنية ، وسوء تقدير لنسبة الخطر 

مرتفعة جدا مقارنة بسعرالتكلفة الحقيقية للضمانات ، وعلى الأخص النفقات الحقيقة  اأسعار في حين أن
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دي في ؤمما سيزيد تفاقم انتقاء الأخطار والتي ت(...) نيللحوادث، ستؤدي إلى خسارة العديد من الزبائن الجيد

رير أسعار مرتفعة مقارنة بتلك المطبقة من طرف المنافسين ليس بسبب مخصصات مغال فيها النهاية إلى تب

  )1(بل بسبب محفظة مثقلة بالأخطار السيئة

طرق أخرى مكملة لها أو تعوضها وتخص " ملف بملف " وما تجدر الإشارة أن لطريقة التقدير        

  :هي ثلاث وناء العشري وهذه الطرق بالأساس فروعا خاصة مثل تامين السيارات وتامين الب

  :طريقة انتظام التسويات  :أولا

بالتجربة تبين أن أضرارالحوادث تسوى تبعا لتواتر منتظم والوقوف علىأن المبالغ المدفوعة بمقتضى     

)(الحوادث مأخوذة في السابق ، توزع بنسبة محددة في سنة وقوع الحوادث  0
0x ى من السنة بنسبة أخرو

)(النسبة المتبقية من سنوات لاحقة  الموالية و 0
0zإن   ، وعلى افتراض ان التسويات ستبقى منتظمة

المخصصات ستحدد مباشرة وببساطة بالقاعدة الثلاثية وهذه الطريقة لا تغطي نتائج جيدة إلا بالنسبة لأخطار 

فلا يكون إلا بالتوازي مع الطريقة الأصلية وفي فروع  ،حدث متعددة ومتجانسة من الناذر أن تعتمد وان

  .مين السيارات أمعينة وخاصة ت

  :  طريقة التكلفة المتوسطة:  ثانيا

سمها ، على التكاليف المتوسطة لحوادث السنوات السابقة، ومن إحصائياتها، إا يوحى موتعتمد ، مثل      

لحوادث المسددة نهائيا في سنة مالية ما ، ولا تطبق هذه وهي الأكثر مصداقية ودقة وأهمية في تجزئة ا

لكن الاعتماد على سنوات  ،الطريقة إلاعلى مجمل الحوادث الواقعة في نفس السنة وتكون كثيرة ومنسجمة 

هذه السنوات بظروف اقتصادية مغايرة ل ماضية بعيدة قد تشوش المعطيات الناجمة عن التمايز المحتمل

مؤشرأو عدة مؤشرات قائمة على لرورة إدخال تصحيحات وإقرارالمرجعية تماما،مما يستوجب ض

  ) .لأضرارالمادية للسيارات اب بالنسبة لملف أفي مر لجرعامأ(عناصرمختلفة تدخل في تكلفة الحوادث 

وعليه فالرقم المحصل عليه سيضرب في عدد الحوادث المصرح بها لنخرج بمبلغ المخصصات بعد طرح 

  .ة فعلا تحت بند الحوادث المسواةالمبالغ المدفوع

  :طريقة تجميد الأقساط:   ثالثا

وهي طريقة تعتمد على الأسعار والحصول عليها يكون الفرق الموجود بين أقساط السنة المالية والنفقات  

 المقابلة والمدفوعة فعلاوالمتمثلة في الأخطارالمسددة ومصاريف الحيازة والتسيير،وعليه فان المخصصات 

هذه الطريقة تصبح غير ذي نفع أو مصداقية حين تؤخذ  تكون كافية إلا إذا كانت الأسعار كافية،غير أنلا 

النتائج الجارية،وفي هذه الحالة،فان أعباء الحوادث ستتجاوز الأقساط  لتوازن المنتجات المالية في الحسبان

  .مكن إلا ان تكون غير كافية دون مصاريف الحيازة والتسيير  وبالتالي فان المخصصات المحددة لا ي

في بعض فئات  Sinistracitéالمعلوم أن مدى حدوثية الكارثة:)أوالتعديل( سويةتمخصصات ال: رابعا

مين غيرمنتظمة البتة، بحيث يمكن تسجيل عدد كبيرمن الحوادث في سنة واحدة أوعدة سنوات تليها أالت

وبالمقابل هناك ) سقوط البرد أو فياضانات كبيرة :( للا يسجل فيها أي كارثة مثا) قد تكثر وقد تقل(سنوات 
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حوادث يكون احتمال وقوعها مقاربا للصفر، أي قد تمر سنوات طويلة دون تسجيل واحدة، لكن إذا وقعت 

لمرة واحدة، فإنها تتسبب في أضرار هائلة وتكلف المؤمنين أموالا باهضة جدا تتجاوز أضعافا مضاعفة ما 

  ) .مثل الخطر النووي أو الكوارث الطبيعية كالزلزال ( وات طويلة تم جمعه من أقساط لسن

بلا معقولية التعامل ) خاصة مصلحة الضرائب(مين إلى أخطار السلطات أوهذا الواقع دفع شركات الت      

مع هذه المخاطر بناء على النتائج السنوية ، وإنما يتوجب تقدير النتائج لفترات أطول بكثير ، حتى يمكن 

ع مخططات ، للأقساط المجمعة مند سنوات أو على الأقل جزء منها ، وإعفائها من الضرائب لكي وض

يسمح للمؤمن مواجهة التزاماته في حالة تسجيل سنة سيئة ،وهذا النوع من المخصصات تم استخدامه في 

  .ظام سنوي ولدواع ضريبية وتتعلق بالفروع التي لا تخضع نتائجها التقنية لأي انت 1974فرنسا سنة 

وهذه المخصصات تهدف إلى صقل نتائج المؤمنين في الزمان في فروع حيث حدوثية الكارثة غير        

منتظمة وتكوين مثل هذه المخصصات للتسوية يقصد منها تقليص الربح التقني للمؤمن في السنوات التي 

  .)2(ات السيئة تكون فيها حدوثية الكارثة منعدمة أو ضعيفة وتقليص الخسائر في السنو

750عموما فان مخصص هذا النوع لا يجب أن يتجاوز و     
من الأرباح التقنية على أن يتم توقيف  0

0 500، 300،  200تمويل هذا البند حينما يصل المخصص المكون، وبحسب الفئات إلى 
في أقساط السنة  0

     . لموازنة حساباتها عند الضرورةبامكان المؤسسة القيام بسحوبات من هذا المخصص المحسوبة وبالمقابل 

بإضافة )  37( إلى جانب المخصصات الأربعة السالفة إنفرد المرجع  :مخصص إلغاء الأقساط: خامسا

عد يمخصص آخر تحت اسم مخصص لإلغاء الأقساط و إن حرص كاتبه على الإشارة إلى أن هذا لا 

مين، بقدرما هو مخصص محاسبي، أنيا بالمفهوم الصحيح ، ولا يتضمنه أي تشريع خاص بالتمخصصا تق

حيث أظهرت التجربة أن الاشتراكات المتوقعة للمؤمنين ليست كلها مقبوضة المبلغ فعليا لأن بعض 

مبرمة ود القالع نإن تحصيلها تبين مستحيلا وبالتالي فما بسبب خطأ وقت دفعها أولأإلغيت أ الاشتراكات

  .ستعلق ثم ستفسخ بشأنها

ومن هنا فان التدبير المحاسبي الجيد يقضي بعدم الأخذ بعين الاعتبار الاشتراكات غيرالمحصلة في رقم      

وهذا المخصص يحسب تبعا لتجربة السنوات المالية الفارطة  الأعمال، تحت طائلة تقديم حجم أعمال مغلوط،

.                                     الملغى بعد اختتام الموازنات السابقة و بناءا على المبلغ المتوسط الفعلي

ثلاثة مخصصات أخرى لم يرد ذكرها في أي من   j.Bigotبيغو  جفقد أورد  كل ما سبقافة إلى ضبالإ

  : المراجع المعتمدة في هذا البحث و هي باختصار

لإلتزامات الشركة فيما يتعلق بالريوع و وهو القيمة الحالية : المخصص الرياضي للريوع: أولا 

الغير،ضحايا لصالح ثر حكم قضائي إلواحق الريوع المفروضة والتي تجد المؤسسة نفسها مدينة بها 

مين مسؤولية مدنية من كل الأنواع وهذا المخصص يحسب وفقا لشروط أحوادث، وذلك تنفيذا لعقود ت

  .قواعد إكتوارية و جداول وفيات و نسب فائدة محددة مثلها مثل التأمينات على الحياة و على 
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مع تقدم  ةالمرض والعجز المتعاظم أخطارتأمين ضد لابيتعلق :  مخصص الأخطار المتزايدة: ثانيا

كبر و صغر (الأقساط ثابتة، كبيرة في بداية العقد و ضعيفة جدا في النهاية  نالمؤمن له في السن بينما تكو

،وعليه يتعين على المؤمن أن  )1()رة أو مقارنة مع احتمالات وقوع الخطرحجم القسط مقارن بدرجة الخطو

  .مين على الحياة أطرق التليضع جانبا الفائض المقبوض في السنوات الأولى وفق تقنية تعود 

فتأمينات المرض تسير تارة على قواعد اكتوارية و تارة أخرى كفرع من تأمينات الأضرار مع         

  .م المحفظة دأخذ في الحسبان متوسط عمر المؤمن لهم و تقايزن تكوين مخصص توا

مين الأضرار التي تقبل أخطارا تنازلت أشركة ت: مين المقبولةالمخصص الرياضي لإعادة التأ:ثالثا

ويحسب على قاعدة إكتوارية و بالفرق بين الالتزامات التي أخذها الطرفان  ةمين على الحياأعنها شركات الت

مكان مؤمني إفانه ب )2(و خرقا لمبدأ تخصص الشركات  ؛علىعاتقهما ) ه و المؤمن المباشرالمتنازل ل(

تأمينات الأضرار قبول إعادة تامين أخطار على الحياة ، في حين ان العملية العكسية غير مسموح بها فاتفاق 

ازل له بدوره تقديم مين يمكن أن يخفف عن هذه الشركات الأعباء إذا ما رضي المتنأمين هذا التأإعادة ت

إن وجود المخصص الرياضي لإعادة " عمولة مخصصة والذي يساعدها على تمويل أعمالها الجديدة ، 

مين على الأضرار يعني أنه مسموح لهذه أمين المقبولة في قائمة المخصصات التقنية لشركات التأالت

  .مين أخطار على الحياة أالشركات قبول، كإعادة ت

مين الحياة لا تتضمن مخصصات في باب قبولات أضرار، أس فان مخصصات ركات توعلىالعك       

  .)1(إعادة التامين  ستنتاج أن هذه الشركات لا يمكنها قبول أخطار أضرار فيمكان الإوبالتالي بالإ

لمواجهة حالة نقص السيولة بهدف  هومخصص: مخصص خطر استحقاق الالتزامات التقنية: سادسا

ة والناجمة عن ارتفاع حجم تسديد الحوادث، وقيمته عادة ما تعادل مبلغ الفرق بين القيمة يفات الخاصظالتو

  .منقوص منها  الاهتلاكات والقيمة السوقية الإجمالية) تقييم بسعر الشراء( المحاسبية لمجمل التوظيفات

                                                               :المخصصات الرياضية 2- 2-4-2 

وتفردها شركات التأمين لمواجهة التزاماتها المستقبلية المفروضة بعقود التامين على الأشخاص أو الرسملة ؛ 

مين التي أملة محتويات شركة التجأن هذه المخصصات تحتسب ل)  14( يقول صباح الدين البقججي المرجعو

وتساوي الفرق بين القيم الحالية لالتزام كل من س المال أأو تكوين ر 2تتضمن عقود التأمين على الحياة 

المؤمن والمؤمن له وتمثل الجزء الادخاري للأقساط المدفوعة من طرف المكتتب ، حيث أن المؤمن مطالب 

بان  يضع جانبا ، ولحساب المؤمن له ، أو المستفيد ، أقساط الادخار حتى يتمكن من احترام التزاماته في 

مرت بفوائد مركبة ثالمال بعد سنوات محددة وهي المبالغ التي سبق وأن استس أالمستقبل مثل دفع ر

   J. ledouitلودوي  لهذا فان مجمل التعاريف تدور حول هذا المبدأ حيث عرفها : لتسترجع الى المؤمن له 

مستفيد من العقد مين الذي يلزم المؤمن بسداده للمؤمن على حياته أو الأبأنها الفرق بين القيمة الحالية لمبلغ الت
                                                

غموض وأء أي لبس يه الباحث ضروریا لتجنیب القارآتوضیح ر  )1(  
یقضي بأن تتخصص شركات التأمین في أحد نوعي التأمین إما تأمینات الأشخاص أو ) في غیر النظام الجزائري ( خذا التخصص : توضیح من الباحث   )2(

.تأمینات الأضرار و لا یحق لھا مزاولة النوعین معا   
3   332ص ) 46(المرجع   
4     73ص ) 15(المرجع   



 .D.Cلامبير عرفتها دوني كليرفيما  )3(والقيمة الحالية للأقساط المستقبلية التي يلتزم المؤمن له بدفعها للمؤمن 

Lambert  الجزائري بوعلام بأنها الفرق بين القيمة الحالية للالتزام الذي تعهد بها المؤمن والمؤمن له  وذهب

علقة بتأمينات الرسملة ترصد على المدى الطويل وترسمل أقساطها إلى أنها مخصصات تقنية مت طفياني

وسميت بالمخصصات الرياضية لأنها ناجمة عن الحسابات الإكتوارية  )4(حسب طريقة الفوائد المركبة 

ة ورياضية للتمكن من تحديد قيمة يحصائإالمعتمدة على جداول وفيات وحياة وجداول مالية ، وطرق 

ياضي يقيس في الموازنة، عند تاريخ الجرد الفرق بين القيم الحالية والالتزامات والمخصص الر «المخصص

  .  ) 1 (»لكل من المؤمن والمؤمن له 

وقيمة هذا المخصص المكون في نهاية كل سنة هي متزايدة وتشكل في مجموع مبالغ الأقساط وقيمة      

كل ي الأرباح والمبالغ المسترجعة منقوص منها الأقساط المحصلة وقيمة الفوائد المحققة ومبالغ المساهمة ف

مبالغ التسبيقات الممنوحة للمؤمن لهم مصاريف التسيير من 

وفي ذات الوقت تقوم شركة التامين باستثمار      .                                                        

حال وضعت هذه الشركة الأموال الفائضة فوائض الأقساط المجمعة بمعدل تقني للفوائد متفق عليها وفي 

بمعدل اكبر، فهذا يعطي الحق للمؤمن له في عوائد معدل الفائدة المتفق عليها بالإضافة إلى نسبة من العوائد 

فارق في معدل الفائدة ليحصل المؤمن له أو المستفيد عند نهاية المدة وحلول اجل الاستحقاق ال المحققة بفضل

وهو ما يسمى بالرسملة والمخصصات الرياضية المتعلقة بالتأمينات  اتجياضي النعلى قيمة المخصص الر

  :  على الحياة وبالفروع المشابهة لها هي التالية 

    المخصص الرياضي -1      

  ) الأرباح ( مخصص المساهمة في الفوائض  - 2     

 احتياط الرسملة     3-   

  مخصص التسيير    -4     

 خاطر المالية مخصص للم -5    

 مخصص مخاطر استحقاق الالتزامات التقنية  - 6   

  مجموع تأمينات الوفاة  -   مخصص لتعديل - 7   

   )2(مخصص نفقات الحيازة المؤجلة - 8   

مخصصات  3المعتمدة من قانون التأمينات الفرنسي أن هناك    J.bigotن تقسيمات مويمكن الملاحظة     

  : وفي تأمينات الأضرار وهي  نجدها في تأمينات الحيازة

  .احتياطي الرسملة  -
                                                
  )3 Jaques le douit les comples de entre prises d'assurance en cyclopedie comptabilité contrôle de gestionet audited Au 

dit  économic paris 2000 p 445                                                                                                                       
    ) 39ص ) 35(المرجع     2    
     ) 3 309ص ) 47( المرجع     )      

  )2(                        المرجع  نفسه     
 



 .مخصص التعديل  -

  .مخصص خطر استحقاق الالتزامات التقنية -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  الفصل الثالث                                       

  تطور التأمين في الجزائر                

 إلىـأن  الإشارة من لابد الحالية بخصوصياته الجزائر في قطاعه و التأميني النظام عن الحديث قبل   

 المنظومـة  إلى التطرق من نتمكن لكي و لهذا، الاستقلال بعدولما  الاستعمارية لحقبةا لتشريعات تعود جذوره

 خيالتـاري  التـدرج  ثـم  ،الاستقلال ة لما قبلالتاريخي متدادتهالإ  العودة من لابد يف حاليا المطبقة التشريعية

 فعلا بصمت  زمنية عالممبسبعة   الأساسية قوانينه رسمتها التي المحطات كبريات بتعاقب الجزائري للتشريع

 بعــــــــد الجزائــــــــر فــــــــي التــــــــأمين تطــــــــور

ــتقلال                                                                                              .الإس

 ومنـاحي  القطاعـات  كل وعلىغرار التأمين ميدان في المتروبول تشريعات كانت الإستيطانية الحقبة خلالف

ي أيضا على الجزائر التي لم تكن بمنأى عما يجري في فرنسا أو ما يطبق فيهـا و عليـه فـإن    رست  الحياة

 و بالعودة إلـى  .تطور قوانين التأمينات حينها كان منصهرا في تطور تشريعات هذا القطاع في المتروبول 

إذ ، بأي إهتمام من لدن المشرع الفرنسي  19الوراء قليلا نلاحظ أن التأمينات البرية لم تحظ في بداية القرن 

التي تعدد العقود الإحتماليـة ،إلـى عقـد التـأمين      1964لم يشر في مادته  NAPOLEONنابوليون أن قانون

ية وهذا يكشف أن الإجتهادات القضـائية  سيران للقوانين البحرمللتوضيح بأنهما  وقرض المغامرة الكبرى إلا

كانت السباقة للتطرق إلى القطاع إذ بالرغم من القدرات القضائية المتعددة إلا أن المشرع لم يتدخل إلا بعـد  

حيث أرغمت السلطات العمومية  ن،ييأمد ، وهذا بفضل الجهود المتظافرة للممارسة والنظام والإجتهاد القضائ

أهمهـا   1ما دفع المشرع إلى المصـادقة علـى ترسـانة مـن القانونيـة      م، الفسيح  على تنظيم هذا الميدان

                                                                                                          : 

المنظمــــة لمجمــــل التأمينــــات البريــــة     1930جويليــــة   13قــــانون +   

جويليــة  14مرســوم القــانون +                                                     .                     

.                                                  :   المعوض لـبعض النصـوص الجزئيـة بتوحيـد     1938

ــا و    ــل أنواعهـــ ــأمين بكـــ ــركات التـــ ــل شـــ ــة لكـــ ــة الدولـــ مراقبـــ

ترميز القـوانين الأساسـية    .                                                                     .   الرسملة

تثبيـت    .                                                                                    .   للشـركات  

                                                               .    طريقة الحساب و إستخدام المخصصات 

ــة .          ــي المراقبـــــــــــ ــلطة الإدارة فـــــــــــ ســـــــــــ

ــوم +   .                                                                                      أوت  17مرس
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 19مرسـوم  +   .           المتعلق بالضمان والمخصصات المفروضة على شركات التأمين و الرسـملة  

  لرخصة الخاصة لشركات التأمين أو المؤمنين الأجانب و الضـمانات التـي يمكـن لهـم أن    أوت المتعلق با

 14الأمـر +                                                                                       . ايزاولوه

 25قانون +         ها لشركات التامين وتكليف الضمان الإجتماعي ب تسييرحوادث العمل نزع  1945أكتوبر

:                                                 .   شـركة تـأمين و خلـق     32يتعلق بتأميم  1946أفريل  

.                                                  .ومجلس وطنـي للتأمينـات   صندوق مركزي لإعادة التأمين 

  .                                                                   .             مدرسـة وطنيـة  لــلإدارة   

 ةيؤسس صندوق ضمان السيارات لحماية ضحايا حوادث المرور الجسمانية في حال 1951ديسمبر  31قانون

  +                                       .) عـدم المـلاءة   ( هروب السائق المسؤول أ وغيرقادرعلى الدفع 

الذي فرض إجبارية  تأمين المسؤولية المدنية  على مـلاك و مسـتعملي العربـات     1958فيفري  27قانون 

 1959جــانفي  7البريــة ذات المحركــات وهــو الــنص الــذي عــدل و تمــم بــالأمر        

 ـ   وبعد                                                .  أربعالإستقلال مر قطاع التأمينـات فـي الجزائـر ب

و الثانية فهي مرحلة إحتكار الدولـة   يمفصلية تتميز الأولى بكونها إمتداد لنظام التأمين الإستعمار1طات مح

تم فيها إلغاء الإحتكار و إنفتاح السـوق علـى الخـواص     الإحتكار المزدوج والرابعة لثة حيثاللقطاع والث

مواعيد تاريخية هامـة  )  07( سبعة هذه المحطات عرفت المنظومة التأمينية في الجزائر  ضمنوالاجانب ؛  

 1966الإستمرار في تطبيق قـوانين المسـتعمر ،   :  1962                                          :هي 

إلغاء قوانين المرحلة الإستعمارية بصـدور القـانون المـدني     1975إتشاء إحتكار الدولة للنشاط التأميني ، 

 1980قـانون إلزاميـة التـأمين علـى السـيارات ،      1974بله فـي  وتضمنيه لفصل خاص بعقد التأمين وق

صدورمجموعة من قوانين تتعلـق بإختصـاص كـل     1985صدورالقانون المتعلق بالتأمينات بكل أنواعها  

إلغاء جميع أحكام إحتكار الدولة للتأمينات وعودة مهنـة   1995مؤسسة تأمينية وتمتع كل واحدة بالإستقلالية ، 

 هيمنـة  قوانين للحد مـن    :المحطة الأولى  1 -3      .                        القطاع  الوساطة في هذا 

داة الإستقلال لم تكن هناك أية مؤسسة جزائريـة  غ                                       :فرنسا وشركاتها 

هـي فـروع    والتـي )  فرنسية في جلهـا (شركة أجنبية  270في سوق التامين التي كانت تهيمن عليها كليا 

/  62ن هم ما يمكن تسجيله في هذه المحطة هو صـدور قـانو  أ ، وعليه فإن للشركات مركزها المترو بو

الذي أقر الإستمرار في تطبيق ترسانة قوانين الحقبة الإستعمارية مع الأخذ بعين الإعتبار التوضـيح   2 157

السيادة الوطنية ؛ ليسمح للجزائر بالإستفادة مؤقتـا   القوانين التي تتعارض معمن التطبيق  الذي يستثنيالمهم 

من تنظيم قانوني يتعلق بالتأمينات في إنتظار أن تعكف السلطات العمومية على مهمة إعـداد تنظـيم أكثـر    

ــة    ــالح الأمــ ــى مصــ ــة علــ ــدف المحافظــ ــائق بهــ ــع الحقــ ــجاما مــ انســ
 ـو                                                                                        .  3 ي ظـل هـذه   ف

                                                
  كان بودنا تحدید تواریخ مضبوطة لكل مرحلة على حدة إلا أن تداخل بعض ھذه المحطات بعضھا ببعض جعل من المتعذر القیام بذلك         1
        18ص    63جانفي  11لیوم  2الصادربالجریدة الرسمیة رقم  1962دیسمبر 31قانون             2
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المحطات و بسبب عدم خضوع شركات التأمين العاملة في الجزائر إلا إلى رقابة صـورية حتـى لا نقـول    

لـيس  ، منعدمة من لدى الدولة الجزائرية فقد كانت هذه الشركات تقوم بعمليات تأمينية لا تستفيد منها الجزائر

فـع  ديب العلني لرؤوس الأموال إلى الخارج  بل كانت أيضا تتهـرب مـن   رتهفقط نتيجة النهب المنظم وال

التعويضات المستحقة لضحايا الحوادث و كل هذه التدفقات الضخمة الداخلة والتي لا تقابلها تدفقات خارجيـة  

اد عن طريق إعادة التأمين وحرمان خزينة الدولة الفتية من أي إيـر  لكانت تحول و بسهولة إلى المتروبو، 

جلب مبالغ مالية كبيرة جدا خاصة وأن التأمين يعتبر الشكل الأعلـى للإحتيـاط   بالمشهود له  القطاع  هذا من

وهـذه                                                                                              .والإدخـار 

تنمية فروع التأمينات التي تجلـب لهـا أرباحـا    هذه الشركات على اقتصار  تالوضعية غير الطبيعية شجع

السياستين  وهوما دفع السلطات العمومية إلى الإسراع لمواجهة هذا الخطر الجاثم والمؤكد سلبا على، معتبرة 

، عدم قدرتها على ذلك يتخوفون من االإقتصادية والمالية للبلاد و الذي كان يهدد أيضا المؤمن لهم الذين كانو

ير هذا القطاع حفاظا على المصالح الوطنية حيث تدخل المشرع الجزائر بنصين قانونين مـؤ  كما توجب تطه

تأسـيس إعـادة      -:                                                         ل  1963جـوان   8في  نطري

وق الجزائـري للتـأمين   بارية على كل العمليات التأمينية المحققة في الجزائر لصالح الصندجتأمين قانونية وإ

، ونظام إعادة التـأمين هـذا يجبـر     1 197ـ  63ي أنشئت بموجب نفس القانون ذال CAARوإعادة التأمين 

شركات التأمين على التنازل عن نسبة من الأقساط المقبوضة في الجزائر التي حددها وزير الماليـة بقـرار   

ــي   ــادر فــــ ــنة   15صــــ            . % 10وبنســــــبة  1963أكتــــــوبر ســــ

 ـ الجنسـية ضـمانات تتـرجم    علىشركات التأمين وبدون تمييز في يفرض 2 201–63القانون الثاني –          بـ

              .الرقابة على كل الشركات بكل أنواعها ، وعلى الوسـطاء البسـيطين  ، مـن طـرف وزارة الماليـة      . 

ممنوح  من طرف وزارة المالية ، والمطلوب من كل مؤسسة ترغب في ممارسة نشاط التـأمين  الإعتماد ال. 

ــر  فـــــــــــــــــــــــــي الجزائـــــــــــــــــــــــ

         ).                                                                                 أوالإسـتمرارفيه (

راقبة التي تجد مبرراتهـا فـي أكثـرمن    ونين، سنا لمراقبة شركات التأمين، وهي المنوواضح أن هذين القا

مجال، خاصة وأن الوضعية الخطيرة التي كان يعرفها القطاع ، والمتسمة بإستنزاف مـنظم لتفقيـر الـبلاد    

لشركات إلـى قـوى   ابدأت مخاطرتحول هذه  كماعن طريق إعادة التأمين،  لتحويل الملايير إلىالمتروبوب

يشكل تراكم هذه المبالغ الضخمة بين إيـديهم ، سـلاحا يمكنـه     ذ قدإ مالية قد تخلق مصاعب جمةللإقتصاد

ــالغ         ــذه المب ــتخدام ه ــة إس ــدخل لمراقب ــب الت ــه وج ــبلاد، وعلي ــاد ال ــأثيرفي اقتص  3الت

كمـا تهـدف      .                                                                                           

م والمستفيدين وذوي الحق في التعويض بفضل المسؤولية المدنيـة، وتمتـد هـذه    الرقابة  لحماية المؤمن له
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الرقابة إلى التأكد من الملاءة المالية لشركات التأمين وتسـوية الحـوادث المحققـة، وتقـديم التعويضـات      

أوالأداءات للمتضررين أوالمستحقين، والتي تؤخذ من الأقساط المدفوعة سـلفا، أي السـهر علـى أن يفـي     

كان يفرض على الشركات أن يكون في رصيدها وفي  201- 63لهذا فالقانون" مؤمنون بكامل إلتزاماتهم؛ ال

كل الأوقات مبالغ كافية لإمتصاص ديونها حيال المؤمن لهم أو كل شخص مستفيد من عقد تأمين ، والمتعلقة 

ها الماليـة ؛وهـذا القـانون،    وإحتياطات بصورة إرادية ، لتعزيز مقدرت 1" بإلزامية تكوين مخصصات نقدية 

الذي كان يطبق على كل الشركات داخل الجزائر دون تمييز في الجنسية أو في طبيعة الملكيـة أو غيرهـا،   

قبل صدور القانون أو كل أخرى ترغب في ممارسة هذا النشـاط أن تحصـل    افرض أيضا على القائمة منه

ار في النشاط، وهذا الإعتماد كان يفرض شـرط دفـع   على الاعتماد والذي بدونه لا يمكن لأي منها الإستمر

من معدل الأقساط الصافية الصادرة عن الشركة في السنوات الخمس الأخيـرة   % 25ضمان مالي مقدر ب 
من إجمالي مبلغها ، أمـا  %80الضمان الذي كان يقتطع من المخصصات التقنية بنسبة " من نشاطها وهو  2

مساهمة جديدة على أن يودع المبلـغ الكلـي لـدى الخزينـة العموميـة      فكان يتوجب تكوينه ب %20الباقي 

ــمة     .                                                                                        3"بالعاص

هـذه  وبالرغم من أن هذه الإجراءات لا تختلف عن مثيلاتها المطبقة في العديد من الدول الأوروبيـة، إلا أن  

ذرائع للتنصل من مسؤولياتها بالتوقيف الفوري لنشاطاتها وإنسـحابها  بتوجيـه مـن    الشركات أوجدت فيها 

الفدرالية الفرنسية لشركات التامين بالتخلي عن السوق الجزائرية و فرض مقاطعة لهـا فـي ميـدان إعـادة     

أمينية في فرنسـا الحصـول علـى    التامين والتي تلزم كل الشركات الأجنبية ترغب في ممارسة العمليات الت

ــ ــا ديــــ ــا   ناعتمــــ ــي و ثانيهمــــ ــدهما سياســــ ــبقين أحــــ مســــ

   .                                                                                                    تقنـي 

الـذي يفـرض    1917فيفري15 فبالنسبة للاعتماد السياسي والذي تمنحه الحكومة فقد أنشئ بمقتضى قانون  

على الشركات الأجنبية الخضوع للرقابة السياسية للدولة بهدف منعها من تقديم،عن طريق إعـادة التـامين،   

معلومات للعدو تتعلق بالمصانع أو بكل ما من شأنه المساس بالدفاع الوطني أو الاقتصاد و ممارسة السـيادة  

مات المالية و العلاقات التجارية الناشـئة عـن   الوطنية تجعل الرقابة على حركات رؤوس الأموال و المساه

عقود التأمين و إعادة التأمين أو عمليات عقد الصفقات لحساب الشركات الأجنبية حاجة لا يمكـن الاسـتغناء   

، وهذا الاعتماد، وهو ما طبق بعدها في الجزائر، كان متلازما مع إجبارية تقديم ضمان مالي من  أي  4عنها

 ـ  ة نشـاط التـامين فـي فرنسـا و هـدا الضـمان لا بـد أن يكـون بالعملـة          شركة ترغب فـي ممارس

ــية .                                                                                                  الفرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فيفـرض علىالشـركات    1938جوان 14أما فيما يتعلق بالاعتماد التقني المطلوب بموجب مرسوم          

الأجنبية تأكيد ملكيتها لمقر اجتماعي في فرنسا وإعلان اسم وكيلها الذي يكون قد حصل على قبول الـوزارة  

وامتلاكه كل الصلاحيات لتسيير الشركة في فرنسا ومن جهة أخرى فان القيم الممثلـة للاحتياطـات التقنيـة    
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يجب أن ترفع ببعض الزيـادات   يجب أن تودع في بنك فرنسا أو صندوق الودائع وأن نفس هذه الاحتياطات

                                      .           1لتعويض احتياطي الضمان المفروض على الشركات الفرنسية

أما فيما يخص قرار إنشاء التنازل الشرعي والذي اعتبر القطرة التي أفاضت الكأس وكانت وراء ذهـاب    

  %4 وبمقتضاه يتوجب على شركات التأمين التنازل عن نسبة 1946الشركات الأجنبية فقد تم إقراره سنة 

إلى الصندوق المركزي لإعادة التامين؛ وهذه الإجراءات لم ترق، طبعا، لغالبية شركات التـأمين المزاولـة   

القوانين، فواجهتها برد فعل سلبي ليس فقط أنها اعتبرتها إيذانا بتـأميم   هلنشاطها في الجزائر قبل صدور هذ

تقبلي بل قررت عدم الإمتثال لأحكامها بالتوقيف الفوري لنشاطاتها دون مراعاة أحكـام ضـبط عمليـة    مس

التصفية وخاصة فيما يتعلق بحقوق المؤمن لهم و مستحقي التعويضات أو الأداءات و تجاهل إجراءات نقـل  

إخطار ألحق أضـرارا   إلى شركة أخرى جزئيا أو كليا وهذا الإنسحاب من السوق دون اإلتزاماتها ومحافظه

بالمؤمن لهم وبالاقتصاد،إلى جانب الشركات التي أرغمت على تصفية حساباتها لاعتبارها منسـحبة جـراء   

ــاد   ــى الاعتمــــ ــول علــــ ــب الحصــــ ــديمها لطلــــ ــدم تقــــ .                                                           عــــ

شركة قبلت الخضوع لأحكام القوانين الجديدة ومن بينها الشركة الجزائرية  17ي الجزائر إلا وهكذا لم تبق ف

والصندوق المركزي لإعادة التأمين للتعاونيـات  S.A.A. (Société Algéienne d'Assurance) 2للتأمين

ية والتعاضد CCRMA(caisse centrale de réassurance des Mutuelles Agricoles) 3الفلاحية 

ــأمين الخاصــة بعمــال التربيةوالثقافــة   MAATEC(Mutuelle Algérienne 4  desالجزائريــة للت

Travailleurs de l' Education et de la Culture         و الشركة التونسية للتـأمين و إعـادة التـأمين

S.T.A.R (Société Tunisienne d' Assurance et Réassurance 5                      .

وهذا الانسحاب الجماعي للشركات الأجنبية دفع بسلطات الدولة الفتية إلى توسيع نطـاق نشـاط الصـندوق    

  CAAR(Caisse Algérienne d' Assurance et Réassurance) 6الجزائري للتأمين وإعادة التـأمين 

رة على غرار بقية الشركات إلى جانب طبعا تكفلها بإعادة التامين ومع دلك وبالرغم إلى بقية العمليات المباش

من الثقة التي وضعتها الحكومة في هده الشركات إلا إنها لم تنمي فروع التأمينات التي يمكـن لهـا أن تـدر    

              .   ةعليها اكبر الأرباح تاركة بـدلك بقيـة الفـروع وخاصـة منهـا التأمينـات علـى الحيـاة و الرسـمل         

قرارا يمنح تراخيص الممارسـة   18قرارات تطبيقية له و قرار تكليف وكلاء بالإضافة إلى 3بعدها صدرت 

بالمصالح الجوية و الذي يفرض إلزامية التأمين على كل الطائرات المحلقة في سماء  قلشركات و قرار يتعل

علقة بعمليات التأمين وإعادة التأمين وختام هذه الترسـانة  المت10الجزائر،بالإضافة إلى التعليمة الوزارية رقم 

المؤسس لإحتكار الدولة لقطاع التأمين و المدشن لمحطة جديدة في تاريخ التـأمين   127-66كان المرسوم 
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 2              SAA قبل تأمیمھا وإعادة  1963 - 12-  17الصادرة یوم  94قم الجریدة الرسمیة ر 1963دیسمبر  12ھي شركة جزائریة ـ مصریة أسست یوم

  1966-12- 31لیوم  43الرسمیة رقم   تسمیتھا الشركة الوطنیة للتأمین بمقتضى مرسوم الجریدة
     3      C.C.R.M.A  1964أفریل  28أسست یوم  

4       M.A.A.T.E.    1964دیسمبر  29أسست یوم   
5        R    S.T.A.  1963 -12-  24لیوم  8الجریدة الرسمیة رقم  1963جانفي  8وم أسست  ی   

CAAR      6      10من الأقساط حددت ب    المنشى للإعادة التامین القانوني و إجباریة تنازل التامین عن نسبة 197- 63المرسوم  بأسست بموج  %     
  . 1963اكتوبر 15لیوم  77الرسمیة رقم  بمقتضى قرار وزاري صادر في الجریدة كلصالح  ھذه الشركة وذل      



ــان  ــد ذلــــك الزمــ ــة لحــ ــا للمرحلــــة القائمــ ــالجزائر والمغــــايرة تمامــ .                                                    بــ

ــة   2 – 3 ــة الثانيــ ــة    :  المحطــ ــار الدولــ ــى إحتكــ ــأمين إلــ ــن اللاتــ                                                                  مــ

إن لجوء الدولة لإحتكار قطاع التأمين يدخل في السياق العام للفلسفة السياسـية والإقتصـادية والإجتماعيـة    

مقدرات البلاد لتعبئتها وتسـخيرها لتنفيـذ    ىلجزائر المستقلة والتي ضبطتها مواثيق الثورة بغية بسط اليد علل

هذه الرؤيا و تحقيق هدف هذا التوجه العام و فيما يتعلق بتأميم شركات قطاع التأمين فإننـا نجـد مرجعـه    

إلا أن ، مين على غرار المصارف الذي يصر صراحة على تأميم شركات التأ 1الأساسي في ميثاق طرابلس 

و خيبت آمال الحكومة دفـع برئيسـها لإتخـاذ قـرار      1963الشواهد العملية التي أبرزتها نواقص قوانين 

 1272 - 66بإستعادة الموارد المالية المجمعة من طرف شركات التأمين من الأقساط وهذا بإصدارالمرسوم 

عموميـة   ترإسـتغلال العمليـات التأمينيـة علـى شـركا     المؤسس لإحتكار الدولة لقطاع التأمينات وحص

وهوالمرسوم الذي ألغى كل تراخيص مزاولة هذا النشاط التي سبق منحها للشـركات ومطالبتهـا بـالتوقيف    

الفوري لنشاطها وتسوية إلتزاماتها ثم تصفيتها بإستثناء الشركة الجزائرية للتـأمين التـي أممـت وأسسـت     

لاغيا وهكذا  201 – 63القائمةعلى شكل تعاضديات ليصبح معها قانون وتلك 129 –66 بموجب المرسوم

فإن قانون إنشاء الإحتكار لم يطالب بحل الشركات الأجنبية لأنها مهيكلة و منظمة في بلدانها الأصـلية ولـم   

تنشيء في الجزائر إلا فروع لها وإنما يقضي بإلغاء تراخيص هذه الشركات أي أمر فقط بوقف نشاطها فـي  

مما توجب إختيار نظام خاص وإخضاع هذه التصفية للمراقبة المباشـرة لـوزير   ، جزائر لتسوية إلتزاماتهاال

وهذه التصفية يمكن أن تجري إما مباشرة من طرف الشركات المعنية أو من خلال نقل محفظتها إلى . المالية

ن رحيل الشركات الاجنبية سمح إلا أ.   "وهو الإجراء الذي لم تحترمه إلا بعض الشركات 3شركة جزائرية 

للسلطات العمومية بمباشرة مسعى تنظيم القطاع الذي يعتبر من أهم القطاعات الإقتصادية لما يلعبه من أدوار 

هامة على المستويين الإقتصاد الكلي و الإقتصاد الجزئي و في المجتمع من خلال كونه يمس الأفـراد فـي   

ويض فإن الأمر يتعلق بتخفيف معاناتهم سواء تعلق الأمر بالحوادث أو عمقهم لأنه وبفضل الجهاز التقني للتع

قبل أن يكون التأمين قطاعا مولدا للإدخار و بالتالي مساهما في النمو الإقتصادي فإنه و قبـل  " إذ و  4" وفاة 

ــوق   ــاعي بتفــــــ ــاع إجتمــــــ ــيء قطــــــ ــل شــــــ                                                             5" كــــــ

للمحافظة على الممتلكات و الأشـخاص يجـري بعـدها     علكل هذا فقد عمدت السلطات العمومية إلى الإسرا

وإن كـان أول إجـراء    6"إعادة تحديد دور شركات التأمين و الذي أدى بالنتيجة إلى إختفاء بقية الوسـطاء  

و المرسـوم   166 – 64ماية الأشخاص والممتلكات محددا في القـانون  إتخذته سلطات الجزائر المستقلة لح

فقد  7 25المحدد لشروط إنشاء وإستخدام وإستغلال ومراقبة المطارات المدنية خاصة في مادته  159 – 65

فقد أصدرت جملة من القرارات و التعليمات المحددة لمعدل النسب الطبية للعجز الدائم عن حوادث العمل ثـم  
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و المرسوم المنظم لعمليات نقل الـدم و   1فرض إلزامية التأمين على المسؤولية المدنية العشرية يلذالمنشور ا

الـذي يقضـي إلـزام     1970المتعلق بقانون الماليـة سـنة    3 107 – 69ثم صدور المرسوم  2مؤسساتها

علـى تـأمين عتـاد     و تعاونيات قدماء المجاهـدين ) التسيير الذاتي(المستثمرات الفلاحية للقطاع الإشتراكي 

وكذا المؤسسات الإقتصـادية والـدواوين ذات    4الاستغلال لديها ضد الحريق ومحاصيلها ضد البرد والحريق

أما فيما يتعلق بالمركبات البريـة ذات المحركـات فقـد    5الطابع الإنتاجي على إبرام عقد التأمين ضد الحريق

والصـندوق   7في شـق المسـؤولية المدنيـة    6لتأمينأقرت السلطات العمومية ثلاث قرارات تتعلق بإلزامية ا

                                         /9تــــــــــأمين الحــــــــــدود  8الخــــــــــاص بــــــــــالتعويض

و مع إقرار الميثاق الوطني و إعتباره الوثيقة المرجعية للفلسفة السياسـية و الإقتصـادية و الإجتماعيـة و    

للجزائرالساعية للخروج من دائرة التخلف تجذرت فكرة التأميم من منطلق عدم إمكانيـة الفصـل   . ..الثقافية 

الموقع الذي تنطلق منه العمليـات  "بين مفهومين التنمية والتحررالإقتصادي والذي تكون فيه السلطة السياسية 

سـتغلال الحقيقـي سـيلزم    لأن الا...الرامية إلى السيطرة علىالوسائل الأخرى اللازمة لمواصـلة الثـورة  

وفـي   10.."الاستغلال الاقتصادي المرتكز على إستعادة الثروات الطبيعية وعلى تملك وسائل الإنتاج الأخرى

ظل هذه الرؤيا كان تناول قطاع التأمين في الجزائر و من منطلق أن السياسة التنموية لا يمكن أن يكتب لهـا  

ن و النقل و مختلف الخدمات المتعلقة بالتجارة الخارجيـة، كمـا   النجاح إلا بتأميم المصارف و شركات التأمي

.                                                                                                         يتوقـــــــف عليـــــــه تحقيـــــــق إشـــــــتراكية الإقتصـــــــاد    

ى جمع المدخرات تشـكل إحـدى الأدوات   إن المصارف وشركات التأمين مثلها مثل سائر المرافق التي تتول

الأساسية التي تعتمد عليها الدولة لإدارة الإقتصاد ومراقبة وتنفيذ سياستها في جميع محاولات النشاط الوطني 

؛ و للمصارف و شركات التأمين التي تتعاون على جمع الموارد المالية وظيفة أخـرى تتمثـل فـي تـأمين     

تثمارات و من هنا فهي تشكل حقـا أدوات تـدخل لا يسـع الدولـة إلا أن     استخدام هذه الموارد لتمويل الإس

تحوزها وتتحكم فيها و أن التحكم في المسالك المالية من خلال السيطرة على المصارف والتأمينات أو يمثـل    

.     شرطا مسبقا ضروريا لإنطلاق سياسة التنمية و لهذا السبب أقدمت الدولة علـى إحتكـار هـذه الأنشـطة     

                                                                               :إلزامية التـأمين  1 – 2 – 3

يعني الإمتثال لأحكام 11 157/ 62بارية التأمين على السيارات لم تكن وليدة الإستقلال فصدور القانون إج  

وبنـاء   13 73/29صدرالمرسوم 62/157سنة من تطبيق القانون 11، وبعد 12 1958فيفري  27القانون 
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عليه وبحكم أنه تأمين للغير فقد تم إقصاء بعض الأشخاص من حق التعويض فـي حالـة الضـرر أو مـن     

:                                                                                    ؤمن لــه وهــم الضــمان الممنــوح مــن طــرف المــؤمن ، بســبب الرابطــة التــي تــربطهم بــالم

فـإذا  : المدنية بعقد التأمين وهم الحارس، المالك ،سائق السيارة  هالأشخاص الذين يمكن أن تغطى مسؤوليت -

ادث فإنه لا يمكنهم حينهـا الإدعـاء   تعرض هؤلاء لجروح خلال إستعمالهم للسيارة وكانوا مسؤولين عن الح

.                                                                         بحــــــق التعــــــويض، كضــــــحايا ، بفضــــــل عقــــــد التــــــأمين 

.          الزوجة ، الفروع ، أصول المؤمن المسؤول عن الحـادث ، السـائق ، الحـارس المكتتـب و المالـك       -

ــاعي   أجــراء المــؤمن - ــم مغطــون بالضــمان الإجتم .                         المســؤول خــلال أداء مهــامهم بحكــم أنه

وبالرغم أن هذا النظام تمكن من حماية والحفاظ على حقوق الضحايا، من خلال الإكتفاء بمطـالبتهم بتقـديم   

ن القـدرة علـى التـذرع    الدليل علىالعلاقة السببية بين الضررالملحق بهم والسيارة ، مما ينزع عن المـؤم 

أوإستعمال مبرر سقوط حق التغطية أوالإقتطاع أوالتخفيض النسبي في حالة عدم التصريح بتفاقم الخطر، إلا 

أن ذات النظام سجل الكثيرمن النواقص الحائلة دون الاستجابة للتطلعات في ظل نظام إجتمـاعي وسياسـي   

ظروف تتميز بزيادة كثافـة حركـة المـرور وتنـامي     يسعى لحماية الضحايا وبسط العدالة الإجتماعية في 

الحظيرة الوطنية للسيارات بما يزيد عدم الرضا العام ليس فقط للضحايا بل أيضا لمستعملي المركبات ،وعدم 

الرضا هذا ما زال قائما لحد الآن بسبب خيبة الأمل لدى طرفي العقد الناجمة عن عدم تناسب التعويض مـع  

مقابلهـا الموضـوعي المغطـي     دلمادي،حيث يرى المؤمن له أنه يدفع أقساطا لا يجأو ا/الضررالجسماني و

للأضرار التي قد تلحق به بسبب الخطر المؤمن منه، فيما يذهب المؤمن إلى أنه يعوض مبالغ ضـخمة عـن   

 أنظر نتائج سـبري الآراء فـي  ( الأضرار المسجلة في حين لا يتلقى من الأقساط ما يسهل عليه أداء مهمته 

لم يكن بعيدا عن فكرة ردم الهوة الناجمة عن هـذه   15/  74والمؤمنين وإصدار الأمر ،أوساط المؤمن لهم 

إحداث تنقيح في تنـاول حـق تعـويض    "النواقص ومحاولة التجاوب مع هذه التساؤلات المرفوعة من خلال

 1958ثبيـت قـانون   الجسمانية ووضع نظام جديد بتنظيم تعويض الأضرار ، وفي نفس الوقت  ت رالأضرا

"                                                                                                  ومبـــــدإ إجباريـــــة التـــــأمين لكـــــل مركبـــــة بريـــــة ذات محـــــرك

ــى     ــا علـ ــز أساسـ ــمانية المرتكـ ــرار الجسـ ــويض الأضـ ــد لتعـ ــام الجديـ ــذا النظـ هـ

تبني مبدأ الحماية الإجتماعية الشاملة لكـل الضـحايا   .                     :                                  

الحد من اللجوء إلى القضاء من خـلال  .       .                                                              

إيراد بالنسـبة   التعويض على شكل.       .                              وضع جدول معدلات تعويض ودي 

وبطبيعة الحال فإن واضعي هـذا الأمـر   .                                 1" ليتامى ضحايا حوادث الطرق 

بعين الإعتبارالإقتراحات والتوصيات المقدمة من طـرف مـؤتمرالأمم المتحـدة للتجـارة والتنميـة       اأخذو

CNUCED(Conférence des Nations Unies sur le Commerce et  le Developpement )   بعـد أن

:                                   ســــــجلت مؤاخــــــذتين علــــــى النظــــــام القــــــديم للتعــــــويض  

.                                                                 ــــــــــــ  تطبيـــــــــــق مبـــــــــــدأ المســـــــــــؤولية 
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ـ أن الطابع القانوني لهذا المفهوم ، الذي يتطلب العديد من المعاينات والإجراءات لتحديد درجة المسـؤولية  

ــات   ــوية التعويضـــ ــي تســـ ــوس فـــ ــأخير ملمـــ ــي تـــ ــبب فـــ .                                              يتســـ

:                                                                          إصلاحا للتشريع القـديم يعتمـد ، مـن بـين مـا يعتمـد عليـه         1لهذا إقترح المجلس الوطني للتأمينات

ــامل    .  ــويض ش ــام تع ــل نظ ــحايا بفض ــل الض ــاملة لك ــة الش ــة الإجتماعي ــدإ للحماي ــي مب .                                    تبن

ــى .  ــن اللجـــوء إلـ ــريع  الحـــد مـ ــن تحقيـــق تعـــويض سـ ــاكم حتـــى يمكـ .                                                  المحـ

.                                                                     بالنسبة ليتامى ضحايا حوادث الطرق،منح تعويض على شكل إيـراد حتـى للتخفيـف مـن معانـاتهم      . 

وبخاصة فيما يتعلـق بحـق   15/  74التي وجدت ترجمتها في العديد من مواد الأمر  وهذه الإقتراحات هي

وإن لم يكن من الغير تجاه مسبب الحادث والذي قد يشمل أيضا السائق والمسـؤول   2التعويض لكل الضحايا

دة وهو الأمر الذي عزز بصدور أربعة مراسيم تتعلق بالشروط التطبيقية لبعض المواد الـوار  3عن الحادث 

وخاصة فيما يتعلق بتعويضات محتملة لـذوي حقـوق الأشـخاص المقصـيين أو      4 15/  74في   الأمر

الموجودين تحت كفالتهم ، وكذا الشأن بالنسبة لسارق السيارة أو شركائه في هذا الجرم ، حيـث أنـه وفـي    

نظام اللامسؤولية  ( % 66الحالتين فرض القانون حقا في التعويض عند وفاة المقصي أو بلوغ نسبة عجزه 

وليس المـؤمن فـي الحالـة     5وهذا من طرف الصندوق الخاص للتعويضات )   NO FAULT أو اللاخطإ

والتي تسري عليها ذات الأحكام عند السياقة  6 الأولى  ومن طرف المؤمن وليس الصندوق في الحالة الثانية 

ون على تعويضاتهم مـن الصـندوق إذا   وبالمقابل فإن ضحايا الأشخاص المقصيين سيحصل 7في حالة السكر

.                                                                                                 8كانوا ضحايا سواق لـم يبلغـوا السـن القانونيـة أو بـدون رخصـة سـياقة ولـيس مـن المـؤمن          

هذه هي التسـمية الجديـدة للصـندوق     20039منذ بداية جانفي :  صندوق ضمان السيارات  2 – 2 – 3

لتعـويض ضـحايا حـوادث المـرور،      1969الخاص للتعويض المحل في نفس اليوم ، الذي أنشيء سنة 

المتسببة فيها مركبات برية ذات محرك ، والتي يكون المسؤولون عنها غير معروفين أو ساقطي الحق فـي  

ــاء    ــي أثنـ ــا يكفـ ــؤمنين بمـ ــر مـ ــرين أو غيـ ــة أو معسـ ــادث                                                                                                                   التغطيـ ــوع الحـ وقـ

لهذا عمد المشرع لحماية هؤلاء الضحايا وصون حقهم في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهـم بسـبب   

ة الضـحية، وذلـك مـن خـلال هـذا الصـندوق  و       حركة المرورأوتعويض ذوي الحقوق في حالة وفـا 

                                                
               والمتعلق بتشكیل ونظام عمل المجلس الوطني للتأمینات الجریدة الرسمیة رفم  1971أوت  5الصادر بتاریخ  71/211أنشيء بموجب المرسوم        1

   07/ 95من اللأمر  277- 274ھ بموجب المادة والإستمرار في الععل ب 1971أونت  24لیوم    69             
                74/15من الأمر  8المادة  2      
  15/  74من الأمر  13المادة   3      

    )82(و المرجع  )81(و المرجع    )80(المرجع 4       
  7المادة )  83(المرجع   5     

   نفس المادة السالفة الذكر      6       
         34/  80المرسوم  ) 80(المرجع  من 5مادة ال7       
 37/   80من المرسوم  7المادة    15/  74، تماشیا مع أحكام الأمر  5الذي ینص في مادتھ  34/  80من المرسوم  3تماشیا مع المادة 8       
  .                                             المؤمن   على أن ضحایا بقیة الأشخاص المقصیین أو منزوعي الضمان یحصلون على تعویضات من        

           وھي نفس التسمیة التي كانت مستعملة خلال الحقبة  2003- 01-  12الصادر بالجریدة الرسمیة لیوم  2003من قانون المالیة لسنة  117المادة       9
           للتساؤل عن خلفیة العودة لھذه التسمیة خاصة أن ھذا الصندوق موجھ لتعویض  وھذا مدعاة 1952الإستعماریة وبمقتضى قانون المالیة لسنة      

في             ضحایا سیارات مجھولة الصاحب أو سائق فر بعد الحادث أو معسر غیر قادر على تعویض المتضر في غیاب تغطیة تأمینیة لدیھ عند تسببھ 
  . الحادث ، ولیس ضمانا للسیارات ؟؟ 



.                                                              لتعويض صندوق ضمان السـيارات المـوروث عـن الحقبـة الاسـتعمارية      1 07-69بمقتضىالمرسوم 

ة طرف المصـالح  وصندوق التعويض يتمتع بالشخصية المدنية، يدار تحت وصاية وزارة المالية، ويسير من

المكلفة بالتأمينات وإنشاء هذا الصندوق يترجم انشغال السلطات العمومية بحسن انتهاج السياسة الاجتماعيـة  

المطبقة منذ الاستقلال ولكن ليمكن الاستفادة من تعويضـات هـذا الصـندوق لا بـد مـن تـوافر بعـض        

                                               .                                                   الشـروط 

المرجعيـة القانونيـة لهـذا     نوعلى غرار باقي التشريعات التي تضبط التأمينات و أحكامها في الجزائر فـإ 

الصندوق تعود للحقبة الاستعمارية، حيث أنشيء صندوق ضمان السيارات للإحلال محل سـائقي السـيارات   

ءة الضعيفة أوالمجهولين الذين يتسببون في إضرار للغير، و هـذا حينمـا كـان    غير المؤمنين أو ذوي الملا

، وهو الصندوق الذي لم يؤسـس  1952التأمين على السيارات اختياريا، وذلك بمقتضى قانون المالية لسنة 

في الأصل إلا لتعويض المتضررين في حوادث المرور المسجلة على التراب الفرنسي ، و لم يكـن يعنـي   

اللذين جعلا الإجراءات 1955سبتمبر  3ومرسوم  1953-12-31بمجيء قانون " ئر إلا بعد سنين والجزا

الا أنه و رغـم صـدور قـانون    1954 -04-30ابتداء من  2التي تحكم هذا الصندوق مطبقة في الجزائر

تمويـل   فقد أقر هذا الصندوق لدوره الاجتماعي و هو الذي أصبح ميسرا  مـع  19583إلزامية التأمين سنة 

حيث بإمكانه التدخل حينما لا تفـي   4الأعباء من طرف المؤمن لهم ، على قاعدة المساهمة النسبية مع القسط

إجبارية التأمين بالغرض أو تكون عاجزة بسبب إهمال أو لامبالاة السائقين أو نتيجة السهو في عدم إكتتـاب  

أو ) بسـبب ثمالتـه   ( أوسقوط حقه في التغطيـة   عقد التأمين أو حينما يقترف السائق المسؤول جناية الفرار

                         .                                                                      بطلان العقـد 

إن تعويض ضحايا حوادث المرور يبدو كضرورة للعدل والتضامن بحيث أنه أنشيء حتى قبـل فـرض       

:                                                                                  ت ولا يمكـن الإدعـاء بحـق التعـويض إلا إذا تـوفرت شـروط معينـة تتعلـق        إلزامية تأمين السيارا

)                                                     وفــــاة ، إعاقــــة ، جــــروح  ( ـــــ الضــــرر لابــــد أن يكــــون جســــمانيا 

والأمر كان كذلك بالنسبة للجزائريين ـ بالولادة أو التجـنس   ( لابد أن يكون ذا جنسية فرنسية : سية ـ الجن

 ـ أو فرنسـا   ةأما المنتمين إلى بلدان الرابطة الفرنسية فلا حق لهم إلا إذا كان سكناهم في إحدى بلدان الرابط

ــى ال   ــا عل ــع فرنس ــق م ــد متف ــون بل ــي أو أن يك ــبة للأجنب ــأن بالنس ــذا الش ــل                                                                          وك ــل بالمث تعام

ــان  ــ المك ــا   : ـ ــي إحــدى دول رابطته ــا أو ف ــي فرنس ــع ف ــد وق ــادث ق ــون الح ــد أن يك .                                  لاب

ة من إيجاد أي علاقة سببية أو حقا في التعويض من خلال تمكين الضحي يأي أن الحادث يعط:ـ المسؤولية 

 ـ رعلى مسبب الحادث بقرا ممن خلال وجود قرائن عن مسؤوليته في ذلك ، أو الحك أوإبرام ةنافذ من محكم

ــندوق     ــة الص ــك بموافق ــون ذل ــريطة أن يك ــادث ش ــبب الح ــحية ومس ــين الض ــاق ودي ب .                                                إتف

.                           خيـرتين أن تكونـان قاعـدتين إلا إذا كـان مسـبب الحـادث معروفـا ومعسـرا         ولا يمكن لهاتين الأ

                                                
          ضد الحریق     لى عتادھا وكذا اجباریة التأمینالمتعلق باجباریة المستثمرات العمومیة على التأمین ع 1969- 12-31لیوم  107- 69المرسوم 1      

           ندوق على كل الشركات الوطنیة و الدواوین ذات الطابع الانتاجي و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي و  التجاري  و كذلك انشاء ص 
     1969 - 12- 31لیوم   110عن الجریدة الرسمیة  رقم .خاص للتعویض لضحایا حوادث المرور الناجمة عن السیارات 
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أي لا يتدخل الصندوق إلا إذا كان مسبب الحادث مجهولا أو معروفا لكنه معسـرا وكـذا الشـأن    : ـ العسر

        . ل بالنســبة للأجنبــي المســبب للحــادث و يكــون مجهــول المقــر فتعتبــر الضــحية أمــام مجهــو 

بالمقابل هناك حالات إقصاء تنزع كل حق أو إدعاء المطالبة بـالتعويض مـن هـذا    :  المقصون صالأشخا

ــم        ــخاص ه ــؤلاء الأش ــذكر ، وه ــالفة ال ــروط الس ــوفر الش ــن ت ــالرغم م ــندوق ب :                                                                                     الص

.                                                         ـــــ الأشــــخاص المتســــببون فــــي الحــــادث ومــــالكو المركبــــة       

علاقة قرابة أو علاقة إشتراك في حالة جريمة السـرقة  :  ـ الأشخاص الذين تربطهم بالمتسبب في الحادث 

وا من تقديم الدليل علـى عـدم علمهـم بهـذه     والأشخاص المنقولون على متن السيارة المسروقة إلا إذا تمكن

 -السرقة ، كما يمتد هـذا الإسـتثناء إلـى ذوي حقـوقهم                                                       

سارق السيارة وشركاؤه والأشخاص المنقولون في السيارة المسروقة إلا إذا قدموا الدليل على عـدم علمهـم   

ــا ي  ــروقة كم ــيارة مس ــأن الس ــاتهم  ب ــة وف ــي حال ــوقهم ف ــى ذوي حق ــاء إل ــذا الإقص ــد ه .                                  مت

وما يمكن الإشارة إليه هو أن كل الأشخاص المقصيين من الإستفادة من الصندوق لايمكنهم التذرع بأي حـق  

شخاص السـالف  في التعويض إلا إذا كانوا غير مسؤولين ، كليا أو جزئيا ،عن الحادث ؛ ومع ذلك يمكن للأ

ذكرهم المطالبة بحقهم في التعويض من الصندوق إذا ما تسببت في الحادث سـيارة أخـرى حيـث تحمـل     

ــؤولي ــيارة    ةالمســـ ــك الســـ ــة تلـــ ــه حراســـ ــندت لـــ ــن أســـ .                                                                                 لمـــ

مالـك  " لتنظيم الإدارة العمومية والتي حسبها ليس محميا ولا مضمونا  3وهذه الإستثناءات واردة في المادة 

السيارة  إلا في حالة ما إذا سرقت السيارة ، وأيضا السائق ، وبصورة عامة كل شخص أوكلت له حراسـة  

وهذا للأشخاص الذين تربطهم علاقة قرابة بالسائق،أومالك السيارة  ةالسيارة أثناء الحادثة ؛ وكذا الأمر بالنسب

دائما وفق نفس المادة التي تستثني زوج، أصول ،وفروع مالك السيارة أو السائق مسـبب الحـادث ، كمـا    

يستثنى من حق التعويض من الصندوق، المسـؤولون الشـرعيون للشـخص المعنـوي المالـك للسـيارة       

ــيارة     ــذه السـ ــابتهم بهـ ــال إصـ ــي حـ ــخص فـ ــذا الشـ ــراء هـ ــتعملوها وأجـ .                      ومسـ

ومع ذلك وبمقتضى نفس المادة فإنه بإمكان هؤلاء الأشخاص المقصيين الإستفادة من حـق التعـويض مـن    

صندوق ضمان السيارات إذا تمكنوا من تقديم دلائل أو قرائن تثبت عدم مسؤوليتهم كليا أو جزئبا في الحادث 

ــم  ــتح لهـ ــا يفـ ــا   ممـ ــالف ذكرهـ ــروط السـ ــل الشـ ــي ظـ ــويض وفـ ــق التعـ  1حـ

                                                                                                  .      

وبالرغم من أن ماهية ودوروهدف وشروط الصندوق الخاص هي ذاتها في صـندوق تعـويض السـيارات    

كن القول بأنه نسخة طبق الأصل له بسبب الإختلافات الكبيـرة فـي نقطتـين    للحقبة الإستعمارية فإنه لا يم

جوهريتين وهما المسؤولية والإقصاءات ؛  ففيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن المشرع الجزائري وعلى عكـس  

 الفرنسي قد تخلى عن مبدإ المسؤولية القائم على مفهوم الخطإ حينما قرربأن الحادث يجب أن يفتح الحق فـي 

توسيع هذا الحق إلـى السـائق المسـبب للحـادث      ر؛ كما قر 2التعويض لصالح الضحية أو لذوي حقوقها 
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.                                                                                              1ومكتتــــــــــب التــــــــــأمين ومالــــــــــك الســــــــــيارة 

 % 50عن الحادث باستثناء حالة بلوغ الضررالجسماني  4هو السائق قد لايعوض إلا في حدود عدم مسؤوليت

أو تجاوزها حيث يكون له الحق في التعويض بنسبة متممة لنسبة مسؤوليته في الحادث ، في حـين أن ذوي  

، و يكون هذا الحق كاملا في حالة وفـاة  5حقوقه المتضررين من ذات الحادث لا يسري عليهم هذا التخفيض

ــؤولا ــان مســــ ــائق وإن كــــ ــورة الســــ ــادث بصــــ ــن الحــــ  عــــ

أما بشـأن نقطـة الإخـتلاف الثانيـة          .                                                            تامة

والمتعلقة بالإقصاءات فيتضح أن المشرع الجزائري يعطي لكل متضرر جسمانيا الحق في التعـويض مـن   

سائق السيارة ، أو مالكها ، بحكم اسـتبعاد مفهـوم    الصندوق مهما كانت مسؤوليته في الحادث أو علاقته مع

الخطإ،لهذا لم يقص الأشخاص المنقولين بالسيارة المسروقة إلا إذا كانوا شركاء في الجريمـة ، ولا أولئـك   

الذين تربطهم بسائق السيارة  أو مالكها علاقة قرابة أو أجراء،،، بينما أضاف إلى قائمة المقصـيين السـائق   

حالة سكر أو تحت تأثير المخذرات أو المواد الممنوعة، ، السائق أوالمالك الذي ينقل أشخاصا الذي يكون في 

لشروط السلامة والأمن المحددة بالقوانين، أو ينقل أشخاصا بمقابل مالي دون رخصـة   ةأو أشياء غير مطابق

 ـ            ياقة قانونية، وأيضـا السـائق الـذي لـم يبلـغ يـوم الحـادث السـن القانونيـة أوبـدون رخصـة س

وهنـا فـإن المشـرع    "      .                                                                                

يجازي الأشخاص المقصين لمخالفات أرتكبت قبل الحادث وليس لأخطـاء ارتكبـت فـي الحـادث، لأنـه      

مسؤوليتهم غير ثابتة فلهم كل الحـق  وعلىصعيد المسؤولية فهم غيرمعاقبين ، وفي حالة العكس ، وإذا كانت 

ــم    ــة بهــــــ ــرار الملحقــــــ ــويض الأضــــــ ــي تعــــــ فــــــ

وإذا ما ثبت وجـود       .                                                                                   

جزء من المسؤولية على عاتق الأشخاص المقصيين فإن التعويض الممنوح لهـم سـيخفض بالتناسـب مـع     

وليتهم؛ وهناك أحسن من ذلك حيث أن هذا التخفيض النسبي لا يطبق حينما يصاب الشـخص المقصـى   مسؤ

وبطبيعـة          .                                           2"%  50بعجز جزئي دائم يسـاوي أو يفـوق   

لا أمـام ذوي حقـوقهم   و) الغير، مقارنة بالمقصـين  (الحال لا يمكن التذرع بهذه الإجراءات أمام الضحايا 

 ـ ) وهومقصـى (عندالوفاة ،حيث يتسلمون التعويض وكأن المتسبب في الحادث  مـن ضـمان    ىغيـر مقص

الصندوق، وهنا فالمشرع آثرعدم معاقبة ذوي الحقوق من خلال حرمانهم من التعويض والذي يشكل بالنسـبة  

رع ذهب لحماية مـن هـم فـي    إليهم المصدر الوحيد للدخل حتى وإن لم يتوف الشخص المقصى فإن المش

ومنـه يحـق لعائلتـه المطالبـة      % 66سجل عجزا يتجـاوز  ) المقصي(\كفالته، شريطة أن تكون الضحية

.                                                         3بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالتعويض

                                                
   15/  74من الأمر  8المادة  1      

  والعكس ، وأیض مناصفة  %  25إذا كانت مسؤولیتھ في الحادث بنسبة   % 75یعوض بنسبة         4
       37/  80لعمل بھا وفق المرسوم من ذات الأمر والتي تم إقرار ا 13المادة      5 
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ــدود  3 – 2 – 3  تــــــــــــــــــــــأمين الحــــــــــــــــــــ

هـو التـأمين                                                                                             :

أن تـدخل إقلـيم بلـد آخـر لتغطيـة      ) غير مقيمة  في بلد ما(الإجباري على كل مركبة أجنبية ذات محرك 

يـر سـواء كانـت    المسؤولية المدنية لصاحبها في حالة وقوع أخطار بواسطة هذه المركبة بسبب إضرار للغ

جسدية أومادية؛ وإلزامية هذا التأمين هي تحصيل حاصل إجبارية التأمين على السيارات و هذا بذاته يفترض 

مما أعطـى لتـأمين   ، إلزامية مراقبة الوضعية التأمينية لكل المركبات غير المقيمة قبل دخوله لتراب الوطني

تفاقيـــة دوليـــة  و اســـتدعى تطبيقـــه وجـــود ا  ، الســـيارات امتـــدادا دوليـــا   

و للمراقبـة                                             .                                                   

مـن اللجنـة    1949جـانفي   25توصـية  " التأمينية لهذه المركبات عند الحدود تم تكريسها و تبسيطها ب 

مكتب وطني للتأمين التـي حصـلت   ، ل إنشاء وفي كل بلدالإقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة من خلا

كما أوصت الحكومـات   1على رخصة الممارسة في فرع المسؤولية المدنية للمركبات البرية ذات المحركات

بدعوة المؤمنين من بلدانها لإبرام إتفاقيات بغية تسهيل من جهة حركة تنقل المركبات بين الدول و من جهـة  

كــــــــة المــــــــرور أخــــــــرى تعــــــــويض ضــــــــحايا حر

                                                                                           .       

فالمصحوب بهذه البطاقة يمكنه التنقل بمركبته في البلد بدون ما يكون في حاجة للتأمين عليها لأن هذه الوثيقة 

وهـذا              .       ين الإجباري المطبق بجل الـدول تسمح له بأن يكون في وضعية قانونية حيال التأم

الذي يوجب الإكتتاب في هذا التأمين لدى الشـركة الجزائريـة للتـأمين      2التأمين مكرس في الجزائر بقرار

وإعادة التأمين قبل أن تسند هذه المهمة إلى الشركة الجزائرية للتأمين بحكم إقرار تخصص شركات التـأمين  

لتغطية تبعات المسؤولية المدنية الناجمة عن أخطارأو تصرفات غير العمدية مفضية لأضرار  3 828بالقرار

     .                                                        أومادية بالغير تستلزم تعويضات لـه   ةجسما ني

ركـات أن يـؤمن علـى هـذه     وبناء عليه فإنه يتعين على كل زائر للجزائر على متن مركبة برية ذات مح 

والجسمانية التي يمكن أن تلحق بالغير بسبب أخطاء غيـر  / المركبة درءا للنتائج المالية و للخسائر المادية أو

ــر بواســــــــطة      ــن هــــــــذا الزائــــــ ــدة مــــــ متعمــــــ

وقبـل       .                                                                                      مركبتـه 

تكار الدولة للعمليات التأمينية  فقد كان يتعين على كل غير مقيم في الجزائر أن  يصحب ببطاقة خضـراء  اح

تغطي مسؤوليته المدنية مسلمة من قبل مؤمن، يمكنه بها التحرك من غير مخاوف من تبعات التسـبب فـي   

                                                                                                                                                           
             11لیوم  2لمعاكسة للسیادة الوطنیة الجریدة الرسمیة رقم  المتعلق بالإستمرار في العمل بقوانین الحقبة الإستعماریة عدا الأحكام المنافیة أو ا 3     

           1963جانفي  
  1959جانفي   7بمقتضى مرسوم یوم  1959شرع العمل بھ إبتداء من شھر أفریل        4
 681السابق ص ) 55(المرجع        5
              حق الحصریة في فرع من التأمینات في إطار SAAو  CAARوالمتعلق بمنح شركتي  1975ماي  21الصادر في  القرار السالف الذكر        6
    1976جانفي  1والذي دخل حیز التنفیذ في )  التخصص( الدولة للعملیات التأمینیة  إحتكار  
  

            بشأن توقیع الاتفاقیة المتعلقة  بتوجیھ بولیصة التأمین لنقل المركبات في البلاد العربیة  الموقعة في تونس  30.12.75لیوم  91- 75أمر رقم  3      
  1976جانفي .13لیوم  4لرسمیة رقم الجریدة ا ، 1975-04- 25یوم     



المكتـب المسـير،   ، وفي حالة  وقوع حادث فان الضحية ستعوض في عين المكان من طرف رأضرار للغي

دون أن يضطر السائق إلى تغيير أو تعطيل تنقلاته بسبب الحادث أو الإستلزمات الزمنية والمالية   لتسـوية  

ملف هذا الحادث ، فيما يحصل هذا المكتب المسير على المبالغ المدفوعة للضـحية مـن المـؤمن المحـرر     

 1969لم يكن موجودا في الجزائر إلا بعد سـنة  للبطاقة الخضراء بمجرد تسوية ملف الحادث ؛ وهذا النظام 

حيث أن شركات التأمين كانت أجنبية ، ومنذ رحيلها ، لم تعد تقبل بطاقة خضراء ، كما لم تحرر و لا بطاقة 

لأصحاب المركبات الزائرين للجزائر ، التي لم تبرم في هذا الميدان ، ولا اتفاقية مع المـؤمنين فـي الـبلاد    

ومع البلدان العربية ، و التي تقوم منـذ حينهـا ، بتسـليم    1 1975ي اتفاقية إلا في سنة الأخرى ولم تبرم أ

مواطنيها بطاقات دولية باللون البرتقالي وليس الأخضر ، مثلما هو للبلدان الأوروبية للتمييز بينهـا ،و هـذه   

ــى        ــة علـ ــدان الموقعـ ــي البلـ ــلم إلا فـ ــل و لا تسـ ــة لا تقبـ ــات البرتقاليـ البطاقـ

و فـي حالـة                                                                                         1.الاتفاقية

عدم امتلاك الزائر للجزائر لهذه البطاقة  فيتوجب عليه الاكتتاب في تأمين الحدود  لدى الشـركة الجزائريـة   

هذه المهمة معهودة إلى الشـركة  الجزائريـة   إلا في الجزائر، بعدما كانت  لللتأمين و المجسد  بشهادة لا تقب

، و لغايـة  1969سنوات أي منذ فرض إلزامية  تأمين الحدود في سنة  6للتأمين وإعادة التأمين وهذا طيلة 

ــأن ســـــنة       ــي هـــــذا الشـــ ــة  الأولـــــى فـــ ــرام الاتفاقيـــ إبـــ

وللإشـارة                   .                                                                           1975

فإن هذا النظام لا يستهدف الأجانب فحسب و لكن كل الزائرين للجزائر بمن فيهم المواطنون المقيمـون فـي   

الخارج ، شريطة أن تكون السيارات التي يريدون إدخالها مرقمة في الخارج ، مما يعني أن المعيار المعتمـد  

ليس الشخص في حد ذاته ، ولا تسلم وثيقته إلا لمـدة قصـيرة لا    في فرض هذا التأمين هو إقامة السيارة و

يوما دون إمكانية التمديد إلا في حالات استثنائية بالنسبة لسيارات المواطنين غير المقيمـين فـي    30تتجاوز

                                                                                                                                                                .يوما 60أو  45الجزائرحيث تمدد المدة إلى 

                                                    :  التخصص أو الإحتكار المزدوج :المحطة الثالثة 3 – 3

إحتكارا مضاعفا من خلال إقرار تخصص الشـركات  بعد إحتكاره من طرف الدولة ،عرف قطاع التأمين        

القائمة في فروع معينة دون أن يعني ذلك الضفة الحصرية لهذا الفرع أو ذاك، لكنه يترجم التوجه الجديـد مـن   

إعادة تنظيم القطاع علىغرار بقية القطاعات وهذا مع بداية السبعينيات نتيجة النمو المضطرد لرقعة الخيـرات  

والذي تنجم عنه،طبعا، مشاكل عديدة ، متنوعة ومتفاقمة،وهوما حدا بالسـلطات العموميـة إلـى     القابلة للتأمين

القطاع وضمان أحسن  االبحث عن الأدوات التي تراها كفيلة بتعزيز السوق الوطنية للتأمينات وتحسين تسيير هذ

جتمـاعي  توزيع وأنجـع طريـق لتحقيـق الغايـة مـن هـذا النشـاط وقيامـه بدوريـه الإقتصـادي والإ          

وملامـح       .                                                                                                 
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 2 73ديسـمبر   5بإنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين ثم قرار  73/541هذا التحول بدأت مع صدور الأمر 

إلى هذه الشركة من كل من الشركة الجزائريـة للتـأمين وإعـادة    المحدد لكيفيات تحويل محافظ إعادة التأمين 

ضمن رؤيا إعادة تنظيم سوق إعادة التأمين والمرتبط مباشـرة بمبـادلات    *التأمين والشركة الجزائرية للتأمين 

الذي يمنح للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التـأمين الحـق    643/ 73الأمر  رالجزائر الدولية ، وبعدها صدو

لحصري في ممارسة كل أنواع عمليات التأمين باستثناء تلك المخصصة قانونا لمؤسسـات متخصصـة مثـل    ا

الضمان الإجتماعي، التعاضديات الإجتماعية، وهذا الأمر ينزع من شركات التأمين الإقتصادي صلاحية تغطيـة  

سلم لمشتركيها إلا بوليصـات  مخاطرحوادث العمل ، وهذا الأمر يحدد أيضا حقل التعاضديات التي لا يمكن أن ت

صادرة عن الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين والشركة الجزائرية للتأمين فيما يتعلـق بالمخـاطر التـي    

-3    .                                                                          4تغطيها هـذه التعاضـديات   

   : طر بين الشركاتالتخصص أو تقسيم المخا 1 -3

المتعلق بوقف نشاط إعـادة التـأمين مـع     50/ 74في نفس سياق رسم ملامح هذا التخصص صدر مرسوم 

الخارج والذي كانت تقوم به الشركات الوطنية للتأمين وتحويل هذه النشاطات إلى الشركة المركزيـة لإعـادة   

اسط السبعينيات تقرر تتـويج هـذه السلسـلة    وفي أو 19735ديسمبر  5التأمين ، وإن كان هذا تطبيقا للقرار

والقاضي بإقرار تكليف كل شـركة   6بإعادة تنظيم قطاع التأمينات وذلك بمقتضىقرار صادرعن وزارة المالية

بتغطية أنواع معينة من المخاطر دون غيرها ، بما يعنـي أيضـا    )  (CAAR , SAAمن الشركتين القائمتين 

 وق محتكرة كليا من طرفهما فقط ، فيما تواصل الشركة المركزيـة لإعـادة  القضاء على التنافس بينهما في س

وهكذا تم تقسيم مهمة تغطية المخاطر بين هاتين الشركتين وقد تقرر ذلك تبعـا   .التأمين التكفل بإعادة التأمين

للإنتاج حسب الفرع ، بحيث أسندت لكل واحدة وبصورة حصرية مهمة التـأمين ضـد مخـاطر محـددة أي     

:                                                                                                        صــص فــي تغطيــة هــذه المخــاطر ، وعلــى ضــوئها كــان التوزيــع التــالي         التخ

ونقوم بتغطية المخاطر الكبرى التي تتطلـب تقنيـة عميقـة    :  نالصندوق الجزائري للتأمين وإعادة التأمي –

:                                                                                                       ويتعلـــــــــــــــــــــــق الأمـــــــــــــــــــــــر ب 

ــار    ــق والإنفج ــ الحري ــة     ( ـ ــناعية والفلاحي ــاطر الص ــات ، المخ ــانع ، المؤسس ) .                                        المص

) .                  المدنيـة    ةالأضـرار والمسـؤولي  ( ر المتنوعة الصـناعية والفلاحيـة   ـ المخاطر الصناعية والمخاط

.               إلـخ  ....كل مخاطر الورشات ، مخاطر التركيـب ، إنكسـار الآلات ومركبـات الـورش     : ـ الهندسة  

ــل    ــ النقــــــــ ــوي  (ـــــــــ ــري والجــــــــ ) .                                                البحــــــــ

).           ةالمسـؤولية المدنيـة العشـري   (للتـأمين   ةـ المسؤوليات المدنية بإستثناء تلك المخصصة للشركة الجزائري

.                                                                                                        ـــــــــــــــــــــــــــ البــــــــــــــــــــــــــرد
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.                                                                                         ــــــــــــــــ نفـــــــــــــــق الحيوانـــــــــــــــات   

:                                   وتخصصـــت بموجـــب ذات القـــرار فـــي تغطيـــة :  الشـــركة الجزائريـــة للتـــأمين -

ــيطة    ــاطر البســـــ ــغيرة أو المخـــــ ــاطر الصـــــ ــ المخـــــ .           ــــــ

الرقة ، إنكسار الزجـاج ،  : فيها تأمين الحدود ، والإختيارية  االمسؤولية المدنية بم: الإجبارية ( ـ السيارات 

 ـ   ة أو العائليـة  أضرار المياه  ، الأخطار المتعددة لمهنية وللمساكن ، المسؤولية المدنيـة ذات الطبيعـة الفردي

ــية ،                                                                                        ــة والرياضـــــــــــ ــة والتجاريـــــــــــ والحرفيـــــــــــ

ــار  ــق و الإنفجـــــــــــــ ــ الحريـــــــــــــ .                                                                                            ــــــــــــــ

ــاون الإجت ــ التعـــــــــــــ ــاعي ــــــــــــــ .                                                                                                   مـــــــــــــ

، كما تم منع شركات التأمين من ...) حياة ، وفاة ، تأمين المجموعة، حوادث جسمانية (  صـ تأمين الأشخا

جوب إبرام عقد التأمين الإلزامي مع شركات على و1اللجوء إلى الوسطاء،بطريقة غيرمباشرة،حيث نص الأمر

التأمين والتي لا تعني إلا الشركات الوطنية أو ممثليها وبالتالي إقصـاء مـبطن لكـل     ةمؤهلة لممارسة عملي

الوسطاء الممارسين ضمن شركات تعاونية أو أفراد إذ لم يصدر أي نص قـانوني أو تنظيمـي لإلغـاء دور    

بادرت شركات التأمين بأن تأخذ على عاتقها قرار إلغاء هذه الوظيفة التي لم "  الوسيط التأميني ، ومع ذلك فقد

تكن متطابقة مع إحتكار الدولة لعمليات التأمين، والحقيقة أن هذه الشركات أرادت إلغاء العلاوات التي يأخذها 

ركات الوطنية كمـوظفين  ، وعليه لم يكن أمام هؤلاء الوسطاء إلا الإندماج في الش 2"الوسطاء لتقليص النفقات 

ــاطهم   ــف نشـــــــــــــ ــا أو وقـــــــــــــ .       فيهـــــــــــــ

يعتبر بمثابتة أهم النصوص القانونية التي سنت لقطاع التأمين إلا أنه لم يكـن يعنـي    74/15وإن كان الأمر 

" الـذي   3ر الوضع على ما هو عليه لغاية صدور القـانون المـدني  سوى تأمين السيارات دون غيره واستم

تضمن فصلا خاصا بعقد التأمين يشمل في القسم الأول أحكاما عامة وفي القسم الثاني أحكاما خاصـة تتعلـق   

تنظم القوانين الخاصة عقد التأمين بالإضافة إلى الأحكـام  " منه على أنه  620نصت المادة   4بأنواع التأمين 

ولم يتضمن أي جزء أو قسـم خـاص    6وفي نفس اليوم صدرالقانون التجاري  5"ي يتضمنها هذا القانون الت

 7بالتأمين وأكتفى بالإشارة لأعمال هذا القطاع علىأنها تعد بطبيعتها، تجارية ، كما وردت في القانون البحري

ة البحارة العـاملين فـي   إشارة عارضةعن التأمين في إقراره إلزام مجهزي السفن بالتأمين على حيا 7البحري

لتكون واحدة من المحطات الأساسية فـي عمـر قطـاع    1980هذه السفن ضد حوادث العمل ؛ وجاءت سنة 

والذي يعتبر التقنين الشامل المتلائم مع البيئة الجزائرية حينهـا والمتماشـي    8 80/07التأمين بصدورالقانون 

هدف هذا القانون الجديد هوإتمام المسـار المتبـع منـذ    و" مع التوجهات السياسية والإقتصادية والإجتماعية 

:                                                                              للســـــــــــــــــــــــماح بــــــــــــــــــــــــ  1963

                                                
      15/  74من الأمر  5المادة         1
  72ص ) 29(المرجع         2
   1975/ 30/09لیوم  78الجریدة الرسمیة  1975سبتمبر  26المؤرخ في  58/  75الأمر         3

          643ولغایة المادة  619یمتد ھذا الفصل من المادة  4      
         34عبد الرزاق بن خروف   ص  : التأمینات الخاصة في التشریع الجزائري  5       
         1975دیسمبر  19لیوم  101الجریدة الرسمیة رقم  1975سبتمبر  26المؤرخ في  59/  75الأمر رقم  6       
        1976أفریل  10لیوم  29الجریدة الرسمیة رقم  1976أكتوبر  23المؤرخ في  80/  76الأمر  7       
         1980/   08/  12لیوم  33الصادر بالجریدة الرسمیة رقم 1980أوت  9المؤرخ في  تالمتعلق بالتأمینا 07/ 80القانون  8      



ــاع                                                           ــتراكي للقطــــــ ــابع الإشــــــ ــاء الطــــــ ــ إعطــــــ ـــــــ

.                                                           كــــأداة للدولــــة لإدارة ومراقبــــة الإقتصــــاد " ــــ الــــتحكم فــــي التــــأمين  

:                                 ويبدو أن هناك ثـلاث أفكـار أساسـية كانـت وراء إصـلاح التشـريعات الخاصـة بقطـاع التـأمين          

ــة    +  ــلاك الدولــــــــ ــة أمــــــــ ــز تغطيــــــــ .                                                                                    تعزيــــــــ

.                                                      تحســـــــين حمايـــــــة المـــــــؤمن لـــــــه والمســـــــتفيد      + 

ــاط    +  ــات النشــــ ــة قطاعــــ ــى كافــــ ــن إلــــ ــيع الأمــــ .                                                                            توســــ

ــار    ــين الإعتبــ ــري بعــ ــرع الجزائــ ــذ المشــ ــار أخــ ــذا الإطــ ــي هــ :                                                                  وفــ

ــة   .  ــة المطبقــــــــ ــة العالميــــــــ ــد التقنيــــــــ .                                                                                             القواعــــــــ

ــذ  .  ــة منـ ــتراكية المطبقـ ــاديء الإشـ ــورة  1 1966المبـ ــائق الثـ ــن وثـ ــتمدة مـ  6 المسـ

وهذا القـانون وضـع                                           .                                               

تنظيم  القطاع وتصنيف أنواعه المختلفة ، وهي التأمينات البرية، البحرية، و الجوية ، وقبل سن هذا القـانون  

وهـذه الأصـناف    ؛ 74/15المطبقة للأمر  9شهدت ساحة التشريع لقطاع التأمينات صدور المراسيم التنفيذية

والمنصوص عليه صراحة في   ثة هي التي هيكلت حقل تطبيق هذا القانون في ظل مراقبة الدولة للقطاعالثلا

تمارس شركات تأمين الدولة إحتكار الدولة لعمليات التأمين، وهذا يؤكـد  :  07/ 80المادة الأولى من القانون 

نية الهيئـات التـي سـبق لهـا     قضى بإمكا ي، وهذا القانون هو الذ127/  66ما  سبق وأن ورد في الأمر 

، وفي نقس الوقت تم إبعاد إعادة التأمين 2ممارسة نشاط التأمينات لكن دون غاية الربح أن تستمر في نشاطها 

الذي جاء بأشياء جديدة مثل إلـزام الشـركات العموميـة     3التأمين والتامينات التبادلية من أحكام هذا القانون 

وإلزامية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية من طـرف قطـاع   بإكتتاب تأمين ضد الحريق وأضرار المياه 

المستشفيات وأعضاء الهيئة الطبية وشبه الطبية الخاصة ، المهندسين المعماريين ، ومقاولي البنـاء ، إلزاميـة   

المؤمن على إبقاء الضمان في حالة تفاقم الخطر ، تخفيف القواعد الإجرائية في ميـدان التعـويض ، إبقـاء    

) .                                                                            بيــع الســيارة مــثلا ( لتـأمين لصــالح الحــائز قــي حالـة نقــل ملكيــة الشــيء المـؤمن عليــه    ا

ــة     3-3-2 ــؤولية المدنيــــ ــة المســــ ــأمين لتغطيــــ ــة التــــ :                                                       إلزاميــــ

للإستعمال الغـذائي،  (ويمس العديد من الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية والثقافية والتكوينية، من بينها الإنتاج 

،الســفر ، الــرحلات، الرياضــة، العــروض ،التســلية،التربية والتكوين،نــاقلي ...)التجميلــي، أوالطبــي

 4السلع،الصيد،الصـــــــــيد البحـــــــــري و فـــــــــي الأعمـــــــــاق 

فـي سـنة                                                                                          .      

                                                
 99ص ) 32(المرجع        1

  
مع تأمیم الأملاك خاصة الأراض 1963ومنذ 1966الحقیقة أن المباديء الإشتراكیة شرع في تطبیقھا قبل  )ملاحظة من الباحث (      8    
وتوزیعھا على الفلاحین والشروع في تطبیق التسییرالذاتي للأملاك بدون مالك التي تركھا المعمرون بطریقة التسییر الجمعوي تماشیا مع        

 المرجع الفكري والإیدیولوجي للنظام السیاسيالذي یعتبر )  1964( ثم میثاق الجزائر)  1962جوان ( طرابلس  جبرنام                    روح       
  9           .    والثقافي الضابط لمشروع المجتمع للجزائر المستقلة والمستقبلیة            جتماعيوالإ الإقتصادي

          1980فیفري  16لیوم  37/   80،  36/  80،  35/ 80،  34/ 80لمراسیم التنفیذیة المرقمة كالتالي      9
             ف الفقرة الثانیة من المادة الأولى والتي تنص أیضا على وجوب تحدید شروط وكیفیات ممارسة ھذه الھیئات لنشاطھا التأمیني بالمرسوم السال     8
  الذكر         

        07/ 80من القانتون  4المادة  3      
  100السابق ص ) 32(المرجع       4



إعادة تنظيم مؤسسات التـامين و   1عززت الأحكام التشريعية الضابطة للقطاع بصدور مجموعة مراسيم1985

ظام الأساسي تحديد تخصص كل واحدة منها في فرع من الفروع ،في ذات الوقت الذي عدلت فيه أسماء و الن

إلا أن هذا التخصص لم يلبث أن اختزل كنتيجة منطقية للجيل الثـاني مـن    2لبعضها فيما انشئت أخرى جديدة

 3و التي حملت في طياتهـا اسـتقلالية المؤسسـات    1988الإصلاحات الاقتصادية التي عرفتها الجزائر سنة 

المناخ التنافسي في السوق، وفـتح المجـالات   المترجمة بمراجعة الشكل القانوني للمؤسسات العمومية وتهيئة 

أمام كل المؤسسات دون حائل من خلال منح إمكانية إشتغال أي مؤسسة في أي فرع من الفروع ،ممـا حـدا   

بالشركات الثلاث القائمة حينها الدخول في منافسة حقيقية بينها وسعي كل واحدة لجذب أكبر عدد ممكن مـن  

.                                                  1989 منتجاتهـا التأمينيـة ابتـداء مـن    بتوسـيع شـبكة توزيـع    الزبائن في مختلـف الفـروع وهـذا    

ــة   3-4 ــة الرابعــــ ــرالإحتكار  : المحطــــ ــوق وكســــ ــر الســــ :                                                 تحريــــ

تمر الحال على هذا المنوال،المطبوع بالحلول الترقيعية ، حيث لم يعرف قطاع التأمين إصـلاحا حقيقيـا   واس

وخاصـة فيمـا    5الذي ألغى  كل التشريعات المخالفة لـه   4 07/ 95يستحق هذه التسمية إلا بصدور الأمر 

سـات التـأمين العاملـة فـي     يتعلق باحتكار الدولة لنشاط هذا القطاع وتنظيمه والضمانات المطلوبة من مؤس

الجزائر ، وهذا ما سمح للخواص الوطنيين والأجانب ، من الناحية القانونية ، من الإستثمار في قطاع التأمين 

.                                                    أو إعـادة التــأمين مـن خــلال إنشـاء شــركات خاصـة لإنتــاج وتوزيـع المنتجــات التأمينيــة       / و

وهكذا فقد رسم هذا الأمر المعالم الجديدة لممارسة نشاط التأمين وأدخل تغييرات أساسية، بالإضافة إلى إلغـاء  

ــ ــتثمارالوطني و  ةإحتكارالدول ــاح علىالإس ــات، والإنفت ــاع  / للتأمين ــذا القط ــي ه ــي ف :                      أو الأجنب

ــأمين   3-4-1 ــع التــــــــ ــدان توزيــــــــ ــي ميــــــــ :                                                                                           فــــــــ

ويتمثل خاصة في رد الإعتبارلمهنة الوساطة في هذا النشاط المتمثلة في الوكالة العامة والسمسرة مما سـمح  

العامين المعتمدين من طرفها وسماسرة تأمين معتمدين من للشركات من إمتلاك شبكة حرة مشكلة من الوكلاء 

.                  قبـــــــــــــــل الســـــــــــــــلطات العموميـــــــــــــــة 

ــأمين   3-4-2 ــة التــــــــ ــدان إلزاميــــــــ ــي ميــــــــ :                                                                   فــــــــ

تقليص قائمة التأمينات التي فرض القانون إجباريتها والذي يهدف لإرساء أحد أسس إقتصـاد السـوق وهـو    

حرية التعاقد ؛ وهكذا لم تعد القائمة تتضمن سوى تأمينات المسؤولية المدنية لضمان دفـع مسـتحقات جبـر    

جبارية التأمين ضد الحريق وقطاع النقل فيما يتعلق الضررلضحايا الحوادث ، والقطاع العام الذي بقي معنيا بإ

بتأمينات البواخر والطائرات ، ومن جهة أخرى فإن البضائع المنقولة في إطار الإستيراد لم تعـد إجباريـة ،   

ولكن  ولتفادي الفوترة بالعملة الصعبة فقد تم وضع تأمين إجباري في الجزائر إذا ما قرر المشتري التـأمين  

 3.                                                                                           علـى البضـاعة  

ــأمين    3 -4- ــادة التــــــــ ــدان إعــــــــ ــي ميــــــــ :                                                                               وفــــــــ
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        7- 5ص  )10(أنظر المرجع   2    
        04/ 80،  01/ 80قانونا  3      
   07/ 95الأمر ) 75(المرجع  4      

      127/ 66الأمر ) 72(المرجع  و 07/ 80و  01/ 63قانونا من   278المادة       5



الصلة ببرامج إعادة التأمين وقد حـددت نسـبة هـذا    والمتعلق فقط بالقضايا ذات  فقد تم إنشاء تنازل إجباري

بالنسـبة لبقيـة    %5بالنسبة للأعمال ذات المخاطر الصناعية والهياكل البحرية والجويـة و % 10التنازل ب

ومن جهة أخرى ولتجنب أي إحتكار مهما كانت طبيعته فإن التنازل الإجباري أسـند  . الأعمال المعاد تأمينها 

ــة ل  ــركة الوطنيــــــــ ــى الشــــــــ ــأمين إلــــــــ .                                                                                                    1لتــــــــ

فكل أحكام هذا الأمرضمنت في ثلاثة كتب كل منها مقسمة إلـى أبـواب والمقسـمة بـدورها لعـدة أقسـام       

فبالنسبة للكتاب الأول الممتد علـى                   .                                                          

مواد وباب أول أفردت  5مادة فيتناول عقد التأمين حيث خصص باب تمهيدي من  162ثلاثة أبواب وضمن 

أحكام عامـة، تـأمين الأضـرار، وتأمينـات     ( مادة يتداول التأمينات البرية وقسم إلى ثلاثة فصول  85 له

أحكـام عامـة ، حقـوق المـؤمن والمـؤمن لـه       ( أقسـام  3الأول إلـى  حيث قسم الفصـل  ) الأشخاص

أحكام عامة،التأمين (أقسام  5إلى) تأمينات الأضرار ( وقسم الفصل الثاني) وألتزاماتهما،الإختصاص والتقادم 

من خطر الحريق والأخطار اللاحقة،التأمين من هلاك الحيوانات والأخطار المناخية ، تأمين البضائع المنقولة 

تأمينـات  (أما الفصل الثالث                                             ) .       وتأمينات المسؤولية المدنية 

أحكام عامة ، تعيين المستفيد ، دفع الأقساط، حالات الـبطلان، التصـفية ـ    (أقسام  6فيتناول في ) الأشخاص

ــة   ــاهمة المربحــــــــــــ ــبيق والمســــــــــــ التســــــــــــ

أما الباب الثاني والـذي                                                              ).                        

أحكـام عامـة، أحكـام    (فيتناول التأمينات البحرية ضمن ثلاثة فصول  144ولغاية المادة  80يبدأ من المادة 

الفصل الأول على أحكام وقد اقتصر )  مشتركة بين جميع التأمينات البحرية،أحكام خاصة بالتأمينات البحرية 

) 121 –96 (مـادة   25أقسام مضبوطة ب 4 ىبينما قسم الفصل الثاني إل) 96-92م (عامة دون أية أقسام 

ثـم  ) 107-101م(ومجال الضمان وفي قسمها الثـاني ) 100-97م ( وتتناول في قسمها الأول إبرام العقد 

لث،ثم قسم أخير يتناول مسألة التقادم وفي مـادة  وهو القسم الثا) 120-108م (حقوق المؤمن له والتزاماتهما

وأتـي الفصـل الثالـث                                                      .                121واحدة هي م 

 14(التـأمين علـى هيكـل السـفينة     ( أقسـام   3مادة موزعـةفي   29المقنن لأحكام التأمينات البحرية في

وفي الأخير يأتي البـاب  ) . مواد6( وتأمينات المسؤولية المدنية)مواد 9(ع المشحونة،التأمين علىالبضائ)مادة

) مادتـان  (وذلك في ثلاثة فصول أولها للأحكام العامـة  )162-151من(الثالث والمتضمن للتأمينات الجوية 

وتأمينـات  ) ادمو 5(تأمين أجسام المراكب( وثانيهما بشأن تأمين أخطار المراكب الجوية والمقسم إلى قسمين 

 162 و 161وثالث الفصول خصص لتأمين البضائع المنقولة وهذا فـي مـادتين   ) مواد3(المسؤولية المدنية

أمـا        .                                                                                                  

( وضـمن ثلاثـة فصـول    ) 202-163م(مادة  40وعلى إمتداد الكتاب الثاني فقد أفرد للتأمينات الإلزامية 

مادة أي حـوالي   27، وقدحاز الفصل الأول )التأمينات البرية ، التأمينات البحرية والجوية ، ثم أحكام مختلفة

                                                
 السابق ) 127(المرجع             1



) 1مادة(الحريق ) مادة11( تأمينات المسؤولية المدنية( أقسام  6من مواد الكتاب الثاني ، موزعة على  68%

، )مـواد  4(المسؤولية المدنية عن الصيد) مادتان 2(الرقابة على إلزامية التأمين وعقوبتها) مواد 9(ناءمجال الب

) مادتـــــــان  2(المســـــــؤولية المدنيـــــــة المتعلقـــــــة بالســـــــيارات

أمـا الفصـل الثـاني         .                                                                                

التأمينـات  ) مـواد 3(أقسام التأمينـات البحريـة    3 وقسم إلى)مادة 11(ينات البحرية والجويةفخصص للتأم

أحكـام  /  بينما لم تتجاوز أحكام الفصل الثالـث  ) مادتان 2(مراقبة إلزامية التأمين وعقوباتها ) مواد 4(البرية

وبعدها يـأتي                            .                                                      المادتين /عامة  

مادة حيث يتنـاول   70المضبوط بخمسة أبواب وضمن ) تنظيم ومراقبة نشاط التأمين( الكتاب الثالث والأخير 

مـادة   42مواد والباب الثاني يتطرق إلى مراقبة الدولة لنشاط التـأمين فـي    6الباب الأول أحكاما عامة في 

سـير شـركات   ) مواد 9(إنشاء وإعتماد شركات التأمين)مواد  6(ام عامة أحك(فصول دون أقسام  7وضمن

، العقوبات )مواد 4(، الإقلاس والتسوية القضائيةوالتصفية)مواد 6(الأخطار/ تسعيرة/ تعريفة) مواد 6(التأمين

وبالمقابـل                                          ).              1مـادة  (، حكم إنتقالي)مواد 10(والجزاءات

فإن الباب الثالث يتناول وسطاء التأمين ، الخبراء ومحافظي العواريات ، وهذا في فصلين مختلفـين أولهمـا   

والآخـر  ) مـوا د 5(خصص لوسطاء التأمين وضمن قسمين متباينين أحدهما يضبط صفة الوكيل العام للتأمين

بات وهذا في فقـرتين أولاهمـا لشـروط    وقسم ثالث يضع شروط الممارسة والعقو) مواد 5(سمسار التأمين

أما ثـاني الفصـلين فقـد خصـص للخبـراء ومحـافظي        1وثانيهما للعقوبات وفي مادة) مواد 5(الممارسة

؛ أما الباب الرابع فقد سن لإستحداث مجلس وطني للتأمينات وضبط صفته ومهمته وسيره )مواد 5(العواريات

تقضي بإلغاء كل التشريعات لمخالفة لـه أو المناقضـة    1ادة مواد ، ليختتم هذا الأمر بباب خامس وبم 4في 

وهكذا فهـذا الأمـر                                      .                                          لنصه أو روحه 

 ـ يم الذي صبغ التشريع الجزائري المتعلق بالتأمينات بالشمولية ينظم نشاط التأمين بنصوص تحكم تسيير وتنظ

شركات التأمين وكل المتدخلين في القطاع وينظم التأمينات بكل أنواعها الإلزامية منها والإختياريـة، زيـادة   

يساير الاتجاه الحديث للتشريعات المعاصرة التي تـولي عنايـة   "فإنه  1على وضع الأحكام العامة لعقد التأمين

ثم تعزيزهذا التشـريع   2"ف شركات التأمين خاصة للمؤمن له بصفته مستهلكاو تراعي عدم إستغلاله من طر

ــر  ــن الأوامــــــ ــدد مــــــ ــة وعــــــ ــيم تنفيذيــــــ .              3بمراســــــ

فـي  في مقدمة المراسيم التنفيذية الصادرة ذلك المتعلق بترميز عمليات التأمين   ترميز التأمين:  4 – 4 – 3

تأمينـات السـيارات ،   ( التأمينـات البريـة   : والتي تقسم التأمينات إلى ستة  أصناف كبيرة هي   4الجزائر 

، ) الحرائق والعوامل الطبيعية ، ميدان البناء ، المسؤولية المدنيـة أضـرار الممتلكـات ، الخسـائر الماليـة     

التقل البري ،، الكـك الحديديـة،   ( أمينات النقل ت) البرد ، نفق الحيوانات ، فلاحية أخرى (التأمينات الفلاحية 
                                                

        40ص )  17(ع المرج    1     
         37فس المصدر السابق ص          2

          بإلزامیة التأمین ضد الكوارث الطبیعیة ،   قالمتعل 03/  08/ 12لیوم     12/ 03الأمر ) )76(و ) 75(المرجع  1995مرسوما قي سنة  17 3       
                                                                       .           2003أوت  27لیوم  52الجریدة الرسمیة رقم     

     2/  09/  11لیوم  61ج ر رقم ( 02/ 09/ 10لیوم  293/  02والمتمم بالمرسوم التنفیذي رقم    338/  95المرسوم ) 89(المرجع   4     



الحيـاة ، الوفـاة ، المختلطـة ، الحـوادث الجسـدية ،      ( تأمينات الأشخاص ) النقل الجوي ، النقل البحري 

)                                     أنظـر الملحــق  ( تأمينـات القــرض والضـمان ، إعـادة التـأمين     ) المجموعـة ، الرسـملة ، أخـرى   

ــة    5- 3-4 ــوق الجزائريـــــــــــ ــة الســـــــــــ  هيكليـــــــــــ

ن إصـلاح  إ    :                                                                                            

أو تعـديلا  ) لتطبيق تلك الأوامـر  ( ا تنفيذيا مرسوم 28أوامر و 5المنظومة التأمينية في الجزائر المجسد بـ

كان وراء كسر إحتكارالدولة للنشاط التأميني بالشـركات    1قرارا  13أو تكملة مراسيم سابقة بالإضافة إلى /و

العمومية وإلغاء التخصص لم يكن بالسلاسة المطلوبة التي تخلق المنافسة الجدية في سوق كان ينتظر منها أن 

سنوات فقط وتزداد إتساعا لتشمل فروعا لم تكن يومها ذات أي ثقل مثـل  5ات في ظرف تتضاعف ثلاث مر

أي أنهـا سـوق لهـا     2في إجمالي النشاط  اتأمينات الأشخاص ، بلغة رقم الأعمال أو بحجم سعتها أو حصته

عتبـة   أي عشية البدء في تطبيق الإصلاحات1994قدرة كبيرة علىالإستيعاب حيث لم يتعد رقم أعمالها سنة 

و الذي عرف  0,7مليار دينار وبنسبة ولوج تساوي  1274,9مليار دينار مقابل ناتج داخلي خام قدره  13الـ

 1999.5دينـار ونـاتج خـام داخلـي بلـغ      مليار 13.7وبرقم أعمال بلـغ   95/07تراجعا منذ صدور الأمر

كات ، حيــــث لــــم يتــــدافع المهتمــــون لإنشــــاء الشــــر     7ملياردينــــار

                                                                                                 الخاصـة  

ويمكن القول أن الشروط المفروضة لتأسيس شركات التأمين كان بمثابة عائق أمام المستثمرين وهي الشروط 

حيـث أن    ةبيروقراطية الطويلإلى جانب الإجراءات ال 3الواردة في المراجع القانونية والتنظيمية لهذاالقطاع 

وسـنتين   07/ 95لم تر النور إلا بعد حوالي أربع سنوات من صدور الأمر / التروست / أول شركة خاصة

  . بعد صدورالمرسوم التنفيذي لذات الأمر وذلك بمعية شركتين عموميتين

ــأمين  1- 4-5 -3  ــاد شـــــــركات التـــــ  شـــــــروط طلـــــــب إعتمـــــ

                                :                                                                          

:                                                                                      فـي التـالي   زاولـة النشـاط التـأميني   يمكن تلخيص الشروط الواجب توفرها للحصـول علـى إعتمـاد م   

ع الشركات المزوالة لهذا النشاط، في تكوينها، للقانون الجزائري وتأخـذ أحـد الشـكلين إمـا     لابد أن تخض –

، ولـيس فروعـا أووكـالات لشـركات قائمـة فـي بلـدانها الأصـلية                                                                                4شركةأسهم أوذات طبيعة تعاونيـة  

  –        5أن يكون موضوع الشركة ونشاطها حصريا في العمليات التأمينية وإستبعاد كل نشاط تجاري آخر -

.                   6أن يكون القادة الأساسـيون للشـركة ذوي أخـلاق جيـدة ويتمتعـون بأهليـة  مهنيـة معتـرف بهـا           

 –حسب النوعيـة   –أو أموال التأسيس )دون المساهمات العينية وب(أن يكون رأس المال الإجتماعي للشركة   –

ــذي   ــوم التنفيــ ــدد بالمرســ ــى والمحــ ــد الأدنــ ــد الحــ ــالي  334/  95عنــ :                                              كالتــ
                                                

   07/  95الأمر  ) 75(المرجع  من 278المادة  1       
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. ج لشركات الأسهم التي تزاول فقط التأمين على الأشخاص دون تنازلات لإعـادة التـأمين   .مليون د  200.

 450.مليون لشركات الأسهم الممارسة لكل أنواع التأمينات وبدون تنازلات لإعادة التأمين في الخـارج    300

مليون للشركات المزاولة لكل التأمينـات مـع تنازلاتلإعـادة التـأمين بالخـارج وقبـولات إعـادة التـأمين                                          

.             مليون دينار جزائري للشركات في شكل تعاونيات التـي تمـارس ، حصـريا ، تأمينـات الأشـخاص      50.

ــة    100. ــروع التأمينيــ ــل الفــ ــة لكــ ــة الممارســ ــركات التعاونيــ ــون للشــ .                                                   مليــ

إمكانية للتخصص في ممارسة نشاط معين من الأنشطة التأمينية أي تأمينات ويستشف من هذه الشروط أن هناك 

الأشخاص أو تأمينات الأضرار ، كما أنه بالإمكان مزاولة النوعين معا، غير أن التعامـل مـع مـؤمنين فـي     

الخارج في ميدان التنازلات لإعادة التأمين فيستلزم زيادة رأسمال الشركة بنصف مـا هـو مفـروض علـى     

ات دون هذه النشاط ونفس النسبة تطبق في حالة ما إذا أرادت أي شركة التعامل مع قبولات إعادة التأمين الشرك

، لكن الواقع العملي يقول أن الشركة المركزية لإعادة التأمين هي المحتكر الفعلي لهـذا الفـرع ولا يحـق لأي    

التي هي المعبر الإجباري لكل عملية من هـذا  مؤمن أن يعيد التأمين مع متعاملين أجانب إلابوساطة هذه الشركة 

وبعد توافر هـذه                                                  دالنوع مع الخارج ومقابل نسبة ما من قيمة العق

وثيقـة للحصـول علـى     15الشروط يتعين على الراغب في الإستثمار في هذا القطاع أن يعد ملفا يتكون من 

اط ، و وضعه إما لدى مديرية التأمينات بوزارة المالية أو لدى الأمانـة الدائمـة للمجلـس    رخصة مزاولة النش

:                                                                     . الوطني للتأمينات وهـذه الوثـائق هـي    

.            طلــــب يحــــدد العمليــــة أو العمليــــات التأمينيــــة المــــراد مزاولتهــــا        

.                                                                             محضــــــر جلســــــة الجمعيــــــة العامــــــة التأسيســــــية للشــــــركة . 

ــد التأسيســـــــ ـ.  ــن العقــــــ ــخة عــــــ ــركة  ينســــــ .                                                  للشــــــ

.                                                                                وثيقــــــــة تثيــــــــت تحريــــــــر رأس مــــــــال الشــــــــركة . 

ــركة  .  ــداخلي للشــــــ ــانون الــــــ ــن القــــــ ــخة عــــــ .                                                                          نســــــ

قائمة باسماء القادة الأساسيين للشركة بالأسماء والألقاب والعناوين والجنسيات ، وتـاريخ ومكـان الإزديـاد    . 

ــادة    ــؤلاء القـــ ــة لهـــ ــة المهنيـــ ــت الأهليـــ ــائق تثبـــ ــة بوثـــ .                                                                              مرفوقـــ

. لكل الأشخاص المؤسسين والإداريين والمسيرين الرئيسيين للشركة         3العدلية رقم نسخة عن السوابق . 

نسخةعن بوليصات والمطبوعات الموجهةللجمهورأوالتي سـتطبع لكـل تـأمين موضـوع طلـب الرخصـة                                                    

.                            نسخ عن وثائق الأسعار المـراد تطبيقهـا فـي كـل العمليـات التأمينيـة موضـوع طلـب الرخصـة           .

:                                     مخطــط تقــديري لتوقعــات الشــركة للســنوات الــثلاث القادمــة والــذي يتضــمن الوثــائق التاليــة . 

خاصـة النفقـات العامـة وعـلاوات الوسـطاء                   ) أو الإنشاء ( قات التأسيس توقعات نفقات التسيير، غير نف+ 

.                                                                             تقــــــــديرات الأقســــــــاط أو الإشــــــــتراكات والحـــــــــوادث    + 

ــديرات   +  ــة تقـ ــة لتغطيـ ــة الموجهـ ــائل الماليـ ــة بالوسـ ــديرات المتعلقـ ــات التقـ .                                               الإلتزامـ

ــلاءة  +  ــامش المــــــــ ــة بهــــــــ ــديرات المتعلقــــــــ .                                                                              التقــــــــ

.               المبــاديء الرئيســية التــي ينــوي الشــركة اتباعهــا فــي مجــال إعــادة التــأمين          + 



بقرار من وزارة المالية ، وهذا بعد إبـداء المجلـس   ) أوالرخصة (وبعد إستكمال الملف وإيداعه يسلم الإعتماد 

الوطني للتأمينات لرأيه، وفي حالة رفض الإعتماد يجب أن يكون ذلك بموجب قرار من نفس الوزارة ومبـرر  

،ولا يمكـن   1المحكمة العليا / رفض قابل للطعن القضائي أمام الغرفة الإدارية لـويبلغ لصاحبه، وهذا ال اقانون

ــاد     ــذا الإعتمـ ــى هـ ــولها علـ ــد حصـ ــاطها إلا بعـ ــة نشـ ــأمين مزاولـ ــركة تـ  2لأي شـ

ومنح الإعتماد أو يرفضه يكـون بنـاءعلى مكونـات الملـف       .                                             

الإعتماد المكونة لدى مجلس التأمينات والتي تؤسس رأيها ليس فقط بالنظر إلى الشروط المقدم،وعلى رأي لجنة 

الشكلية المفروضة بالنصوص القانونية السارية المفعول ، بل أيضا بالنظر إلى الإنشغال بحماية المؤمن لهم من 

ليا وبعد حوالي عشر سنوات وهكذا فالسوق الجزائرية تنشطها حا.  3أو إعادة التأمين / جهة وبديمومة شركة و 

:                                                                                              الشــــركات العموميــــة الأربــــع  متعــــاملا 17مــــن كســــر الإحتكــــار   

 ـ   )  CCR( الشركة المركزية لإعادة التأمين - وق وهي شركة عمومية لإعادة التأمين وهـي وحيـدة فـي الس

ــم   ــالقرار رق ــولات الدوليــة والمؤسســة ب ــأمين والقب ــوم  3الوطنيــة لإعــادة الت                                                                                1998/  04/ 06لي

ــأمين   - ــادة الت ــأمين وإع ــة للت ــركة الجزائري ــم  ) CAAR (الش ــرار رق ــوم  4الق ــس الي ــي نف .                ف

.                                     فـــي نفــــس اليـــوم 5القـــرار رقـــم  ) CAAT (  الشـــركة الجزائريـــة للتأمينـــات  -

ــأمين    – ــة للتـ ــركة الجزائريـ ــم   ) SAA( الشـ ــرار رقـ ــوم   6القـ ـــس اليـ ــي نفـ .                                                         فـ

ــد 4 ــركات عموميـــــــــــة جديـــــــــ ــيشـــــــــ :                                                                                            ة وهـــــــــ

                 4 1996 / 07/  02قـرار الإعتمـاد الصـادر يـوم      )  CAGEX(الشركة الجزائرية لضمان الصـادرات   -

.                       5 1999 / 06/  18ليـوم   22القـرار رقـم    )  SGCI(الشركة العامـة لضـمان قـروض العقـارات      –

ويتعلق الأمر بالقروض الداخلية المرتبطة بالإستثمارالقرار  )  AGCI(شركة التأمين وضمان قرض الإستثمار –

.                                                 إلا أنهـــا لـــم تـــر النـــور ليومنـــا هــــذا       1998/  11/  09ليـــوم   17رقـــم  

ــات   – ــأمين المحروقـ ــركة تـ ــم  )   CASH(شـ ــرار رقـ ــوم  35القـ .                                                                                                                           2000/  07/  18ليـ

:                                            شــــــــــــــــركات خاصــــــــــــــــة وهــــــــــــــــي 7

ــأمين   – ــادة الت ــأمين وإع ــة للت ــركة الجزائري ــم  )  A 2(الش ــرار رق ــوم  14الق                                                                                                                    1998/  08/  15لي

.                            1998/  08/  15ليــوم  15القــرار رقــم )   CIAR(   الشــركة العالميــة للتــأمين وإعــادة التــأمين -

ــت  - ــالقرا  )TRUST(التروســ ــة بــ ــم  رالمؤسســ ــوم  14رقــ .         1998/  11/  14ليــ

ــم   – ــرار رقــــ ــان القــــ ــة والأمــــ ــوم  30البركــــ .                                                       2000/  03/  06ليــــ

.                                          2001/ 07/ 08القـــرار الصـــادر يـــوم     )GAM(العامـــة للتأمينـــات المتوســـطية   -

.                                          2001 / 10/  30القــــرار الصــــادر يــــوم )   STAR  HANA( هنــــاء ســــتار ال –

.                                    قــــرار صــــادر فــــي نـفـــــس اليــــوم )   RAYAN Insurance(   الريــــان –

                                                
          07/  95من الأمر  218المادة  1     

  من نفس الأمر         204المادة       2
  من النظام الداخلي للجنة الإعتماد        17المادة  3     

  حسب الأمانة الدائمة لنفس المجلس  ؟    1996جانفي 10س الوطني للتأمینات وھذا التاریخ حسب تقریر المجل     (1)
  حسب نفس الأمانة   ؟       1998/  10/  05حسب نفس التقریر و       (2)



 - 2002/  11/  23صـادر يـوم   قرار الإعتمـاد ال  )CNMA(الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي : التعاونيتان

-3        2002/  12/  09 قرارالإعتماد ليوم) (MAATECالتعاضدية الجزائرية لتأمين عمال التربية والثقافة

                                                                                     :  الوسـطاء    2- 5- 4

ظهرت في السوق الجزائرية للتأمين فئة جديدة مـن   95/07يدة المدشنة بالأمر النصوص التشريعية الجد بفضل

 ـ(  مـا والمتكونة مـن الوسـطاء بنوعيه  ) ا من جديدهعودت ىأو بالاحر( المتعاملين أو المتدخلين فيها ر االسمس

.      (3)وضع شـروط للممارسـة و تسـليط العقوبـات علـى كـل وسـيط        كما عمد المشرع ل) والوكيل العام 

: أولا 

ـــار :                                                                                                   السمســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ية كل حالة أو مرة واحـدة،  للبحث له و بكل حرية واستقلال) المؤمن له ( هو وسيط زبونه                      

و يسـعى  ) مهنـة حـرة  (أو ممتلكاته ، و للسمسار الصفة التجاريـة  /عن شركة تأمين تضمن للزبون تغطيته و

و السمسار يعتبر مسؤولا مسـؤولية شخصـية أمـام    . للزبون من أجل إيجاد أحسن الضمانات بأحسن الأسعار

قانون الجزائري شخص طبيعي أو معنوي يمـارس لحسـابه   والسمسار في ال. زبائنه في حالة إخلاله بالتزاماته

عد سمسـار التـأمين   يالخاص مهنة التوسط بين طالبي التأمين وشركات التأمين بغرض إكتتاب عقد التأمين ، و

ونشاطه يعتبر تجاريا لذلك فهو يخضع للتسجيل في السجل التجـاري كمـا    4وكيلا للمؤمن له و مسؤولا تجاهه

وفـي ظـل تـأمين      2و يمارس بمقتضى اعتماد  1رخرى الموضوعة على عاتق كل تاجيخضع للالتزامات الأ

ــي  .                                                                                                                             (4)وضـــــمانات أكيـــــدة   3تبعـــــات المســـــؤولية المدنيـــــة  يغطـــ

     :                                                                                     عـام  الوكيل ال :ثانيا 

 ة ملفـات و تسلم أقسـاط و تسـوي  ) مع الغير ( يمثل شركة تأمين واحدة تعطيه صلاحيات اكتتاب عقود        

الحوادث و بالتالي فهو وجه الربط أوعلاقة الارتباط بين المؤمن له و لشركة التأمين و عقود التأمين المبرمـة  

بينهما وقد تمنح له صلاحيات للقيام بكل ما يمكن أن تقوم به شركة تأمين في تسيير العقد وتسييرالحادث وقبض 

و استشارته و نصائحه و المعلومات التـي  ) افتراضي وإن( الأقساط وليس مجرد موزع بفضل عمله الجواري

و الوكيل العـام فـي القـانون                                                             .        يقدمها للزبون

هو شخص طبيعي يمثل شركة أو عدة شركات للتأمين بموجب عقد التعيين المتضمن إعتمـاده  :   (5)الجزائري

كفاءته التقنية تحت تصـرف   –.                                  يضع الوكيل العام بطبيعته وكيلا بهذه الصفة 

خدماته الشخصية و خـدمات   –.                الجمهور قصد البحث عن عقد التأمين و اكتتابه لحساب موكله

التي توكل له إدارتها و حصول هذا  الوكالة العامة تحت تصرف الشركة أو الشركات التي يمثلها بالنسبة للعقود

 ـعلى إعتماد ممارسة هذه المهنـة تتطلـب شـروط م   ) الوكيل و السمسار( الوسيط  و  95/07ددة بـالأمر  ح

                                                
  95/07الأمر   من) 57(المرجع   268 -   263المادة         (3)

  07/  95من الأمر  258المادة        ) 4(
   07/  95من الأمر   259المادة       (1)
  260المادة       (2)
  261المادة       (3)
  95/07من الأمر   262المادة        (4)
  95/07من الأمر  253المادة       (5)



فبالنسبة للوكيل العام لابد أن تتوافر فيـه                              95/341و  95/340المرسومين التنفيذيين 

)                                                      26المـادة  ( أن يكون ذو سلوك حسن   -                                      :               الشروط التالية

  -                                                       .) 95/340ت .م ( عامـا    25لا يقل سنه عـن    -

 ـ   -                                         )                     95/340ت .م( ري الجنسـية  أن يكون جزائ

شـهادة  .                                             .)265المادة ( حيازة إحدى شروط الكفاءات المهنية التالية 

شهادة عن .     سنوات  10التأمين لا تقل عنوخبرة مهنية في  نهاية الدراسة الثانوية أو شهادة معادلة معترف

بخبرة مهنيـة فـي       المرحلة الأولى الجامعية في تخصص قانوني أو اقتصادي أو مالي أو تجاري و التمتع 

.                                                                . سـنوات   5تقنيات التأمين لمدة لا تقل عـن  

يا معمقة أو المرحلة الثالثة في تخصص قانوني أو إقتصادي أو مالي أو تجـاري و التمتـع   شهادة دراسات عل

                                             ) . 95/340المرســــوم التنفيــــذي ( ســــنوات  3بخبــــرة مهنيــــة لا تقــــل عــــن 

)                                                                    262.م(دينـار  ألـف  500بمبلـغ   كضـمان  شكل وديعة لدى الخزينة أو كفالة لـدى البنـك    ن علىضما .

وثائق و بناء على كل ما تقدم يدرس ملف طلب الاعتماد من  7بالإضافة إلى ذلك هناك ملف إداري يتكون من 

ــارة    ــأمين المختــــ ــركة التــــ ــة لشــــ ــالح المعنيــــ ــل المصــــ .                قبــــ

و يمنح الاعتماد من خل التوقيع على عقد التعيين المبرم بين الوكيل العام و شركة التأمين المعنية وفقا للتنظـيم  

ــى      ــة إلــ ــير خاصــ ــد أن يشــ ــد لابــ ــذا العقــ ــول وهــ ــاري المفعــ :                                                  الســ

ــد   .  ــي العق ــدة ف ــة المعتم ــات التأميني ــي العملي ــأمين إلا ف ــركة الت ــل ش ــل لا يمث .                           ) 253م (أن الوكي

ــه   . ــى شــــركة التــــأمين التــــي اعتمدتــ ــل إنتاجــــه حصــــريا علــ .                                                                          أن يجعــ

.                                                           .  )255م (الأقليم الذي يمارس فيه نشـاطه  ديد حت. 

و التسيير التي تمنحها له شركة التأمين عن كل فئة تأمين و هـذا فـي حـدود    ) الإنتاج( نسبة عمولة المساهمة 

النســــــبة القصــــــوى، المحــــــددة مــــــن طــــــرف مرســــــوم وزارة 

وكل عقد تعيين لابد أن يبلغ مسـبقا لمديريـة                                                       .        المالية

، كمـا يتعـين إخبـار إدارة     )254م ( يوما قبل بداية السريان 45في وزارة المالية وهذا في ظرف  تالتأمينا

السمسار وهو مهنة تجاريـة  يخضـع   أما فيما يتعلق باعتماد نشاط ) 257م( الضرائب نشاط وكيل عام التأمين 

فيطلب إما في شخص طبيعي أو شخص معنوي، و شروطه و أوراقه لا ) 259م (لتسجيل في السجل التجاري 

تختلــــــف عــــــن تلــــــك المطلوبــــــة فــــــي ملــــــف اعتمــــــاد 

                                         يـل                                                                 كالو

مطالـب  1ف واحد وهو أن السمسار إذا كان شخصا طبيعيا فهولافبالنسبة للشروط العامة فلا يوجد إلا اخت       

؛ أمـا إذا كانـت شـركة    ) ألف دينار المفروضة على الوكيل العام  500وليس (مليون دينار 1.5بكفالة قدرها 

.                                                                                         شــروط محــددة  ب سمســرة  فيكــون هنــاك مســييرون و مســاهمون و كلهــم مطــالبون      

                                                
 
 



) .      الشــخص الطبيعــي( مطــالبون بــنفس الشـروط المفروضــة عــل السمســار  مسـيرو الشــركة   -1

يكونوا مقيمين في الجزائر و يمتلكـون قـدرات   فبالإضافة للشروط العامة فهم مطالبون بأن : المساهمون  -2

؛ )الأشخاص الطبيعيـين  (و توفركل واحد منهم على نفس الضمانات المالية المطلوبة من السماسرة  ،مالية كافية

أما فيما يتعلق بالملفات الإدارية فتختلف وثائقها من المسيرين إلى المشاركين، مع إلزامية إيـداع ملـف طلـب    

ما لدى مديرية التأمينات فـي وزارة الماليـة أو لـدى    إ ) 260المادة / سار الشخص أو الشركةالسم( الإعتماد 

       .                                                               الأمانة الدائمة للمجلس الوطني للتأمينـات 

الإعتماد يمنح هـذا الإعتمـاد مـن قبـل     مجلس، رأيه في ملف طلب هذا ال وبعد إبداء لجنة الاعتمادات في     

الشـخص أو  ( وزارة المالية و الذي يجب أن يحـدد العمليـة أو العمليـات التأمينيـة التـي يريـد السمسـار       

كتابيا و ضـمن  والنشاط فيها و ينشر بالجريدة الرسمية، وفي حالة رفض الإعتماد لابد أن يكون معللا )الشركة

.                                                                             وزارة إلــى السمســارأو شــركة السمســرة المعنيــة الــمــن رســالة مســجلة وبإفــادة إســتلام توجــه 

 ،سمسـارا  11وسيطا منهم  402من  2001فإن شبكة الوسطاء مشكلة سنة  اتوحسب آخر تقرير لمجلس التأمين

   العاصمة،( كبرى شمالية  ولايات 6تغطية، إذ أنوهذا النسيج غير متناسق من حيث الكثافةوال

بينما )  402من أصل 265(من مجموع الوسطاء   %63.7ذةعلىومستح) وهران، قسنطينة، سطيف،عنابة ، باتنة

 30970380نسمة مـن أصـل    7483324أي مجموع  %24.16لا تمثل عدد سكان هذه الولايات مجتمعة سوى 

بينما الكثافة على مستوى بقيـة الـوطن    29232هو ) كان مقابل كل وسيط أو عدد الس( نسمة و بمتوسط كثافة 

 100وسيطا لكل  3.42وفي نفس الوقت فإن هذه الولايات الست تضم متوسط  160870فهي وسيط واحد مقابل 

ألـف   151ألف نسمة أو وسيط واحد لكل 100وسيطا لكل  0.622ألف نسمة فيما لا يجوز بقية الوطن إلا على 

من رقـم أعمـال    %19.63أي ما يعادل (مليار دينار 4.34ما قيمته  2001ن شبكة الوسطاء أنتجت سنة نسمة أ

أو بعبارة أخـرى  ) وسيطا 388عدد الوسطاء عامها كان (  2000مليون دينار مقارنة سنة  444وبزيادة ) السوق

    .  3 - 1 تاج المبين بالجدولوهوالإن )2000مليون دينار سنة  100.4(مليون دينار  107.96أن كل وسيط أنتج 

  3 - 1 الجدول                                  

  المبالغ بآلاف الدينارات               2001إنتاج الوسطاء لدى كل شركة سنة               

ــاج   النسبة  المبلغ   إنتــ
  الوكلاء

عــــدد   
  الوكلاء

متوســـط 
ــاج      إنتــ

  الوكلاء

ــاج  إنتـــ
  السماسر

عــــدد  
  رةالسماس

متوسط إنتاج     
  السماسرة

  

SAA 1544120  22.8  1451473  141  10294  92647  9  10294  
CAAR 561708  12.2  511154  38  13451  50554  2  25277  
CAAT 552026  13.5  422368  45  9386  129658  5  25932  
TRUS 938917  100  920139  56  16431  18778  5  3756  

2A  346615  51.8  346357  37  9361  258  1  258  
 CIAR 344690  59.1  337796  34  9935  6894  2  3447  

BARAK 54775  59.4  28730  12  2394  26045  3  8682  
CASH 3390  0.3  3390  5  678  0.00  0.00  0.00  

  29530  11  324834  10928  368  4021407  19.9  4346241  المجموع

  على تقرير المجلس التأميني تم إعداد الجدول من طرفنا اعتمادا : المصدر          



لنسـبة  )  CAAR   ،CAATو SAA( ن توزيع محفظة الشبكة الخاصة يعطي للشركات التقليدية الـثلاث  إ

 فليس هناك أي شركة تملك إنتاجا للوسطاء في التأمينـات الفلاحيـة   CIARو SAA، و باستثناء   61.15%

                                                                                                                             :محفظـة شـبكة الوسـطاء يتضـح أن     فـي الصـفحة المواليـة والمتعلـق بتوزيـع       2 -3 ومن الجدول

الأخطـار  " ثم فروع )  2000مقارنة لسنة  %4+(وقع عند تأمين السيارات ممن إنتاج الوسطاء يت % 57  -

" فـرع    -                                         .على التوالي %11.6و  %28.1 ـب" النقل " و" اعية الصن

كما تجب الإشارة  %0.13تتجاوز في سوق الوسطاء م يمثل الحصة الأضعف ، حيث ل" تأمين القرض الداخلي

المدفوعـة مـن شـركات     العمولاتأن و  (1)"إلى أن هذا النوع من التغطية يعرض حاليا على البنوك مباشرة 

تصحح عـن مسـتواه لسـنة      قد" متوسط العمولة " مليون دينار و بنسبة  570 ـب تالتأمين إلى الوسطاء قدر

                                                                             ، و قد 2001سنة  %13إلى  2000سنة  %11.6ليرتفع من نسبة  1999

   3 - 2 الجدول                                           

                                            %التقدير بـ       ولدى الشركات القائمة شبكة توزيع محفظة الوسطاء على الفروع           

    جموعالم  القروض  الأشخاص  النقل   الفلاحي  الحوادث   السيارات  

SAA 67.08  %  23.88 %  0.77 %  5.28 %  2.99 %  0.00   100 %  
CAAR 44.22 %  32.23 %  0,00   22.51 %  1.05 %  0.00   100 %  
CAAT 66.23 %  25.67 %  0.00   4.53 %  2.80 %  0.77 %  100 %  
TRUS  36.63 %  37.79 %  0.00   23.55 %  2.04 %  0.00   100 %  

2A  63.03 %  23.25 %  0.00   9.09 %  1.40 %  0.00   100 %  
 CIAR 67.82 %  23.53 %  3.24 %  3.78 %  4.55 %  0.32 %  100 %  

BARAK70.12 %  22.17 %  0.00   7.19 %  0.25 %  0.27 %  100 %  
CASH 48.00 %  52.00 %  0.00   0.00   0.00   0.00   100 %  
  % 100  % 0.1  % 2.5  % 11.6  %  0.5  % 28.1  % 57.2  المتوسط

  2003تقرير المجلس الوطني للتأمين لدورة ماي : المصدر         

و قد قدرت العمـولات المدفوعـة للوسـطاء ب     ، %12كانت نسب العمولات منتجة حيث  كلها تجاوزت 

و قد سجلت أحسن ،  2000مقارنة سنة  %47و ذلك بزيادة قدرها ) دينار شهريا  120240( دينار  1442875

دينار،وهكـذا   86488ب  CASHدينار وأقلها من شركة  1894754و ذلك بمبلغ  CAARعمولة سنوية  من 

تكـون   قـد لوسطاء تحصلت على مقابل جيد في الحجم و أيضا في نسبة العمولة، وهذه النتيجة  افإن شبكة 

ة مرتبطة بالموقف المهيمن للوكالات القائمة على مهنة الوسيط و هذه المهنة تستفيد من موقع ذي مزايا كثيـر 

سـوق التـأمين    6 – 4-3                                     .  في السوق بفضل احتكار لكفاءة المهنية 

  : في الجزائر

( مليار دينار 20.235بلغ رقم أعمال قطاع التأمين في الجزائر  2004مع نهاية السداسي الأول من سنة      

مقارنة بنفس الفترة من  % 11.4ي بزيادة بلغت نسبتها ، أ)تأمين في الخارجالبدون قبولات دولية و إعادة 

أولها استمرار نمو سوق السيارات المدعم بقروض :، وهذا بفضل تأثير ثلاثة عوامل أساسية2003سنة 

، و بالتالي الاكتتاب في التأمين الشامل بالإضافة إلى نمو حظيرة السيارات )شراء السيارات( الاستهلاك 

                                                
   42ص )   145(  المرجع       (1)



مركبة و هذا ما ساهم في نمو تأمين السيارات بنسبة كبيرة  499801يادة بـز 2003التي شهدت سنة 

وهو   shengenشنغن، و ثانيها بروز الطلب على تأمين السفر بفعل تطبيق إجراء تأشيرة حدود )25.8%(+

ت وثالثها الزيادة في الطلب على تأمينا،%29.9ما ساهم في زيادة مبلغ الأقساط في تأمينات الأشخاص بنسبة 

وكل هذا سمح بامتصاص  ،% ) 17.4(+ النقل والمرتبطة بزيادة حجم الإستيراد وحاجيات التجارة الخارجية

-(، وتأمينات القروض و الكفالة%)3-(التراجعات المسجلة في بعض الفروع منها تأمين الأخطار المتنوعة 

ممارسات خارج "  بسبب بعض العمليات في هذا الفرع  فخاصة بعد تدخل سلطات الرقابة لوق )18.9%

عنها وضعيات مهددة التوازن المالي لبعض شركات التأمين  المهنية في سوق مختلفة كليا، نجمت رالمعايي

مع نفس القترة  2004من سنة  الأول المتعلق يمقارنة إنتاج السداسي 3 –3؛ وهوالنمو الموضح بالجدول .(1)"

  . 2003من سنة 

ــدول                                                  – 3الجـــــــــــــــــــــــــ

3                                                                                                           

   2003مقارنة بنفس قترة  2004تطور الإنتاج في السداسي الأول من                    

  نسبة النمو  2004من 1السداسي   2003من 1السداسي   الفرع
  25.8  8.288  6.588  السيارات

  3-  7624  7857  الأخطار المتنوعة
  17.4  2693  2294  النقل

  3.6  597  576  الفلاحة
  29.9  917  706  الأشخاص
  29.9-  116  143  الكفالة –القروض 
  11.4  20235  18.164  المجموع

 CNA       Le Bulletin des Assur N° 3 octo 2004                

و هذه الأرقم التي لم تتضمن إيرادات القطاع في كل من إعادة التأمين و القبولات الدولية و كذا       

الأقساط المجمعة من التأمين الإجباري على الكوارث الطبيعية الذي دخل حيز التطبيق ابتداء من سبتمبر 

ترسم هيكلا جديدا لانتاج ) كوارث الطبيعيةبدون القبولات الدولية و إعادة التأمين و ال( وهذه الأرقام  ،2003

و                           :  )3- 1  (وهوالمبين في الشكل 2004قطاع التأمين خلال السداسي الأول من سنة 

  كل هذه المعطيات تؤكد التوجه العام لقطاع التأمين نحوالارتفاع الذي سجل لغاية نهاية سنة 

                                   

                                                
  1ص ) 141(المرجع  A, Messaoudiأنظر     (1)



ھیكل إنتاج كل فرع خلال السداسي الأول من سنة 2004 دون 
القبولات الدولیة

السیارات %40.9
الحریق والحوادث 37.7  %

النقل 13.3 
%

أخطار فلاحیة %3.09
تأمینات أشخاص%4.5 قروض داخلیة0.6 %

  

  3 - 1 الشكل       تم اعداد الشكل من طرفنا: المصدر  

 )3- 4( الموزعة حسب الجدول  )1( )بالقبولات الدولية (مليار دينار 31.792الـرقم أعمال تجاوز  2003   

مليار  31.792294قساط  بلغ اذا علمنا أن مبلغ الأ ،2003تحديد هيكل انتاج القطاع خلال سنة من يمكننا  الذي

                                           2)مليار 0.6387(مليون دينار  638.739دينار باضافة القبولات الدولية الذي بلغ رقم الاعمال فيها 

  3 -  4 الجدول                                       

  المبالغ بالمليار دج   وعند الثلاثيات الأربعة 2003ة إنتاج مختلف فروع التأمينات خلال سن        

  المجموع  4الثلاثي  3الثلاثي  2الثلاثي  1الثلاثي  الفرع
  12.182  2.789  2.803  2.869  3.719  السيارات

  12.561  3.225  1.479  2.407  5.451  أخطار متنوعة
  3.925  1.064  0.567  0.88  1.414  النقل

  1.039  0.143  0.321  0.147  0.429  الفلاحة
  1.166  0.259  0.202  0.206  0.500  الاشخاص
  0.279  0.050  0.085  0.062  0.081  القروض
  31.1535  7.531  5.456  6.572  11.594  المجموع 

           Le Bulletin des Assuraces n°1 mars 2004 p 1 CNA 

 كاناذا علمنا أن مبلغ الأقساط )  2-3الشكل ( 2003سنة  و من هذا الجدول يمكننا تحديدهيكل انتاج القطاع 

   .(3)مليون دينار 638.739عمالها أي بلغ رقم تمليار دينارباضافة القبولات الدولية ال 31.792294

                                                
   1ص  )   141( المرجع  )      1(        
  2ص  )     142( المرحع )     2(         

  )    182( المرجع  )     3(          



 ھیكل إنتاج كل فرع سنة 2003

السیارات 38.32  %
الحریق والحوادث 39.51 

%

النقل 12.35 %

أخطار فلاحیة 
% 3.27

تأمینات 
أشخاص%3.67

قبولات دولیة2.01 %
قروض داخلیة0.88 

  
   3 – 2الشكل                                        المصدر السابق   

 و 3)( تأمينات التي لم تكن بعيدة كلية عما قدمته مصـادر دوليـة  و هذه الحصيلة الصادرة عن مجلس ال      

على اعتبار سعر صرف الدولار كان سنتها بمتوسـط  (مليار دينار 31.122مليون دولار أي  399المقدرة بـ 

إن علـى   ،2000منذ سنة  (2)عالميا حيث عرفت تدحرجا كبيرا  71دينار، تضع الجزائر في المرتبة الـ 78

دولار للمواطن،حتى و احـتلال   12.5بـ  2003لأعمال أو بحساب كتافة التأمين و المقدرة سنة مستوى رقم ا

دولار سنة  11.7(أي ارتفاع مطرد سنويا  عكس ذلك عالميا، حتى و ان كانت الأرقام تشير إلى 82المرتبة 

المقـدرة  و) الـدخول (أو بحسـاب نسـبة الولـوج    ) 2000دولار سنة 8.76 و 2001دولار سنة  9.8، 2002

 ـ 85بالتالي المرتبة و %0.63بـ ، أو  %0.49و بنسـبة   2000سـنة   71عالميا بعدما كانت في المرتبة بـ

ــنة  66المرتبــــــــة  ــوج  1998ســــــ ــبة ولــــــ .                                                                                              (1) %0.58و بنســــــ

و ضعف كبير  %40ات العامة للقطاع قائمة، وذلك بهيمنة فرع السيارات عندعتبة الـتبقى الاتجاه عموماو 

 2001و سـنة   )%3.94( 2002و يتراجع عن سـنة   2003سنة  %3.7لم يتجاوز ( في تأمينات الأشخاص 

فـي هـذه    عالميا 86والمرتبة الـ 2003سنة  )%0.024(بالإضافة إلى نسبة ولوجها شبه المنعدمة  )4.1%(

 ـ) نمـوا سـالبا  (خسـارة  2001مينات التـي شـهدت سـنة    التأ                  ، (2)مليـون دج  88.3و بمبلـغ   %8.1بـ

و ) بدون القبـولات الدوليـة   (هي مدى العلاقة الموجودة بين رقم الأعمال في قطاع التأمين:  نسبة الولوج

ــام   ــي الخ ــاتج المحل ــي    أي  (الن ــاتج المحل ــى الن ــاع عل ــال القط ــم أعم ــمة رق ــام قس                          )الخ

 كل ومن) . على التأمينالمواطن  كم ينفق(علىعدد السكان  القطاع هي نسبة مبلغ رقم أعمال: كثافة التأمين

التاليين والمتعلقين بكثافة التأمين ونسبة الولوج فـي   )3 - 6( و )  3 - 5(الجدولين  ناالأرقام السابقة استوحي
                                                

  
  .....قد یلاحظ القارئ أن كل الأرقام المتعلقة بمعطیات السوق الجزائریة ھي في ارتفاع و مع ذلك فترتیب الجزائر في تدھور سنوي        (1)

  ) 141(المرجع           (2)
  ) 183( المرجع  )         3( 
 )        182( و  )    145(   المرجع            ) 4( 



و يوزع رقم أعمال القطاع  ار والأشخاص في الجزائر وكذا تطور الإنتاج قي القطاعكل من تأمينات الأضر

الذي يحدد أيضا نسبتي الولوج في كل )   3 - 6 (الجدول ب حسبين تأمينات  الأشخاص وتأمينات الأضرار

                                                                         )  3 - 5   (الجـدول      .منهمـا  

  مليون ب      2003 – 2000لقطاع والكثافة ونسبة الولوج بين  تطورإنتاج ا

ناتج محلي خام      عدد السكان  السنة
     دج     $

رقم أعمال التأمين                         
  $دج         

  %ولوج  $كثافة ب    $سعر 

2003  31.9  4875.5  63  30.876  0.399  77.39  12.5  0.633  
2002  31.3  4462.08  56  28.985  0.365  79.31  11.7  0.651  
2001  30.7  4127.2∗  54  21.783°  0.285  76.4  9.28  0.526  
2000  30  3990∗  53  19.803°  0.263  75.3  8.76  0.496  

ــدول                                                                               ) 3 – 6(الجــــــــــــــــــــ
                                                  دجملايين المبالغ ب        توزيع الإنتاج بين تأمينات الأشخاص والأضرار ونسبة ولوج كل منهما

تأمينات   السنة
               الأضرار

  $   ج    .د

        تأمينات الأشخاص 
  $   ج     .د

لأضرارحصة  $ر سع
  من الزيادة

الولوج أش.نسبة ت
  خاصأش

الولوج 
  رارأض

2001  20780  272  1000.323∗  13.12   76.43   94.5 2  4.6 %  0.024  0.503  
2002  27832  351  1153  14.53  79.31  98  3.97 %  0.024  0.623  
2003  29702  384  1176  15.195  77.39  97  3.8%  0.024  0.609  

نفـــــــــــــــــــــــــــــــــس المصـــــــــــــــــــــــــــــــــدر 

ــابق و                                                                                                                         الس

الملفت للانتباه من هذه الأرقام أن الزيادة السنوية في رقم أعمال القطاع كانت بالوتيرة الملحوظة مـن قبـل   

فيما شـهدت   % 9.98إلى  2001قد وصلت سنة  % 11.5 –9.5بين  ةالمجلس الوطني لتأمينات والمتراوح

 (2)لسنةالموالية للكارثة الطبيعية التـي ألمـت بالعاصـمة    ا وهي (1) % 33.06وبلغت 2002كبيرة سنة  ةقفز

ــدن ــنة   وم ــع س ــرى، لتتراج ــبة     2003أخ ــي نس ــودة وه ــوتيرة المعه ــا دون ال  6.54إلىم

وفي نفـس الوقـت                                                                                           %

مـن  %  95 مـن  يبقى نمو رقم أعمال هذا القطاع في تأمينات الأضرار والتي مازالت تستحوذ على أكثـر 

و قد سجلت الزيادة .             2003و  2002سنتي  % 96وأكثرمن  2001إجمالي الأقساط المحصلة سنة
                                                

فإن  2001دينار سنة  77.3، و المقدر ب 2003إذا اعتمدنا سعر صرف الدولار حسب تقرير الحكومة حول قانون مالية      )5( 
و كذا الشأن بالنسبة للناتج الداخلي مثلما هو معين عنه في ذات التقرير  4222مليار دينار و ليس  4174.2الناتج المحلي الخام سيكون 

مليار مثلما هو وارد في نفس  4023دينار و ليس  75.3عن سعر صرف الدولارسنتها ب  3990و الذي هو  2000الخام لسنة 
اتج ، حيث كان الن366ص  20لسنوي رقم التقرير و بالمقابل فإن الديوان الوطني للإحصائيات قدم بدورها أرقاما مختلفة في لدليل ا

  . 2000لسنة  3674.3و  2001مليار لسنة  3763.22 الداخلي الخام
   2000سنة  يارلم 19.808يار و لم 22.1كان  2001حسب تقرير المجلس التأميني فان رقم أعمال سنة   ) 6( 
  
  
) 2000مقارنة بنسبة ( لبي ملیون و بنمو س 999.785بمبلغ  2001رقم أعمال تأمینات الأشخاص حسب تقریر مجلس التأمین قدر سنة     2

 .ملیون دینار 88.3حیث خسر الفرع  %  8.1نسبة                           بلغت    
     sigmaحسب ) $ كایون  263( ملیون  19803ملین دج و  19808.3حسب مجلس التأمینات بلغ  2000على أساس أن رقم أعمال القطاع سنة     3

 
  
       لشھري أوت و  8رقم  Investirفي استجواب قامت بھ مجلة  25جلس الوطني للتأمینات یشیر إلى زیادة رقم أعمال القطاع ب الأمین الدائم للم        3

   67ص  2003سبتمبر         
   2001نوفمبر 10فیضانات           4



مـا   وهو) مليون دولار 79( مليار دينار 7.052بمبلغ  2002ات الأضرارسنة في رقم الأعمال فرع تأمين

مليـار   1.870مليار، ووصـلت إلـى مبلـغ     7.202من إجمالي الزيادة التي بلغت   %98يمثل حوالي 

ــار ــار 33(دينـ ــون دينـ ــن   و )مليـ ــر مـ ــل أكثـ ــادة   %97يمثـ ــالي الزيـ ــن إجمـ مـ

                                             .                                                              

وهكذا يبقى فرع تأمينات الأشخاص ضعيفا جدا بحيث أنه لا يمثل سوى نسب صغيرة من إجمالي رقم أعمال 

و هذا ما يكشف التراجع  2003سنة  %3.8و  2002سنة  %3.97و) 2001سنة ( %4.6 القطاع وهي

 0.024القطاع و كذلك تذبذب نسبة الولوج لديه والتي ارتفعت مـن   لإجمالي مدا خيالنسبي لهذا الفرع من 

وطبيعي أن يكون الاتجاه ذاته في نسبة ولوج تأمينات الأضرار  ؛ ثم تراجعت إلى نسبتها الأولى 0.025إلى 

مكـن  وي                                                                   .  بحكم تذبذب النسـب الإجماليـة  

 تهومـا نسـب  ) مليون دولار 34(مليار دينار 1.891عرف نموا مقداره  2003القول أن القطاع خلال سنة

وهوالمعهود منذ  )3 -6الجدول ( من هذه الزيادة كانت من نصيب تأمينات الأضرار %97و أن  % 6.52

 2001 سـنة  سبة النمو كانتوفي تأمينات الأضرار فان ن)  2001سنة  %94.5، 2002سنة  %98(مدة 

إلى نسـبة   2003ثم هبوطها سنة  %33.9نسبة مذهلة وهي وب  2002لترتفع فجأة سنة  % 11عند عتبة 

وإذا رجعنــا                                                                                       .6.71%

سـجل   IARDالمتنوعة والأخطار الحوادثالحريق و" رع ففان  تإلى آخر تقرير المجلس الوطني للتأمينا

، في حين أنه ساهم في الإنتاج الإضـافي بنسـبة   2000سنة  %20بدلا من % 11.3 وبـتباطوء في النمو

، و 2000سـنة   %31.7و  2001سـنة   %31.6 ـوذلك بفضل ثقله في القطاع و الذي قدر ب 30.8%

صلت مساهمتها في الإنتاج الإضـافي لكـل القطـاع إلـى     وتي ال الأخطار الصناعيةتعود هذه النتيجة إلى 

مواصلة بذلك اتجاهها الصعودي لتدارك الانزلاق المسجل سابقا و لمدة طويلة، و يبـدو أن زيـادة    24.5%

مرتبطة بدورها بتحقيق استثمارات في قطاع المحروقات و لتصحيح بعض  % 13.4نسبة بإنتاج هذا الفرع 

الموجهـة    ةالضـرب  على إثر 2001قبل معيدي التأمين خلال الثلاثي الأخير من سنة التسعيرات المملاة من 

ــي ل ــدة فــــــــ ــات المتحــــــــ ــبتمبر  11لولايــــــــ .                                          ســــــــ

و  9.5طنية يتراوح ما بين بالرغم من أن نمو الحظيرة الو %8.5 ـالذي يشهد نموا سنويا ب فرع السيارات

و  2001سـنة   %40.1(من الناتج الإضافي للقطاع و هذا بفضـل ثقلـه     %30.3سنويا، يساهم ب  10%

الشراء و التي ساهمت في  –، وأيضا بسبب تحرير السيارات و إدخال صيغة قروض  ) 2000سنة  41.3%

رض على التأمين الأقصى حفاظـا علـى   قبال نمو التأمينات الاختيارية للسيارات بحكم إجبار مكتسب السيارة

 ـ   بعدما %21.4 ـب الفلاحية الأخطارومن جهته ساهم تأمين  ؛حقوق  المقرض   ـعرف نمـوا اسـتثنائيا ب

و بثقـل   %16.4و بنمـو   فرع النقلبفضل عقود الأخطار المتعددة المفضلة بالقروض الفلاحية، أما  51.4%

اج الإجمالي فيما كانت مساهمة بقية الفروع سلبية و في أحسـن  من الإنت %21.2 ـفقد ساهم ب %15.5وزنه 

بالرغم من زيادة عدد العقود الفردية،  %3.9 ـالأحوال منعدمة مثل تأمينات الأشخاص التي عرفت تراجعا ب



التقاعـد لشـركة    –عن عملية تأمين راس المـال    2000بعد الانخفاض الكبيرللعقود الجماعية، الناتجة سنة 

SAA و  %1.6+(فلم يكن لها أي أثر على الإنتاج الإجمالي" القرض الداخلي وقرض التصدير "ا تأمينات ، أم

بينما عرفت ) على التوالي %71.9،  %51.2+(وهذا بالرغم من النموالمتزايد الذي عرفهما الفرعان )  0.3%

 (3)س الوطني للتأمينـات  آخر تقريرالمجل %1.7و ساهمت سلبيا بـ  %13-القبولات الدولية انخفاضا كبيرا 

، TRUSTيفيد بان نصيب شركات القطاع الخاص الناشـط حينهـا    )7 – 3الجدول (  حول السوق الوطنية

مليار دينار من أصل  2.282لم يتجاوز  CIARالبركة و الأمان و الشركة الجزائرية للتأمين و إعادة التأمين 

من السـوق   (1)فقط  %9.68أي ما نسبته  2001ق سنة مليار دينار و هو رقم لإعمال الإجمالي المحق 22.1

مقارنة بسـنة   )نقطة  2.1 -(إي بتراجع طفيف  %11.6وتيرة إنتاج بنمو قدر بـ  2001التي عرفت سنة 

ليأتي بعدها فرعا النقل والمخاطر  الأخطار الصناعية و السياراتوخاصة في فرعي  ) % 13.7نمو ( 2000

رقـم  مـن   %40.1الاتجاهات الكبرى التي ترسمها هيمنة فرع السيارات بـ  الفلاحية، وهذه الوضعية أكدت

                     .2001يمكن الإشارة إليه هو أن هناك ثلاثة مؤشـرات غيـر مواتيـة طبعـت سـنة      أعمال القطاع   وما

.                                                                                          سـبة طفيفـة  قياس الجـودة تـدهورت وإن بن  ل معيار وتيرة تسوية الملفات وهي: ركود نوعية الخدمات -

أو بنجاعة أداء الوكالات القائمة والتي نجحت فـي   تبعدد الوكالا ،احتباس نمو شبكة الوسطاء الخواص  -

ــا   ــادة إنتاجهــــــــ ــا دون زيــــــــ ــين دخلهــــــــ .                        تحســــــــ

     (1)عرت الضغوطات التـي تعرفهـا التوازنـات التقنيـة     تراجع المردودية المالية لشركات التأمين والتي -

مـن حصـتها فـي     %5إلا أن الشركات التقليدية خسرت  ) 3 – 8الجدول(استمرار وتيرة نمو الإنتاج رغم 

إلا أنها و مع ) لوحدها  %3.9أي ( من هذه الخسارة  SAA ، 78%الجزائرية لتأمين  السوق تحملت الشركة

من إجمالي رقم الأعمال متبوعة بالشركة الجزائريـة للتـأمين    %30.6 ذلك تبقى الرائدة في السوق وبحصة

ة لثافي الرتبة الث CAATمن حصتها في السوق بينما تبقى  %0.7مع فقدان  CAAR 20.8%وإعادة التأمين 

                                                                                    .خــرونوالتــي أخــذها منافســون آ مــن حصــتها %2.1مــن الســوق بعــد خســارة  %18.7بـــ

شركة ضمان القـروض الداخليـة التـي     لوتضاف إلى مبالغ هذا الجدول مساهمات أخرى من بينها مدا خي

من الأقساط المحصلة في فـرع  القـروض    % 19.8من إجمالي رقم الأعمال الكلي أو   % 0.1كانت تمثل 

  ءالداخلية ، بينما احتكرت شركة ضمان الصادرات كل أقساط  هذا الفرع ونفس الشي

                                                       3- 7 الجدول                                            

  المبالغ بملايين دج مساهمة شركات التأمين في رقم أعمال القطاع                                 

  SAA CAA
R  

CAAT CNMA  TRUS CIAR 2A BAR CASH%  

  40.1  21.3  56.5  391.4  312.2  343.9  846.2  1263.9  941.8  4674.4  سيارات

                                                
 

  
  )  145( المرجع           2)
  لمرجع  نفس ا  )1( 



حريق 
  وحوادث

1300.6  2100.91256.1  546.7  354.8  177.6  180.8  27  1035  31.6  

  15.5  165  7.7  64.4  43.4  221.1  54.3  1261.61371  238.3  النقل

  6.5  0.6  ــ    15.7  ــ      ــ    1400.3  ــ   0.1  30.7  أخطار فلاحية

  4.5  0.1  0.3  24.2  10.8  19.1  ــ    171.7  276.5  479  أشخاص/ت

  0.5  ــ    0.7  7.6  23.1  ــ    ــ    19.2  5.1  31.1قروض داخلية

  1221.7100  92.2  668.6  582.9  938.9  2847.4  4081.1  4586  6772.3  إجمـالي

                                   تم إعداد الجدول من طرفنا إعتمادا على أرقام تقرير المجلس الوطني للتأمينات: ا لمصدر 
و                                                     .للقبولات الدولية من لدن الشركة المركزية لإعادة التـأمين  

يعزى عدم تنامي الإنتاج الإجمالي بوتيرة السنة السابقة لتباطؤ النمو وخاصة في مخاطر الحريق، الحـوادث  

لسنة السابقة بل بتذبـذب ملحـوظ لـدى كـل     مثل ا %20التي لم تحافظ على نسبة نمو المتفرقة خطارالأو

ــدة ط  ــذ م ــذا من ــركات وه ــدول الش ــي الج ــين ف ــة والمب ــة  )3 – 9(ويل ــفحة الموالي ــي الص                               .ف

بعدما سجلت سـنة   %8.1في ذات الوقت انخفضت النتائج في تأمينات الأشخاص بـ  %11.3كتفت بنسبة وا

تقاعد فـي الشـركة    –تحت التأثير الاصطناعي لتحويل مخصصات رأس المال (  %40نموا تجاوز  2000

القبول الدولية للشركة المركزية لإعادة التأمين التـي انخفضـت    وكذا في)إنتاج إلى SAAلجزائرية للتأمين ا

                                          . %13بأكثر من 

   3 -8الجدول                                                 

لتقدير بـ ا                            حصة كل فرع تأميني لدى كل شركة                                     

                                            3-7نفــــــس مصــــــدر الجــــــدول :المصــــــدر       %

ــالي     ــوزع كالت ــام تت ــروع فالأرق ــاطر والف ــب المخ ــو بحس ــي النم ــاهمات ف ــل المس :       و تحلي

من إجمالي نمو رقم الأعمال المحقـق   %30.5والذي يحوز على"  ادث و أخطار متفرقةالحريق، حو" فرع 

وهذا بفضل ثقله فـي الإنتـاج    %11.3فان هذا التجمع من المخاطرلم يسجل نموا إلا بنسبة  2001في سنة 

فضـل  بأساسا  ةحققموهذه النتيجة )  1( %30.8الإنتاج الإضافي لكل القطاع بـ ويساهم في %31الذي يفوق 

، لتواصـل   %24.5والتي بلغت مساهمتها في الناتج الإضافي الإجمالي لكل القطـاع  " الأخطار الصناعية "

                                                
)  % 11.6(ملیار دینار  2.292.947مبلغ الزیادة في رقم الأعمال تساوي نجد أن  3 – 7ن الجدول م)     (1

من إجمالي مبالغ  %30.5 ةو ھذا الرقم یمثل في الحقیق 2001من رقم أعمال سنة  2000نطرح رقم أعمال سنة 
  .الإضافة لرقم الأعمال أي مساھمتھ في النمو

  

  SAA CAAR CAAT CNMA TRUSTCIAR 2 A BARAKCASH 
  0.24  0.64  4.4  3.5  3.9  9.5  14.3  10.6   52.7  السيارات

  21.33  0.44  2.7  2.8  6.8  0.04  18.6  38.9  8.5  أخطار صناعية
  1.03  0.27  2.5  2.1  1.5  24.4  16.7  11.5  40.2  أخطار بسيطة
  4.81  0.22  1.9  1.3  6.5  1.6  40  36.8  7  النقـــل

  0.04  ــ    ــ    1.1  ــ     96.8  ــ   00  2.1  أخطار فلاحية
  ــ    0.03  2.4  1.1  1.9   ــ   17.2  2707  49.7تأمينات أشخاص
  0.65   19.8  7.2  21.3  ــ   ــ   17.6  4.7  28.6  قروض داخلية

 0.4 3 2.6 4.2 0.1 12.9 18.5 20.8 30.6إجــمـالــي 



بذلك اتجاهها للسنة الماضية نحو استدراك الانزلاق السابق لفترة طويلة خلال هذه السنة فإن زيـادة إنتـاج   

فـي قطـاع    رالاسـتثما  ضا بإنجـاز مرتبطة أي و يبدو أنها %13.4كانت بنسبة "الأخطار الصناعية "فرع 

طرف معيدي التأمين خلال الرباعي الأخير للسنة  المحروقات و أيضا بعض التعديلات التسعيرية المملاة من

ــدة    ــات المتحــــــــ ــرات الولايــــــــ ــة تفجيــــــــ نتيجــــــــ

ــيارات                                                                                   .     ــرع الس   : ف

من الإنتاج الإضافي في كل القطاع ذلك بفضل ثقلـه فـي    %30.3يساهم هذا الفرع بـ  %8.5بنسبة نمو 

سـنة   % 38.32ثم إلـى  %40.1إلى  2001تراجع سنة ، إلا أنه  2000سنة   %41.3السوق والمقدر بـ

أن تحرير و يبدو  % 40.9لتصل إلى نسبة  2004قبل أن تصحح حصتها في السداسي الأول من سنة  2003

 لاستفادة المزدوجة للفرع تحت تأثير ليس فقط نمـو اسوق السيارات و إدخال صيغ قرض الشاري ساهم في 

.                                  الجديدة السيارات حظيرة للسيارات و لكن أيضا بطلب ضمانات اختيارية من قبل مالكي

                                                 )                     3- 9(الجدول                                

التقدير بآلاف            2001 - 1995تطورالإنتاج في قطاع التأمين بين                            

     التأميني سمن طرفنا اعتمادا على أرقام المجلتم إعداد الجدول : المصدر                    دج   

طـرف معيـدي    في قطاع المحروقات و أيضا بعض التعديلات التسعيرية المملاة من رالاستثما أيضا بإنجاز

                                .       التأمين خلال الرباعي الأخير للسنة نتيجة تفجيرات الولايات المتحدة 

من الإنتاج الإضافي في كـل القطـاع    %30.3يساهم هذا الفرع بـ  %8.5و بنسبة نمو :  اتفرع السيار   

ثم إلـى   %40.1إلى  2001تراجع سنة ، إلا أنه  2000سنة   %41.3ذلك بفضل ثقله في السوق والمقدر بـ

  1995  1996  1997  1998  1999 * 2000  2001  

  8867823  8173186  7791489  6707050  5814050  5692899  4920987  السيارات
الأخطار الصناعية 

                   :
            

         حريق       
         هندسة    

3216435  4056238  4529278  3810550  3206884  4180957  4743223  
2045595  1592873  1786802  2403414  2434934  3009580  3336296  

431570  757153  1036743  687932  597742  891412  1154724  

  2236353  2091530  1426956  719204  1191863  1160659  1066503  الأخطار البسيطة  
الـنـقــــل    

الشحن                
       البحري    

   الشحن الجوي   
 هياكل سفن خاصة

2589040  2858592  2498865  2455898  2540234  2943046  3426655  
1520003  1667951  1409173  1400182  1357100  1454833  1411557  

83683  82714  77199  77807  69052  70172  78477  
59576  65697  54750  55727  27543  22455  32225  

    : أخطار فلاحية 
            

المحاصيل          
                    

  الماشية

686164  590914  795835  798775  768750  955724  1447243  
589918  463058  657467  710351  654402  705633  688318  

96246  127856  138368  88424  114349  196509  178127  

تأمينات 
        الأشخاص    

عقود   
فردية              

  أخرى              

584466  709057  759725  816137  773569  1088095  999785  
123252  145788  165041  189209  204760  243663  305401  
425214  563269  594684  6269285  568809  844432  693888  

  108733  71930  26153  9443  9530  336  423  قرض داخلي. ت 
  15620  9089  12086  15534  20250  30180  0000  قروض تصدير. ت



 و % 40.9لتصل إلى نسبة  2004قبل أن تصحح حصتها في السداسي الأول من سنة  2003سنة  % 38.32

لاستفادة المزدوجة للفرع تحت تأثير ايبدو أن تحرير سوق السيارات و إدخال صيغ قرض الشاري ساهم في 

 السـيارات  حظيرة للسيارات و لكن أيضا بطلـب ضـمانات اختياريـة مـن قبـل مـالكي       ليس فقط نمو

: الأخطار الفلاحيـة                                          .                                         الجديدة

حققتهـا    %51من الناتج الإضافي لكل القطاع، وهذا الفرع عرف تقدما استثنائيا بــ   %21.4 ساهمت بـ

 :فـرع النقـل                            .   "الأخطار المتعددة، المفصلة بالقرض الفلاحـي " هذه السنة عقود 

من  الناتج الإجمـالي   %21.1يساهم هذا الفرع ب  %15.5ل الفرع وثقل يمث قبل المحققة من16.4 %بنمو

فحيازة مناطيد موجهة والتعديلات التسعيرية للثلاثي الرابع في السوق العالمية لإعادة التأمين كانـت عوامـل   

أحسن الحالات منعدمـة، مثلمـا    أساسية في هذا النمو أما بقية فروع التأمين فقد كانت لها تأثيرات سلبية وفي

بالرغم من نمو عقود التأمين الفردية و هذا نـاجم   %3.9ي تأمينات الأشخاص التي شهدت انخفاضا بهو ف

بفضل عملية تـامين راس   2000عن الانخفاض الكبير لإنتاج العقود الجماعية التي ارتفعت اصطناعيا سنة 

 .   SAAالتقاعد لشركة  –المال 

 3 - 10(الجــــــــــــــــــــــــــــدول                                       

                                                                                                          ( 

  التقدير بمليون دج   ات فيه وبالفروع        الإنتاج الإضافي  ومهساهمة الشرك                

  saa caar caat cnma trus
t 

ciar 2a bar
k 

cas
h 

إجمال
  ي 

إسها%إ
  م 

  30.3  695  21  55  220  96  47  2 -   114  39  104  سيارات  
 حـواد ث  

 ةصناعأخ  
 ريق     ح  
     

       هندسة
  طارعادية 

13  -302  127  72  54  94  70  25  554  707  30.8  
-6  -331  148  0.1  46  73  50  21  561  562  24.5  
  14.2  327  291  11  37  31  67  ــ  126  231-  5 -
-11  -72  16  0.1  -21  42  29  10  271  263  11.5  

19  28  -21  72  8  21  20  4  -8   145  6.3  

  21.1  484  152  7  7   3-  25  9-  143-  518  71-  الـنقـل
  21.4  492  1  ــ  ــ  8  1 -  456  3-  0.1-  31  أخ فلاحية

: ت
ــخاص      شـ

 فردية       
  أخرى        

   3.9-   88-  0.1  0.3   19  5  2 -  ــ  66-  99  144-
  27   62  0.00  0.26  19  2  ــ  ــ  59-  66  33

   6. 6-   151-  ــ  ــ  ــ  2.9   2-  ــ   7-  33  178-

  1.6  37  ــ  1  8  1  6-  ــ  2  3  20  قرضداخلي
  98.6  2293  728  87  323  202  117  517  32  357  46-  إجمـالي
  98.6  ــ  31.7  3.8  14.1  8.8  5.1  22.6  1.4  15.6   2-  إسهامشركة

 2003س التأمينـــــــــات تقريـــــــــر مجلـــــــــ: المصـــــــــدر  

القبـولات  أمـا                                                                                    بتصـرف     

القـرض  "، في حين لم يكن لتأمينات %1.7 ـساهمت سلبيا ب) %13 -(التي سجلت تراجعا كبيرا الدولية 

 (2)وهذا بـالرغم مـن   )  %0.3+و %1.6+(يج الإجمالعلى الإنتا ،أي تأثير"القرض للتصدير"و" الداخلي

فـي  )  10 -3(وهوالمبين في الجـدول  ) على التوالي %71.9و %51.2+(عرفتها  الزيادات الكبيرة التي
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يمكـن أن  ما و          .                                                                     الصفحة السابقة

يمكن التقليل من شـأنها مـن    الوطنية  للتأمينات و بالرغم من الإصلاحات التي لاق لسوأن اهونخلص إليه 

دون ما يتطلبه التحول المسجل من نظام اقتصادي مسير إداريا  لحيث بناء هيكل المنظومة التأمينية ، ما تزا

و المنافسـة ، ولا  إلى نظام اقتصاد والسوق الذي من سماته الأساسية حرية المبادرة و التصرف و التملـك  

 Taux de(  تساير التطور الحاصل بل على العكس أنها تشـهد تراجعـا بـالنظر إلـى نسـبة الولـوج      

Pénétration ( و كثافة التأمينDensité الأساسيان المعتادان لقياس موقـع الاقتصـاد    نو هما المؤشرا

والقـراءة                                                                                        .الكلي للقطـاع 

 5وأخذا بعين الاعتبار نسبة النمو في قطاع التأمين تراوحت بين  ) 3-6و 3-5 ( ينالمباشرة لأرقام الجدول

فإن هذا يعطـي كثافـة    %1.5الو نسبة نمو ديموغرافي لم تتجاوز ) 2003سنة (  %9.5و  )2001سنة ( %

سنة ) دولار 9.45( دينار 720إلى  2000سنة ) دولار  8.94 أيدينار 639( أخرى تأمين متزايدة من سنة إلى 

طبعا مـع الأخـذ بعـين     ،)دولار  12.5( دينار  976أخيرا إلى و) دولار 11.7(دينار 926ثم إلى  2001

حيث كانت  1995الإعتبار أسعار صرف الدولار خلال نفس السنة ، و هذا ما كانت تشهد تراجعا سنويا منذ 

و بالرغم من هذا التحسن فإن هذه الأرقام تزيد في تدحرج الجزائر إلـى   ،دولار للفرد  9.74الكثافة تقدر ب 

مـن   82 في المرتبـة  SIGMAمراتب دنيا عربيا، إسلاميا و إفريقيا حيث ترتب حسب العدد الأخير لمجلة 

مـواطن وراء كـل مـن جـزر     دولار لل 12.5الداخلة في الدراسة عندها و ذلك بمبلغ  88ضمن الدول ال 

 12.9دولار ، كينيـا ب   37.2دولار ، زيمبابوي  42.8دولار ، المغرب  45.9دولار تونس  196.6موريس 

دولار  99: دولار ، عمـان   91.2دولار ، السـعودية   41.9دولار ، الأردن ب  14.6ب  ادولار ، اندونيسي

ــان  ــت  11.6.6لبنـــــ ــارات  14.8دولار ، الكويـــــ دولار  310.7دولار ، الإمـــــ

و حسب ذات المجلـة          .                                                                                 

مليون دولار وراء كـل   399ب )  2003سنة ( 71فإن الجزائر ترتب و فق رقم أعمال القطاع في المرتبة 

أضعاف مبلغ الجزائر، و لبنـان   2.5الإمارات بحوالي و السعودية و ، )عدا جزر موريس (الدول الأفريقية 

و إيـران  ) مليون 3107(ااندونسيو) مليون دولار  6609( تسبقنا كل من ماليزيا  مامليون دولار، في 520ب 

 1998سـنة   66مليون أما فيما يتعلق بالولوج فما فتئت  الجزائر أن تتدحرج في مرتبتها العالمية من  1484

سنوات و ذلـك   5تراجعا سنويا لمدة  1995حيث أن نسبته تعرف منذ  2003سنة  85إلى  2000سنة  71إلى 

ثـم   2001سنة  %0.52إلى  )2000سنة ( 0.49أين أخذت هذه النسبة اتجاهات تصاعديا من  2000لغاية سنة 

  2.8و المغرب  %1.82، و التي هي بعيدة عن نسبته في تونس  2003سنة  %0.63ثم  2002سنة  0.65%

 (1) 15.88%أو جنوب افريقيا  %4.59وجزر موريس  %4.17و زيمبابوي %2.98وكينيا  %0.68ومصر  %

                                       .%2.88و لبنان  %2.22و الأردن  %1.24وعمان  %1.16إيران  %1.12الإمارات  %0.92و الكويت  

                                                
التي صدرت في جنوب افریقیا أ على نسبة ولوج في العالم و تتفوق فیھا على بریطانیا  SIGMAلمجلة  2004/3العدد : المصدر      (1)

و )  %11.29(المرتبة الخامسة بالبرباد  و) 11.31(تایوان في المرتبة الرابعة  %12.74في المرتبة الثالثة ب  او سویسر   ) 13.37%(
  . %9.61العاشرة للولایات المتحدة ب ) (....) %10.81(  السادسة للیابان 



  

  

  

  

  

  

 

  الفصل الرابع
  

   بين التسعيرة والتعويضاتتأمين السيارات           
غير معروفة جيدا إن لم نقل  انتشارا وشعبية إلا أن آلياته ربالرغم من أن تامين السيارات هو الأكث  

متعددة و يجهل أي الضمانات تقدم، بل أيضا لأنها  وخاصتهم، ليس فقط لأنها الناس مجهولة لدى غالبية

الأخطار تضمن وكيف تقدر ؟ كيف تحسب الأقساط و أي ي التغطيات أو الحمايات تمنح ؟ وأي أف. معقدة

؟ كيف يعوض ضحايا  Malusوالتغريم  Bonus)المكافأة(المعايير تضبط التسعيرات ؟ ما هو دور المجازاة 

 ى إجابات عنهاإنها عينة من أسئلة كثيرة قد يرفعها أي شخص ولا يحصل عل... حوادث السيارات ؟

خاصة وأنه عقد )المؤمن والمؤمن له(العلني أو الخفي بين طرفي العقد  لنزاعبالسهولة المطلوبة، مما يديم ا

سهام في تقليص عدم الرضا أو على الأقل الإ) ي شقه الإجباريف(نزوع الحرية بالنسبة للمؤمن لهمإذعان 

ات، المزدوجة لدى الطرفين اللذين لا يتوانان في إشارتهما، من زاوية لا تناسب إقساط التامين والتعويض

النقيض يرى  فحيث يصر المؤمنون على ضعف التسعيرة مقابل ارتفاع فواتير التعويضات، وعلى الطر

  .نهم يدفعون الأقساط المطلوبة لكنهم لا يتلقون التعويضات المنصفةأالمؤمن لهم ب

        مين المسؤولية المدنية لسائق المركبة حيال الآخرين     أن تأمين السيارات هوتإقبل كل شيء ف  

والمسماة عادة التأمين للغير وهي إجبارية وتمثل ...) أواصحاب الممتلكات نمستعملي السيارات أو الراجلي( 

  .التأمينية ةنسبا كبيرة من الأقساط المتحصل عليها من طرف المؤمنين، وهذه النسب تختلف باختلاف الأنظم

أو  (OMNIUM  معاارة بذاتها ويسمى التأمين الوهناك أيضا ضمانات الأضرار المادية التي قد تصيب السي 

الناجمة عن التصادم أوعن الحريق أو السرقة و تأمين الحماية القضائية ورالأضراالتأمين الإختياري على 

   .جمالية التي قد تصيب ركاب السيارة لإللدفاع عن مصالح السائق و ضمان الحوادث إ

  .غطية أو الحماية التي يضمنها تأمين السياراتو من هنا يمكن القول أن هناك نوعين من الت
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مادي أو ( أن التأمين الإجباري للسيارات غير كاف لتجنيب المؤمن له التبعات المالية لأي حادث         

لحماية المؤمن له من نتائج أخطائه  يتعرض له، إذ و إن كان هذا النوع الإلزامي قد قرض أصلا) حسباني

الغير إلا أن هذا الضمان لا  –غير العمدية بسبب استعمال سيارته المؤمن عليها و ليس لحماية المضرور 

يحقق كل الأمان و الطمأنينة للمؤمن له بحكم عدم سريته على الأضرار المادية و الجسدية التي يتعرض له 

سواء أثناء المرور أو ) مسؤولية كاملة حسب الجدول( متسبب في الحادث المؤمن له في ذاته إّا كان هو ال

و هي  خارجه، و بالتالي كان لزاما وضع منتجات تأمينية لتغطية أضرار المؤمن له في سيارته أو جسده

د في المسماة بالتأمينات الاختيارية و التأمينات الاختيارية متنوعة، عادة ما تكون مدعاة لالتباسات كثيرة تزي

عمق هوة أزمة الثقة بين المؤمن له و المؤمن، منها على سبيل المثال التأمين المسمى بالشامل أو تأمين كل 

الأخطار و الذي هو في الحقيقة لا يعني إلا أضرار السيارة الناجمة عن تصادم أو بدون تصادم أي أنه لا 

الدفاع و المتابعة و إن كانت بعض هذه  يشمل بقية الضمانات مثل السرقة، الحريق، الزجاج الانفجار و

الضمانات البسيطة السعر مثل الدفاع و المتابعة ما تمنح مجانا مع التأمين الشامل و كذلك الشأن فيما يتعلق 

بالسرقة و الالتباس القائم بين الطرفين لسبب التعريف القانوني للسرقة أو تأمين انكسب الزجاج وعدم انطباقه 

  ).   الخلفية غير مشمولة لأنها غير زجاجية و الأمامية زجاجية لكنها غير مشمولة أيضا( مثلا على الأضواء

  : مين الإجباريأتأمين المسؤولية المدنية أو الت  4-1-1

بالقانون المتعلق بإلزاميته في فرنسا وتطبيقه في مستعمراتها،  1958 مطبق منذ من التأمين هذا النوع        

الذي يفرض التأمين على كل مركبة برية بمحرك قبل  15/  74ئر الاستقلال الأمر ليأتي بعدها في جزا

 .إستعمالها   بسببالتي قد تلحق بالغير أو الجسدية / ليضمن تعويض الأضرار المادية و 1إطلاقها للسير

خرين من وعليه فهذا التأمين يدخل في إطار حماية الغير من أخطار إستعمال سيارة المؤمن لهم وحماية الآ

قد تعرض ذممهم المالية ومستقبلهم إلى خطر كبير، علما  - بدون التأمين -التبعات المالية لهذه الحوادث التي 

أن التشريع الجزائري وعلى خلاف الفرنسي الذي هو مصدر إلهام النصوص القانونية في ميدان التأمين؛ لا 

ناك ما يحدد سقف مبلغها مثلما هو في القانون الأضرار المادية ، إذ ليس ه) جبر(يضع حدودا لسعة تعويض

والتي يتحملها المؤمن كتبعات لهذه الحوادث ) ألف يورو تقريبا 500( مليون فرنك  3 ـالفرنسي والمقدر ب

  .المادية مما يوضح الارتباط الكبير بين إلتزامات المؤمن وخطر حوادث السيارات 

ي مهمتين كبيرتين احداهما اقتصادية و الأخرى اجتماعية من وهكذا فان التأمين على السيارات يؤد        

الأقساط، المتزايدة مع الوقت بسبب تطور حظيرة  مين منأخلال المداخيل التي تتجمع لدى شركات الت

 أو/التي تدفع عن الأضرار المحققة الجسمانية و ل التعويضاتضبفكذلك السيارات بكل أنواعها وفئاتها، و

من ) أ والغير/المؤمن له و(عن المسؤولية المدنية كوسيلة لحماية ضحايا حوادث السياراتالمادية الناجمة 

المضمونة بتأمين الدين أو عن ) العقدية أو التقصيرية(التبعات المالية الناشئة سواء عن المسؤولية المدنية 

  .تامين أصول الذمة المالية للمؤمن له
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فرض إلزامية التأمين على  عالإنسانية كانت وراء تعمد المشر- عيةالاقتصادية والاجتما انوالخلفيت        

 80/07 ينوالقانون 74/15 الجزائر بمقتضى الأمر في تعلى السيارا لمسؤولية المدنية ومنها التأمينا

  .و الأحكام الواردة في القانون المدني المتعلقة بالتأمينات 80/36،  33/ 80، 80/34،و المراسيم 88/31و

لتطرق إلى عالم تأمين السيارات و الأخطار المؤمن عليها فيه و كذا انواعه لابد من تحديد مجال و قبل ا

ومن حيث الأشخاص الخاضعين ) وهو المركبة(تطبيق هذا النوع من التأمين من حيث الموضوع 

حيث أنها الفرع التأمينات  وقد أصبح تأمين السيارات نشاطا أساسيا بالنسبة لصناعة"               .للتأمين

وهي طبعا ليست مخصصة للأفراد فقط، إذ أن نسبة مهمة من رقم (...) أغلبية الأسواق  التأميني الأول في

  . 1" أعمال هذا الفرع محققة من المؤسسات ومهنيي نقل السلع والمسافرين بما فيها سيارات الأجرة 

  

  : مفهوم السيارات 1-1-1- 4

 محرك ومقطوراتهابركبة برية كل م 74/15الأمر بها حسب ويقصد
)1.(  

:  أن تحمل أفراد أو أشياء و هي و يشمل مفهوم المركبة ذات المحرك العديد من الآليات التي يمكن

،السيارات النفعية ، ....)ة، أجريءلإسعاف، مطاف(السيارات السياحة، السيارات ذات الاستعمال الخاص 

 ت،آليات الورشا) وأنواعها المتحركة على عجلات أو سلسلة أحجامها بكل(الشاحنات ،الحافلات ،الجرارات 

من ذات  3و 2المادتين  ؛ إلا أنو المصانع ،الرافعات ،المقطورات ونصف المقطورات، الدراجات النارية 

الأمر أستثنتا كل من الدولة والنقل بالسكك الحديدية من أحكام المادة الأولى منه لأن الدولة تتحمل بنفسها 

ت المؤمن والمسؤولية المدنية عن المركبات التي تملكها أو التي في حراستها وكذا الأعوان العاملين إلتزاما

  .لديها ، أما السكك الحديدية فتخضع لقانون خاص بحكم أن سيرها يكون على سبيل هو حكر لها 

ر، دون تحديد مجال وعليه فإجبارية التأمين تمس كل أنواع المركبات ذات محرك قبل إطلاقها للسي        

السير، وذلك لإلزام مالكها على التأمين حتى وإن كان يستعملها داخل مزرعة أو ورشة على اعتبار أن 

  .الأصل هنا هو حماية مالكها أو حارسها أو مستعملها من رجوع الغير عليه بمقتضى المسؤولية المدنية 

والتي قد ترفق بتأمين اختياري على الأضرار  لإلزاميهذه المادة تبرم عقود التأمين اوبناء على أحكام       

و بشهادتي تأمين مختلفتين حتى لا يكون هناك أي تداخل  ومقطوراتها /التي تتسبب فيها هذه المركبة أو

طراز وصنف ورقم تسلسلي ورقم تسجيل وقوة (تتضمن مواصفات كل مركبة  بينهما،  وتسلم شهادة تأمين

الشخص الطبيعي أو ( عمال، إلى جانب كل من اسم و لقب وعنوان المؤمن له وعدد مقاعد و أول سنة است

  .وحدة الضمان مع تاريخ وساعة السريان و التأمين و ختمها و توقيع ممثلها) المعنوي

الناتجة للغير و ةجسدي أو ةأضرار مادي المتسببة في تغطية المخاطرلر قرينة قاطعة التأمين تعتب هادةفش     

التأمين،  تسليط عقوبة على كل شخص يخل بإجبارية هذا 2يلمرور، و قد أقر المشرع الجزائرعن حوادث ا

 3أيام ولا تزيد عن  8و المتراوحة بين الحبس أو الغرامة المالية أو بكليهما على أن لا تقل مدة الحبس عن 

لزامي لحساب ، وضرورة تحصيلها الإجد 4000ولا تزيد عن  دج 500أشهر و أن لا تنقص الغرامة عن 
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الخزينة، كما يقضي القانون بإلزام أي مسؤول عن حادث لم يؤمن عليه بدفع تعويض للمتضرر، مع 

  . المبلغ كمساهمة لحساب الصندوق ضمان السيارات و تحصل كالضرائب هذا من %10تخصيص 

  :الأشخاص الخاضعون للتأمين الإجباري للسيارات 4-1-1-2

م الكثير من الأطراف لكي يتمكن صاحبها من الانتفاع بها لذلك فان الأشخاص إن امتلاك المركبة يستلز    

أو المالك / بدء بمكتتب العقد و 74/151من الأمر  4الخاضعين للتأمين الإجباري عليها كثيرون حسب المادة 

قيادة مرورا بالأشخاص الذين آلت إليهم هذه المركبة بالإذن أو الحراسة أو ال) شخص طبيعي أو معنوي( 

والذين تقوم مسؤوليتهم المدينة بفعل استعمال ذات المركبة أو مسؤوليتهم عن الضرر الواقع للغير من طرف 

أي منهم والمغطاة بعقد تأمين السيارة، ووصولا إلى أصحاب المرائب الذين يقومون بالسمسرة أو بيع أو 

التأمين على مسؤوليتهم  ،من جهتهم تصليح أو رأب المركبات أو مراقبة حسن عملها الذين يتعين عليهم

و كذلك الأشخاص الذين توكل إليهم حراسة تلك  امرتهمأو مندوبهم أو الأشخاص العاملين تحت  يةالمدن

ها إليهم و المستعملة في ب للغير بواسطة المركبة المعهود مسببةالالمركبة أو قيادتها بإذنهم لتغطية الأضرار 

  .إطار نشاطهم المهني

 و المقصود بالإذن ذلك الترخيص: "هنا فان ذات المادة تثير إشكالا حول مفهومي الإذن والحراسةو       

   .باستعمال شيء معين  الذي يصدر عن شخص لفائدة شخص آخر يسمح له

 السيارة لفائدة السائق أو الجار كالمكتتب بعقد أومال سواء كان المؤمن له منصدريالتأمين  والإذن في      

 . )2(باستعمال هذه السيارة و ما يترتب على ذلك من تصرفات تقتضيها متطلبات القيام بهذه المهمة نبأو الا

خاصة وأن  تهوهذا الإذن يبقى مبهما وغير محدد المعالم  مما يخلق مصاعب في الوقوف على مدى صح

 قرائنة الأذن على تمد في إثبات صحضائية تعقو شروطه و إن كانت الاجتهادات ال هالمشرع لم يحدد شكل

أو إحدى وثائق السيارة أو وجود علاقة بين المالك وحائز السيارة، حتى وان كانت هذه  مثل وجود مفاتيح

طرق يالقرائن غير سليمة خاصة في حالة سرقة السيارة بوثائقها أو بنسخ مفتاح و الحديث ؛عن الإذن إنما 

رجم بإلتزام شركة التأمين بتعويض تلإثبات إن الحائز يكتسب صفة المؤمن له بعقد تأمين السيارة و هو الم

  .الأضرار المتسبب فيها بهذه المركبة المؤمن عليها

الدراسات القانونية السيطرة الفعلية على الشيء والتصرف فيه سواء  أما الحراسة فيقصد بها في       

طرة مشروعة أوغير مشروعة، ولايكفي ان تكون معنوية تمنح صاحبها سلطة الاستعمال كانت هذه السي

  .(2)ج.م.ق 138والتسيير ورقابة الشيء، وهو المفهوم الذي أخذ به المشرع الجزائري في أحكام المادة 

  :الضمانات الممنوحة بتأمين السيارات 2- 4-1

  .مباشرة من الجداول المخصصة لذلك  هاتقدير  لتي يتمامن المهم التفريق بين ثلاثة أنواع من الضمانات و

  : الضمانات الإجبارية 4-1-2-1
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هي الحماية من الأخطار الناجمة عن المسؤولية المدنية لاستعمال السيارة و التي قد تلحق بالغير سواء      

بهذه الإلزامية فإنها أو الجسدية، بسبب الطاقة الكامنة للمركبات المتحركة،و أي إخلال / منها المادية و

  .(3)أو الغرامة المالية/تعرض صاحبها لعقوبات قانونية تتراوح بين الحبس و 

إليه هو أن هناك خطأ شائعا في كل الأدبيات التي تناولت التأمين ضد أخطار حوادث  و ما يجدر التنبيه     

ة القانونية و العملية لان الأصل في المرور بتسمية هذا الفرع بتأمينات السيارات، وهو غير سليم من الناحي

التزامية هذا التأمين هي تغطية المسؤولية المدنية الناجمة عن استعمال السيارة و ليس تأمين السيارة في ذاتها 

أي تأمين الأضرار المتمثلة التي قد تلحق بها كشيء، و هو ما سبق أن أشار إليه باقتضاب عبد الرزاق بن 

كن على السيارة بل لتغطية تمين لم أ، حيث إلزامية الت 74/15من الأمر  40دة وما تنص الما(4) خروف 

وعليه فان هذا النوع من التأمين هو تأمين مسؤولية و القوانين الصادرة لإجبار  ،المسؤولية المدنية لاستعمالها

 جبرالمتعين عليهم ر في حوادث المرو نالمالك أو المكتتب على إبرام عقود بشأنها فلكي يمكن تحديد المتسببي

الناجمة عنها حتى و إن كانت الأخطاء التقصيرية المسببة لا تختفي أو تنتفي بفضل الضمان  الأضرار

ن كل الأضرار المتسبب فيها للغير بحادث مرور هي مضمونة مهما كانت طبيعة لأالممنوح بعقد التأمين، 

انه الوجه الثاني لعملة التأمين سيارات حيث وجهها  المسؤولية القائمة، و بالتالي فهي متوجبة التعويض بحكم

  . الأول هو المسؤولية المدنية وكل ذلك يتوقف على إجبارية التأمين

  :و تخص 3و عموما فان الضمانات الإجبارية هي معدودة في الشروط العامة لتأمين السيارات

v تلك المتعلقة بالمسؤولية المدنية للمؤمن له 

v  بالمركبة أي بالأضرار المتوجبة التعويضتلك المرتبطة مباشرة 

v تلك المتعلقة بالأشخاص المنقولين 

v التي رفعها المؤمن له ىو تلك التي لها أثر بسبب مصاريف الدعاو. 

  .و قد ورد في المادة الخامسة من ذات الشروط العامة ثلاثة أنواع من المسؤولية المدنية

ويتعلق بضمانات التبعات المالية التي قد : ) A ( 1أ رالخط /المسؤولية المدنية أثناء المرور  :أولا

والجسدية التي قد يسببها للغير خلال حركة المرورأو نتيجتها /المادية أو يتعرض لها المؤمن نتيجة الأضرار

أو أي آلة أو جهاز مربوط بها، أو الملحقات والمنتوجات المستعملة أو /مثل حادث احتراق أوإنفجارالسيارة و

والمواد التي تنقلها، أو سقوط هذه الأشياء الأخيرة، كما يضمن المؤمن تعويض كل الضحايا أو ذوي  الأشياء

صفة الغير تجاه  مأثناء سيرها حتى و إن لم تكن له ةحقوقهم عن الأضرار الجسدية الملحقة بها بسبب المركب

أو فروع السائق و هذا /ون كانوا من أصول إالشخص المسؤول مدنيا بمعنى تعويض كل المتضررين حتى و

، و بتعويض ) 15 /74من الآمر   8المادة (التعويض الذي يشمل أيضا مالك السيارة أو مكتتب عقد التأمين 

المادة ( أو أكثر ، %50منقوص بنسبة حصته في المسؤولية عن الحادث إلا في حالة العجز الدائم المساوي 

المتسبب في الحادث المسؤولية كلية أو جزئية، يسقط ،ئق ، إلا أن حق تعويض هذا السا)من نفس الأمر 13
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إذا كان في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات أو المنومات الخطورة ، إلا في حالة وفات حيث لا يسقط 

  ).من نفس الأمر  14المادة ( ذويه في التعويض 

مانات تتعلق بالتبعات المالية التي عندها فالض:)A bis( 2أ  الخطر/ المسؤولية المدنية خارج المرور : ثانيا

أو المادية التي تلحق بالغير خارج حركة المرور والناجمة عن /المؤمن له بسبب الأضرار الجسدية و هايتحمل

ه الأشياء،غير أن هناك استثناء  ذالحريق أو انفجار المركبة أو أي شئ مربوط بها أوبسبب سقوط أي من ه

         .أي طاقة  تستغل لأي عمل مهما كانلإنتاج استعمال محرك المركبة يسقط فيه هذا الضمان وهي حالة 

هي الضمانات المتعلقة بالتبعات المالية :  (A Ter)3الخطر أ /الضمانات المكملة للمسؤولية المدنية   :ثالثا

كبة هي مركبة أخرى معطلة وفي الحالة المعاكسة أي المر بجر) عرضيا(المركبة حين قيامها  هاتسببالتي 

بعربات أخرى، هذا الضمان لا يغطي الأضرار اللاحقة ، وطرف مركبة أخرى منسبب عطل، بالمجرورة 

في حالة ما إذا كانت المركبة ذات أربع عجلات ، ليشمل المسؤولية ،  هذا الضمان يمتدبالإضافة إلى أن 

، من لحظة امتطائهم المركبة جاه الغير من غير المنقولينت) غيرالسائق(ي يتحملها الركاب الشخصية الت

المؤمن عليها لغاية خروجهم منها ، وهذا الضمان يغطي فقط الحوادث الناجمة عن تصرفات أو أفعال غير 

حركة خرقاء من أحد الركاب تتسبب في فقدان السائق سيطرته  مثل الفتح المفاجئ لأحد الأبواب أو عمدية 

المالك وبالتالي  المكتتب أو توكل إليه قيادة العربة من غير على المركبة، كما تمتد نفس التغطية لأي شخص

ضمان التبعات المالية لمسؤوليته الشخصية في حالة حادث يلحق بهذا الشخص أو بالأشخاص المنقولين ناجم 

  .عن عيب أو سوء صيانة المركبة

مرور أو خارجه إذا كانت و عمليات تمديد الضمان تضاف تلقائيا لضمان لمسؤولية المدنية أثناء ال        

مغطاة بالعقد أو تضاف لضمانات المسؤولية المدنية إذا كان أحد الخطرين السابقين  (Abis)أو (A) رالأخطا

البالغين لسن (مغطى و نفس الشيء بالنسبة لحالة قيام المكتتب بإعطاء دروس سياقة لأحد أصوله أو فروعه

   ..ل شهادة رخصة القيادةأو لزوجته و المطلوبة لامتحان ني) السياقة 

   :التأمينات الاختيارية 4-1-2-2

لحاجته من  اهي تلك التأمينات التي يختارها المؤمن له بمحض إرادته لتضاف إلى التأمينات الإجبارية إشباع

الأمن التي تتجاوز حدود التأمين الإلزامي ، في حالة تسببه في الحادث أو ما تسمى بالأضرار الملحقة 

  أو ركابها بدون مسؤولية مدنية للغير و يشمل  بالمركبة

هوالمسمى عادة بكل الأخطار وهو في الحقيقة تأمين لا يضم كما توحي هذه  :) B(التأمين الشامـل:أولا 

أي انه لا يشمل   D.A.S.C أو بدون تصادم التسمية كل الضمانات و إنما فقط الأضرار الناجمة عن التصادم

تأكيد في العقد على اليمنحان مجانيا و يسجلان مع  قد و إن كان(ة و انكسار الزجاج نظريا الدفاع و المتابع

اللذان لا يمكن بيعهما منفصلين أي لا يمكن ضمان أحدهما دون ( ولا الحريق و السرقة ) أنهما مجانيان
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ركبة لمؤمن ولا أيضا نقل الأشخاص، و عليه فان هذا التأمين يغطي كل الأضرار التي تصيب الم(2) )الأخر

  لا يقل عمر الذي يجب أن -عليها  لواحقها سواء بسبب حادث أو بدونه و يسمح للمتضرر صاحب المركبة 

من تعويض الأضرار الملحقة بمركبته سواء بالاصطدام بسيارة أخرى أو بأي  -ن سنة عرخصة سياقته 

بدون شرط تحديد هوية الشيء جسم ثابت أو متحرك أو انقلاب مركبة بدون تصادم أو سقوطها  في غورو 

أو الحيوان المصطدم به و بعدها يتعين على الشركة الضامنة دفع النفقات الخاصة بإصلاح أضرار الهيكل 

بالإضافة إلى تعويض جزافي عن نفقات جر ،  )قطع الغيار حسب تصنيف المنتج(أو المحرك /واللواحق و

  يساوي نسبة من مبلغ الضرر المسجل تقدر كالتالي بمبلغ ا،بهأو نقل المركبة المعطلة والحرمان من الانتفاع 

  .للسيارات السياحية ذات استعمال وظيفي  % 4 -

 .للسيارات النفعية أو التجارية الموجهة للنقل الخاص للسلع  6% -

 .الموجهة للنقل العمومي للمسافرين أو للبضائع تللتأمينا % 8 -

الصخور و تساقط  رانهيا ارتفاع المياه، الفيضانات، و هذا التأمين يغطي أيضا الأضرار الناجمة عن

  (1)الأحجار، انزلاق التربة و سقوط البرد

مركبة لاصطدامها براجل أو الضمان يغطي كل الأضرار الملحقة ب:    C)الخطر(أضرار التصادم : ثانيا

شرع الجزائري إلى وقد عمد المحيوان أليف أوسيارة شريطة أن يكون مالك الحيوان أو السيارة معروفا ، 

في الأماكن العمومية و ليس داخل المرائب   الحادث يكون تحديد الحيوان بالأليف ومعرفة صاحبه بشرط أن

أو المواقف أو ملكيات المؤمن له، وهذا يستدعي تعويض أضرارالمركبة  نتيجة هذا التصادم في حدود المبلغ 

 - ألف دينار30آلاف دينار،10آلاف،  5(لاث شرائح وهو بثالمختار في الشروط الخاصة في العقد المبرم 

 )دج 5000في وقف العمل بشريحة ال  2004لتشرع مع بداية سنةألف دينار 20يف شريحة ضت SAAشركة 

تسبيق بقدر هذا المبلغ مهما كانت مسؤوليته في الحادث على أن يعوض  ذمن حق المؤمن له أخ هوهنا فإن

أن الطرف المضاد هوالمسؤول عن الحادث، بالإضافة إلى المبلغ  في الأخيرببقية مبلغ الأضرار إذا ما تبين 

   . بها الجزافي لنفقات نقل أو جر السيارة  والتعويض عن الحرمان من الانتفاع

الجانبي للسيارة  الخلفي أو ضمان يغطي انكسار الزجاج الأمامي أو:     D) الخطر( انكسارالزجاج: ثالثا 

  . متحركةجارة أوتطاير الحصى أو أشياء أخرى، سواء كانت السيارة متوقفة أو الناجمة عن قذف بالح

المقصود هو أخذ السيارة من صاحبها دون إذن منه أي الحيازه :     E) الخطر(سرقة السيارة : رابعا

بة الفعلية لها بدون علم صاحبها أو موافقته إلا أن هذا التعريف يبقى عاجزا عن وصف الحالات بدقة بالنس

للمؤمن له مما يخلق نزاعات مع شركة التأمين خاصة حالة ما إذا قام صاحب السيارة بتسليم مفاتيح مركبته 

/ لمشتر محتمل لتجربتها ، أو سلمها له مقابل شيك بنكي بدون رصيد أو مزور رغم إلحاح صاحب المركبة

  .كراء السيارات  أو سلمها له كزبون في إطار مهنة البائع على الشيك  المؤشر من البنك
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عند هذه الحالة فنحن لسنا أمام سرقة سيارة إنما حالة نصب و احتيال أو حالة  هو يؤكد رجال القانون أن     

عن سرقة سيارته لأن ضمان السرقة  تزوير و بالتالي انتفاء حق المؤمن له بمطالبة شركة التأمين بالتعويض

مية كبيرة حيث يكون طرف العقد وجها لوجه فيما يتعلق هنا غير قائم أو مكتسب و هناك شق آخر ذو أه

عد مدة معينة من قبض التعويض المسلم و شرائه بباستعادة السيارة المسروقة عقب العثورعليها، وهي سليمة 

لسيارة أخرى أو بنقل ملكيتها إلى المؤمن مقابل المبالغ التعويض المقبوض أو حينما يندلع نزاع حول القيمة 

للسيارة وعدم رضا المؤمن له عن التعويض المقترح نتيجة ارتفاع أسعار السيارات عندنا و خاصة الحقيقية 

سنوات الذي 3في بعض الفصول أو كرد فعل على قرارات أو قوانين مثل توقيف استيراد السيارات دون ال 

جهات إعلام أو  إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة خاصة أن ليس هناك مصالح أو وسائل مايؤدي حت

بتحديد القيمة الحقيقية للمراكب؛ وعموما ففي هذه التغطية فإن المؤمن مطالب بتعويض السيارة  مخوله

عن  المسروقة أوالأضرار الناجمةعن محاولة السرقة، و كذلك كل المصاريف التي ينفقها المؤمن له بحثا

ى العجلات المطاطية و لواحق السيارة و قطع سيارته أو لاسترجاعها و ذلك، بموافقة المؤمن، بالإضافة إل

  .المنتج في تصنيفالغيار المنصوص عليها 

هذا الضمان يغطي الأضرارالملحقة بالمركبة نتيجة حريق  :F)الخطر(حريق و انفجار السيارة :خامسا

لسيارة أو سقوط صاعقة أو اشتعال ا) يستثني منها الإنفجارالناجم عن متفجرات منقولة بالمركبة( انفجار

و يقصد بالأضرار هنا كل الخسائر الملحقة بهيكل السيارة أو محركها أو لواحقها بما فيها  ،بصورة تلقائية

غيرالواردة في تصنيف المنتج وكذلك الأغراض المحمولة بالسيارة عند حدود مبلغ معين محدد في الشروط 

   .اهعن عملقة بالتجهيزات الكهربائية والناتجة الخاصة للعقد المبرم بين الطرفين وتستثنى منها الأضرار الملح

له في حالة  هي ضمانات تكفل الشركة بالحماية القضائية للمؤمن :G)الخطر(والمتابعة  الدفاع: سادسا

نزاعه مع الغير، أو تكون مسؤوليته المدنية محل نزاع أي حالة الاعتراض على نسبة المسؤولية في الحادث 

  .ضأو في تحديد مبلغ التعوي

وهذا النوع من التأمينات لا      : H)الخطر(ضمانات تعاقدية لصالح ركاب المركبة المؤمن عليها  : سابعا

  ، و بفضل هذا النوع أو مصاريف العلاج) إعاقة(يغطي إلا الأضرار الجسدية سواء كانت وفاة أو عجز

) رة أو السيارة المؤمن عليهاسيارة الأج( الموجه أساسا لحماية سائقي سيارات الأجرة، يمكن للركاب 

، )تعويض المسؤولية المدنية للمؤمن له أو للغير والتعويض بهذه الضمانة(الحصول على تعويض مزدوج 

امتطائه مركبته أو  دكما يمكن للسائق بواسطتها الحصول على تعويض في حالة تعرضه لضرر جسدي عن

العمومي أو عند ما يستعمل مركبة سياحية أو نفعية   نزوله منها أو حينما يقوم بإصلاح سيارته في الطريق 

لا يملكها هو ولا زوجته، كسائق لها أو كراكب وعند الحالة ) طن  3.5أربع عجلات ولا تتجاوز حمولتها ( 

يحق للمؤمن له التعويض في حالة تضرره جسمانيا إذا استعمل أي من وسائل النقل العمومي عبر  الأخيرة 

  .ما كانت طبيعتها أو حمولتها الطرق البرية و مه

أيضا تعويضات تعاقدية يلتزم المؤمن بمقتضاها في حالة وقوع حادث دفع   Hو تشمل ضمانات الخطر 

الشروط الخاصة إذا ما توفي السائق أو أحد ركاب سيارته المؤمن عليها فورا أو  المبلغ المتفق عليه في



حيث المؤمن مطالب بتعويض  العلاج مصاريفانب إلىجخلال قترة من وقوع الحادث لا يتجاوز السنة

نفقات بغية الشفاء من الأضرار الجسدية الناجمة عن الحادث بالسيارة المؤمن عليها، الالمؤمن له عن كل 

حدود المبلغ المنصوص عليه في الشروط الخاصة و المقدرة لدى غالبية شركات التأمين ب  دوهذا طبعا عن

لذي لا يمكن أن يغطي كل هذه المصاريف، إلا أنها تعتبر في بعض الحالات المبلغ  ا وهودينار،  4000

تكملة للتعويضات أو الاداءات المحصل عليها وعن نفس الأضرار من الضمان الاجتماعي أو أي هيئة أو 

موجب عقد تأمين سابق لهذا بنظام احتياط جماعي أو 

و ضمن بنود هذا الضمان هناك ما يسمى                                                        .العقد

إسعاف جرحى الطرق والقاضي بحق المؤمن له في التعويض عن المصاريف التي انفقها على تنظيف ثيابه 

والمتضررة بسبب النقل أو ثياب المرافقين له وإعادتها إلى حالتها و تنظيف أثاث السيارة و فرشها /و

  .ح في حادثالإرادي بدون مقابل لشخص مجرو

ذا الضمان يسمح لهم بالحصول على تعويض مزدوج في حالة الوفاة أو هو بالنسبة للأشخاص المنقولين ف

  .(E)العجزالدائم وكذا الاداء في حالة العجزالمؤقت عن العمل بفضل المسؤولية المدنية و الضمان الاختياري

  :الأضرار المستثناة من الضمان و سقوط الحق: 4-1-2-3

بوجود استثناءات تخرج عن الضمانات القانونية إلى جانب  (1) 34-80 من المرسوم 3المادة  تقضي 

  :سقوط الحق في الضمان في الحالات التالية

  الأضرار الناجمة عن فعل إرادي للمؤمن له أو تسبب فيها عن قصد  -

ية للسياقة أو لا يحمل الأضرار التي تلحقها المركبات المؤمنة في حالة عدم بلوغ سائقها السن القانون -

  .تلقى دروس القيادةيولو كان السائق  )وثائق غيرمعلقة ولاباطلة (وثائق تتوفرعلى صلاحية استعمال 

             .الأضرارالناجمة عن الانفجارات و الإشعاعات و الانبعاث الحراري أو التفاعلات النووية  -

 فتن أو حركات شعبية أو عمليات إرهابية أو تخريبية  الأضرار الناجمة عن حرب أجنبية أو أهلية أو     -

كما تنص المادة الرابعة على حالات أخرى للاستثناء من الضمان إلا إذا كان هناك اتفاق مخالف و المجسد 

  .في الشروط الخاصة العقد تأمين والتي عادة ما يطلق عليها اسم الاستثناءات القابلة للشراء

  .ت أثناء الاختيارات أو السباقات أو المنافسات أو التحضير لهاالأضرار الملحقة بالمركبا -

فجرات،غير أن هذا لا تالأضرار التي تلحقها المركبات المؤمنة بنقلها لمواد سريعة الاستعمال أو الم  -

أو النباتي والوقود والمحروقات السائلة أو الغازية التي لا  ييسري على نقل الزيوت والبنزين المعدن

  )ل600(كلغ  500تها تبلغ شحن

الأشخاص المنقولين الناجمة عن  ة عدا تلف ألبسةؤمنأضرار البضائع والأشياء المنقولة بالمركبة الم -

 . في حادث مرور ةإصابة جسدي

أضرار المباني أو الأشياء أو الحيوانات .الأضرار المسجلة خلال عملية شحن أو تفريغ المركبة المؤمنة  -

ه أو السائق أو المعهودة لأي منها بأي صفة، غير أن المؤمن يتحمل التبعات التي يستأجرها المؤمن ل

                                                
  (1) 34- 80المرسوم ) 80(أنظر المرجع      



المالية لمسؤولية المؤمن له أو السائق نتيجة الأضرار المسجلة في البناية التي كانت متوقفة بها السيارة 

 .بسبب احتراقها أو انفجارها

ذات المرسوم وهم أشخاص مؤمن لهم  من 5أما فيما يتعلق بسقوط الحق في التعويض فقد تضمنتها المادة 

  :و هي لحالات مبينةالتعويض  منلكن يفقدون حق الضمان أو الاستفادة 

 .الكحول والمخدرات أو المنومات السائق الذي يقود مركبة في حالة سكر أو تحت تأثير -

  ةخصة قانونير لكن بدون(2)السائق المتسبب في حادث تنجم عنه أضرارجسمانية لأشخاص ينقلهم بمقابل   -

 .أوالمالك الذي يقوم بنقل أشخاص أو أشياء بطريقة غير مطابقة لشروط الحفظ و الأمان/السائق و -

لا يمكن أن يكون مبررا للمحاججة عل المصابين أو ذوي (2)و مع ذلك فان سقوط الحق في التعويض 

لحرمان ذوي حقوق المتوفى الذريعة التي لا يمكن سوقها  حقوقهم بغية منع حقهم في التعويض، وهي ذات

  %66 في حوادث حالتي الفقرتين الأولى و الثانية أو على المصابين بحالة عجز دائم جزئي يزيد عن

        :عقود تأمين السيـارات و الطلب عليها 4-2

  تالمتداول الآن في غالبية المنظومات التأمينية هو وجود نوعين من العقود المطبقة على السيارا

  : ود تأمين السياراتعق 2-1- 4

هي عقود تبرم لتغطية المسؤولية المدنية لإستعمال مركبة واحدة أو مجموعة مركبات أو لتغطية المخاطر  

  .المحتملة التي قد تصيب هذه الركبة وتتسبب لها في أضرار دون وجود مسؤولية مدنية للغير 

  :العقود الأحادية المركبة 1-1- 4-2

لا يعني هذا ( ر مركبة واحدة محددة بذاتها ، و تتعلق أساسا بالأشخاص هي عقود تبرم لضمان أخطا 

  .، بحيث يأخذ المؤمن بعين الاعتبار خصائص المركبة و أيضا السائق)استثناء مركبات المؤسسات 

  : عقود الأساطيـل 1-2- 4-2

جام و الأعمار و هي عقود تبرم لتغطية أخطار مجموعة مركبات من نوع واحد أو مختلفة الأنواع و الأح

يتملكها شخص معنوي، و في ظل هذه الحالة فان المعايير المعتمدة في التسعيرة من طرف المؤمن يتعلق 

 ).مركبة واحد قد يقودها عدة سواق( فقط بخصائص المركبات و ليس السواق بحكم تعددهم و تغيرهم 

اص المعنويين و بشروط تقضي و في النظام الجزائري فان هذا النوع من العقود لا يكون إلا للأشخ

.                                        شاحنات وآلات 8مركبة خفيفة أو  15بضرورة وجود على الأقل 

حافلات كبيرة  3مثلا ( مقعدا  150 هلمسافرين فلابد أن يشمل عدد المركبات ما مجموعلأما إذا كان النقل 

                                                
  :ورد  النص على الشكل التالي 5في البند الثاني من المادة      (2)

بینما ورد في النص  80/37بدون عوض و ھي نفس الكلمة المكررة في المرسوم ( أو المالك لنقلھ وقت الحادث أشخاصا بدون عوض / عن السائق و
  :كالتالي 80/37و 80/34سوم الفرنسي في المر

...Pour avoir au  moment du sinistre transporté des personnes à titre onéreux ....   
  تعني بمقابل أو عوض واعتقد أن النص الفرنسي ھو الصحیح لان انتقل بدون عوض أو مقابل لایستدعي البثتة  الإذن المسبق أو غیره onéreux و كلمة 

 ع ذلك   سقوط الحق في التعویض و لیس الضمان مثلما ھو وارد في الشروط العامة لعقد تأمین السیارات و ھو المصطلح الذي لم یزد أیضا فيوم      (2)
   80/34للمرسوم 5النص القانوني عند الفقرة الاخرة في المادة 

  
  



ول بوثيقة واحدة تتضمن ملحقا على شكل قائمة هل أنواع و تبرم عقد الأسط ؛)متوسطة أو غيره 4أو 

  أنظر الملحق...المركبات المعنية بهذا العقد،صفاتها،قواها، قدراتها

  : طلب العائلات و الشركات الفردية على التأمين 2- 4-2

منه يتوجه  %81.8قبل كل شيء تجدر الإشارة إلى أن اهتمامنا بهذا المعطى يعود بالأساس إلى أن  

من إجمالي الأقساط %71-68تأمين السيارات و أن عقود الخواص في تأمينات السيارات تمثل ما بين ل

مقابل ( مليار دج  8.1ما قيمته  2001المحصلة في هذا الفرع، و أيضا فان هذا الطلب بلغ خلال سنة 

 %9.7بت من إجمالي سوق التأمينات و بزيادة سنوية قدر %37.4أي ما يمثل ) 2000مليارسنة 7.1

  ،  4-1الجدول وهو المبين في ،)2000سنة  10.9%(

  

  

  4-1الجدول                                             

  ھیكل تأمین العائلات ونصیب السیارات فیھ                                    

  الحصة %   2001  الحصة%  2000  الحصة%   1999  
 السيارات

  )خواص(
5481280  81.5  6130681  82.2  6687935  81.8  

  8.9  731143  9.3  694815  10.5  704508  أخطار بسيطة
  7.6  620652  7.2  539664  7.3  489165  تأمين أشخاص

هياكل سفن 
  خاصة

27543  0.4  22455  0.3  32225  0.4  

  1.3  108733  1.0  71930  0.4  26153  قروض داخلية
  

 100  6728648  المبلغ  المجموع
%  

7459545  100 
%  

8180689  100 
%  

ثقل تأمين 
  العائلات

39.3 %    38.2 %    37.4 %    

    %  9.7    % 10.9    %  22.7  %النمو   

  2003تقرير المجلس الوطني للتأمينات ماي : المصدر                       

  

غ مبل 2001سنة  -لتخطيطلبلغ مجموع الاستهلاك النهائي للعائلات حسب تقدير المجلس الوطني  دوق     

و بالتالي فان نمو هذا  %7.23أي بزيارة نسبتها ) 2000مليار سنة  1718.69(مليار دينار  1843

و إذا أخذنا بعين الاعتبار ) بالأسعار الجارية %  5( الاستهلاك كان أسرع من نمو الناتج الوطني الخام 

نمو الاستهلاك النهائي فان نسبة الزيادة الحقيقية ل %4.2مؤشر التضخم في العام الذي قدر سنتها ب 

  .(1) %3.03 للعائلات قد بلغت

 1999ن قيمة الزيادة مثلا في تأمينات السيارات سنة إفوحسب تقرير المجلس الوطني للتأمينات       

( كانت من الخواص  %95.54مليون دينار فان نسبة  1.094496مقارنة بنسبة السابقة عليها قدرت ب

أن نسبة نمو الإنفاق على التأمين تفوق نسبة نمو ، وإمكانية الإستخلاص  )رديةي العائلات أو المؤسسات الفأ

و      . الاستهلاك النهائي لنصل الى أن اهتمام العائلات بالتأمين يزداد كل سنة وهوما يسمى بنسبة الولوج 

                                                
  22ص )  145(أنظر المرجع         (1)



ان العاملين إذا أخذنا بعين الاعتبار تقديرات المجلس الوطني للتخطيط بشأن نمو عدد العائلات و السك

المتعلق بتطور عدد   4-2بالجدول المبينة ومداخيلها و نسب هذا النمو خلال الفترة المعنية بالدراسة و

، ومقارنة ذلك بإجمالي الإستهلاك النهائي وهو ما يسمى بنسبة العائلات و إنفاقها السنوي على التأمين 

و يسمح لنا كذلك بتقدير نفقات  1)خيل العائلاتو أيضا بتقسيم نفس نفقات التأمين على إجمالي مدا الولوج

  . 4- 3 الجدولالتأمين على العائلات أو على كل شخص ناشط و ذلك حسب 

  4-2الجدول                                                

  تطور عدد العائلات ونمو إنفاقها على التأمين                               

سنـة    99سنـة    
2000  

  النمـو ب   2001سنـة 
%00/01  

  %4.4  5000.000  4790560  4643000  )5(عدد العائلات   
  %1.9  8206635  8053933  7904072  )4(عدد السكان العاملين 

  %14.1  396500  2100301  2022108  )3)(بالمليون دج(المداخيل 
  %9.7        (1)الإنفاق على التأمين
  %7.2        )2(استهلاك نهائي

                          تم إعداد الجدول من طرفنا غعتمادا على أرقام التقرير السابق الذكر :  لمصدر ا    

  4- 3 الجدول                                         

    تطور نسبة الولوج مقارنة بالإستهلاك والدخل                          

  %  01سنـة   00  سنـة  99سنـة    
  %2.4  0.44  0.43  0.41  2/ 1لولوج مقارنة بالاستهلاك  نسبة ا

  %5.6  0.34  0.36  0.33  ) 3/ 1(نسبة الولوج مقارنة بالدخل 
  %7.6  996.84  926.20  851.29  ) 4/ 1(بالدينار (إنفاق الفرد في التأمين 

/ 1(اتفاق التأمين على العائلات بالدينار 
5 (  

1449.20  1557.13  1636.14  5.1%  

  صدر نفس المصدر السابق الم     

أنه في الوقت الذي نمى ) 2001وعلى سبيل المثال في سنة ( 4-2الجدولوما يمكن استخلاصه من    

  الدخل 

أن إنفاق التأمين و  %9.7بـ ألا أن نفقاتها الإجمالية على التأمين لم يزد إلا  %14.1الخام للعائلات ب

في حين لم يتجاوز ذات الإنفاق على الفرد الناشط الواحد  %5.1يزد بدوره إلا ب  لدىالعائلة الواحدة لم

بينما لم يزد  %4.4ة السابقة عليها إلا بـ سنةبالرغم أن عدد العائلات لم يرتفع مقارنة بال %7.6عن 

ولا يمكن تفسير ذلك إلا بتراجع الأفراد والعائلات عن خيار التأمين لصالح ،  %1.9عدد السكان إلا ب 

فقط و تدهور تلك  %2.4هو ما يترجم رقميا أيضا بتنامي نسبة الولوج عند الاستهلاك ب خيار الادخار و

  . )%5.6-(النسبة عند الدخل حيث تراجعت بـ 

و كل ذلك يفسر مراوحة نسبة الولوج العامة مكانها وأحيانا تراجعها خاصة وأن تأمين السيارات يشكل     

يزيد في تدهور ترتيب الجزائر في سلم الدول التي تفرد  من إجمالي سوق التأمينات مما % 40أكثر من 

دوره الاقتصادي و المالي و الاجتماعي لدرجة أن آخر ترتيب يضع  القطاع و تثميناهتماما أكبر بهذا 

.                        )دج996دولار على اعتبار أن الإنفاق هو  12أقل من . ((1)عالميا 93الجزائر في الدرجة الـ

                                                
  ابق أرقام میتوحاة من المرجع الس     (1)

  
  )  61(أنظر المرجع    (2)



                                                                   :وق تأمين السيـاراتس  4-2-3

فان تأمين السيارات ما يزال بشكل حصة الأسر في  1999تراجع السنوي الطفيف منذ سنة البالرغم من 

نـما لا بي). 2000سنة ( %41.3و  )2001سنة (  %40.1سوق التأمينات الجزائرية و ذلك نسبة 

(  %21.5تمثــل السوق الثانية بعده، و هي تأمين الأخطار الصناعية إلا نصف الحصة تقريبا و نسبة 

في حين لا تمثل سوق تأمين النقل إلا ثلث هذه .  %0.4زيادة ) 2000سنة (  %21.1و ) 2001سنة 

عد منحنى ب،  %0.6زيادة  )2000سنة ( %14.9و ) 2001سنة ( %15.5و بنسبة  االحصة تقريب

  . 1999تزايدي لغاية 

التي  (SAA)وما يمكن ملاحظة على هذه السوق أنها لم تعد حكرا على الشركة الجزائرية للتأمين 

 CAATب  ، متبوعةسنة  %52.7منها، لتتراجع إلى طبقها   %59.5على  1999  كانت تستحوذ سنة

 ، %13.83 ـب) شركة خاصة(ثم التروست  %14.71على  2001التي حازت سنة 

CAAT9.99%  2وA )والبقية تتقاسمه الشركات الأخرى %9.46بـ ) شركة خاصة.  

وهنا توجب الإشارة إلى أن هذه السوق لا تعرف نموا بالوتيرة المسجلة في تطور حظيرة السيارات و     

 2003في حين عرفت سنة  % 13التي نمت بنسبة فاقت  2002سنويا وهذا لغاية  %10التي شارفت ال

أنظر ( %16 زلتتجاو منذ عدة سنواتمتوسط الزيادة السنوية المسجلة  ضعف يادة معتبرة قاربتز

  )  1-3-4المبحث

  : التسعيرة في تأمين السيـارات  4- 4-2

إن نظام تسعيرة السيارات المطبق في الجزائر منذ الاستقلال يعتمد بالأساس على قوة السيارة و المنطقة     

وعلى نظام التحفيز والتغريم ولتحديد قسط المسؤولية المدنية والمحدد من طرف ) بشمال، جنو(الجغرافية 

وباستشارة المجلس الوطني للتأمينات وهو نفس المنوال المتبع عموما في ) مديرية التأمينات(وزارة المالية 

مقبولة، تكون  أي تغيير لقيمة هذا القسط و الذي عادة ما يكون بطلب شركات التأمين و بمبررات اقتصادية

و المشكلة الرئيسية هي .موضوع دراسة من قبل الوصاية و استشارة المجلس الوطني للتأمينات للبت فيها

صعوبة إيجاد نقطة التوازن أو التوافق الذي، لا يلغي عدم رضا المؤمن و المؤمن له معا و في نفس الوقت 

، و التي باتت ) انظر نتائج سبر الآراء لاحقا( رفين بل، على الأقل التخفيف من حالة  التشنج القائمة بين الط

فالمؤمن ليس فقط أنه يشهر عدم رضاه عن الوضعية الحالية والتي . وتسمم العلاقات بين الطرفينعلنية شبه 

و التي ، 1998تتسبب فيها ضعف تسعيرة السيارات بالرغم من الزيادة الكبيرة التي شهدها الفرع في سنة 

كل ثلاثي فهو يستدل بموقفه الذي قد يكون  %10على امتداد سنة كاملة و بنسبة  طبقت %40كانت بـ

قابلا للدفاع ، أن فرع السيارات يتسبب في خسائر كبيرة للمؤسسة بخاصة وأن أزمة الثقة بينه و بين المؤمن 

التأمين  له قد تعاظمت بفعل حالات الغش التي أخذت أبعادا خطيرة جدا بلغت حسب الأمين العام لاتحاد

التي ما تزال تحتل  SAAوهذا ما دفع شركة  ، %40الى  نقلته وسائل الاعلام التأمين في تصريح وإعادة

تقدم خدمات التحري و التحقيق في بعض " ألفا "الريادة في تأمين السيارات إلى استحداث وكالة اسمها 

يلعب دوره التقني كما ينبغي وعلى أساس  الملفات التي تشتم منها رائحة الغش ، بالإضافة إلى أن الخبير لا



أنه صاحب تقنية تمكنه من إجراء خبرة تتعدى حدود تقييم الأضرار المادية الملحقة بالمركبة إلى تحديد 

                                 . وهوغيرموجود في وظيفة الخبيرعندنا(المسؤوليات في وقوع الحادث 

أن الأقساط مرتفعة وان  ىه ساخط على هذه المؤسسات إذا ليس فقط أنه يرو بالمقابل فان المؤمن ل      

التعويضات لا تكاد تغطي الأضرار، وإن كان في الغالب يبني رأيه على جهل تام بطبيعة عقده المبرم أصلا 

ن بالإضافة إلى أ) انظر نتائج سبر الآراء و تحليل تسيير ملفات الحوادث( وخصوصياته وحقوقه و واجباته 

و ذلك لأسباب كثيرة أهمها طول تسوية ) و هو ما يعترف به المؤمنون( عملية التعويض تأخذا أوقاتا طويلة 

و من هنا فإن أزمة الثقة بين طرفي العقد تصنعها و تغذيها ،ملفات الحوادث خاصة فيما بين الشركات 

  .نظر تقعان على طرفي نقيض  و التعويضات و بوجهتي) القسط( وهي التسعير  التزامات المتعاقدين ألا

و إن كانت التسعيرة تقوم بالأساس على عدد الحوادث و التكلفة المتوسطة للحادث فهي تعتمد أيضا  

وعلى عدد الحوادث المتسبب فيها كل واحد ) التسعيرة القبلية(و مناطقهم و سياراتهم .على خصائص السواق 

ات الفردية حسب درجة الأخطار الباطنية عبرالزمان، بحيث ، حتى يمكن تعديل التسعير)التسعيرة البعدية( 

ن المؤمن يكون متوازنا ماليا أأن كل مؤمن له سيدفع قسطا مناسبا لدرجة تواتر الحوادث لديه و

وهذا المقابل الذي يجسده القسط الخالص يعتبرمن الناحية التقنية تكلفة الخطر المضمون      .            

  .حتمالات وقوعه اعتمادا على القياس الإحصائي لحوادث سابقةحساب ابالذي يسمح 

فيحسب من خلال تقسيم عدد الحوادث المحققة في فترة زمنية و ليكن  FSفبالنسبة لتواتر الحوادث و ليكن 

rsمجموع الحوادث المضمونة من قبل المؤمن و ليكن  على  RS
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فيمكن الحصول عليها من خلال تقسيم التكلفة الإجمالية لمجوع  Cm للحادث أما في يتعلق بالتكلفة المتوسطة
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و هو العبء  الذي يتحمله كل مؤمن له أو عضو في التعاونية التأمينية أو أن التكلفة الإجمالية التي يتحملها 
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Kو  i  أي حادث للمؤمن Jبالتكلفة والمعتمد على  و هذا الكلام يترجمه الاكتواري بنموذج التواتر i هي

  (J= 1.2....Ki) و (...Ki=0.1.2) خلال سنة و عليه فان  iالإجمالي لحوادث المؤمن العدد 
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yوعليه فان الكلفة السنوية للتعويضات  Jو هي التكلفة العشوائية للحادث ذي المرتبة  YiJو على 
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   :عدد الحــوادث -4-1- 4-2

Kففيما يتعلق بعدد الحوادث  i
فهو متغير عشوائي بحيث أنه قد يأخذ قيمة ايجابية أو  iبالنسبة لكل مؤمن  

  ).ة عدم وقوع حوادث في حال(  اميكون معدقد 

بحكم بساطتها و ملاءمتها و ليس لها إلا   Poissonج  باستعمال قانون بواسونمذوعليه فان هذا العدد  سين

  ؛ )λ هنا(ثابثة واحدة 

  λو بانحراف  λبتوقع   λPو إذا افترضنا أن عدد الحوادث لكل مؤمن يتبع قانون بواسون 

NS و إذا اعتبرنا
هو العدد الإجمالي للحوادث و التي يتوجب على المؤمن أن يدفع تعويضات عنها هذا  

  يعني مجموع ما يدفعه لكل مؤمن متضرر
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NSو عليه و حسب قانون بواسون فان عدد الحوادث 
naلعدد المؤمن لهم   

يتبع أيضا قانون بواسون  
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naا تواتر الحوادث ل أم
NSمؤمن لهم فهو العدد العشوائي للحوادث   

المتعلقة بالعدد الأكبر للمؤمن لهم  

na
و هذا التواتر هو متغير عشوائي و توقعه  
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  و في إطار نموذج بواسون فلدينا
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   :تكلفة حـادث ما  2- 4- 4-2 

متغيرا  yبحكم عدم المعرفة المسبقة بمدى الأضرار التي قد تلحق بسيارة فإننا نعتبر مبلغ التعويض 

)عشوائيا و توقعه  )yE  يسمى التكلفة المحتملة للخطر، و عليه فالطريقة المعتمدة هنا من المفروض أن تكون

دالة التوزيع الإحصائي وليس دالة التوزيع النظري غير أن الظروف المحيطة بهذا النوع من الأخطار غير 

حد العرضين المتكافئتين صيغة كثافة المعلومة مسبقا فان الطريقة الثانية تعتبر صحيحة بما أنها تعتمد على ا

ينتمي لشريحة (التوزيع أو صيغة التوزيع المجمع حيث تعتمد الأولى على جداول إحصائية لتكلفة حادث ما 

ليتم في خلالها إيجاد متوسط تكلفة ) الأعلى و الأدنى(و عدد هذه الحوادث، و الشرائح المحددة المبلغ ). ما

ي حين تقوم الطريقة الثانية و تضم أيضا ثلاثة أعمدة و هي أقل من، العدد حادث معين في شريحة معينة، ف

المجمع و التكلفة المجمعة ليمكن من خلال هذا الجدول حساب أو معرفة التكلفة المتوسطة لحادث معين 



بحسب انتمائه إلى أي من الشرائح وفق قيمته من خلال تقسيم المبلغ المجمع لتكاليف الأضرار على عدد 

  .حوادث لذات الشريحةال

yو لمجموع المؤمن بهم وعلى افتراض أن كل الحوادث المختلفة
ij

مستقلة و تخضع لنفس القانون  
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و إذا أخذنا . حيث أن التعويضات المحتملة هي نتاج جذاء عدد الحوادث المحتملة في التكلفة المحتملة لحادث

     .متوسط التكلفة للمؤمن له الواحد
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  يتبع قانون بواسون بثابتة  Nsو بحكم الانحراف المعياري للتعويضات فان عدد الحوادث 
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 .ي تأمينات السيارات حيث أن و هذه صالحة تماما بالنسبة لقسط المسؤولية المدنية ف

                    ( ) ( ) ( )yN SXi ².²² σσσ ≈Σ ……………………….      13 - 4            

  .غير الأداء يساوي تقريبا تغير عدد الحوادث مضروبا في تغير تكلفة الحادثففي المسؤولية المدنية فان ت    

و هكذا فالطريقة الانجح للوصول إلى قيمة القسط الخالص أو تحديد التسعيرة هي القيام بالتقدير المنفصل     

علما أن التواتر  لكل من التواتر المحتمل و التكلفة المحتملة بدل السعي إلى التقدير المباشر للقسط الخالص،

حيث أن عدد الحوادث في السيارات يعرف في . المحتمل هو الأكثر سرعة في التقدير من التكلفة المحتملة

وقته الحقيقي في حين أن تكلفة الحوادث الجسمانية لا يمكن تقديرها إلا بعد مرور وقت طويل خاصة إذا 

ضافة إلى أن عدد الحوادث يمكن التأثير عليها و كانت هناك نزاعات مما يتطلب وقتا لحسمها قضائيا، بالإ

     .   الخ...تخفيضها بفضل سياسات صارمة لأمن الطرق و عوامل الحذر و القواعد الأمنية في المركبات

هي القسط الخالص أو سعر التكلفة الذي  P= πوهذا الكلام معناه بالنسبة للاقتصادي أنه على اعتبار أن      

التكفل بضمان أخطار السيارات طبقا لقانون الأعداد الكبيرة لبيرنولي، و هذا يتوجب  يقبل عنده المؤمن

، لكي نتمكن من تقدير القسط الخالص Cmو التكلفة المتوسطة للحادث  F(s)حساب كل من تواتر الحوادث 

  .المقابل لتكلفة الحادث(1)أو القسط المرجعي و المسمى بالقسط الصافي في التشريع الجزائري 

  و من الناحية العملية هناك ثلاثة أنواع في التسعيرات و هي 

   Tarification à Prioriالتسعيرة القبلية 

 spécialالتسعيرة الخاصة 
                                                

  )80/07من القانون  77( 95/07من الأمر  80المادة          (1)



  à Posteriori التسعيرة البعدية

وما تجب الإشارة إليه هو أنه في التامين الإجباري للسيارات فان شركات التأمين لا يتسنى لها، مثلما هو     

( حال أيضا في الأسواق الاحتكارية أو التي تخلو من المنافسة الحقيقية، من تطبيق عملية انتقاء الزبائنال

و التي هي حق رفض ضمان تغطية مخاطر بعضهم و بالتالي استبعاد تعويضات شبه أكيدة ) المؤمن لهم

تواري الذي يسعى لتحديد فئات و في الحياة العملية فان الاك. (2)بفعل التواتر الكبير للحوادث لدى هؤلاء 

  : المتغيرات من لمتجانسة يجد أمامه فئتينالأخطار ا

 عمر المؤمن له، نشاطه المهني، الطقة الجغرافية( و تعني المعلومات المتعلقة بالخطر : المتغيرات الخارجية

  .و بعيدا عن كل معطى متعلق بتحقق الخطر) للتحرك، فئة السيارة  

     Bonus/Malus(3)و هي المعلومات المتعلقة بتحقق الخطر التي تؤثر في المجازاة : لمتغيرات الداخليةا

    :التسعيرة القبليـة 4-3- 2- 4

هي عملية التحديد المسبق للمبالغ المطلوبة للتكفل بخطر ما بعد معانيته و قبول أو رفض تغطي أو "و   

العملية أو التطبيقية فان أنظمة التسعيرة القبلية  ، و هذا قبل وقوع أي حادث، ومن الناحية)ضمانه(تأمين منه 

عادة ما تعتمد على متغيرات مرتبطة أساسا بالسيارة أو بسائقها 

 (وهذه المتغيرات الموجودة في                                                               .(3)"

Groupement technique Accident: (G.T.A  المعتمدة على معيارين لهما علاقة  1961 سعيرة  أوتتو

بالسيارة أو لهما قائم على تقسيم السيارات إلى مجموعات قوامها قوة السيارة أو قوتها الضريبية أو معيار 

الفئة و المرتبط بالقيمة السوقية للسيارة و قطع غيارها، و ثاني المعيارين هو عمر السيارة و المنقسم إلى 

؛ أما بقية المعايير فتتعلق بالسائق ).سنوات 6سنوات، أكثر من 5 – 2نتين، منأقل من س( ثلاث فئات 

  ) .تجربته في السياقة سوابق في الحوادث ونزاعاته مع المؤمن عمره، جنسه ،(

هي الأكثر تطورا و معقولية بحكم اعتمادها على العديد  G.T.Aالتجمع التقني للحادث  و تعتبر تسعيرة

علاقة بالخطر و تأثيرعلى تفاقمه أواحتمالات وقوعه، حتى تتمكن من وضع معامل  التي لها رمن المعايي

خاصة المتعلقة بالسائق و المركبة و المحيط و بالتالي إقامة هيكل نسبي تتقاسمه   ربناء على كل هذه المعايي

أن الضمانات غير وهكذا فان التسعيرة تعتمد على الكثير من المعايير بالإضافة إلى ؛ (4)أغلبية المؤمنين 

  .محدودة و تكلفة الحادث لا يمكن أن تعرف مسبقا، بحكم أن لكل حادث محتمل تكلفة إجمالية 

نوعية الخطر، احتمالية وقوع : و قد عمد المشرع الجزائري إلى ضبط التسعيرة بأربعة عناصر هي       

لتسعيرة الخاصة بكل عملية تأمينية الخطر، نفقات الاكتتاب و تسيير الخطر و أي عنصر تقني آخر يتعلق با

و هي المسماة في آخر المطاف بقسط الجرد المساوي للقسط الصافي المستزاد بنفقات التسيير التي يقوم بها 

                                                
   في أوروبا عموما و فرنسا خصوصا و بعد توحید التامین الإجباري للسیارات و اروبیتھ فقد بات بامكان المؤمنین رفض تامین مركبات بعض            (2)

 الذي     B.C.Tارتفاع معدلات الحوادث لدیھم، مما یجبرھم على الاستنجاد في حالة لم یجد مؤمنا، بالمكتب المركزي للتسعیرة الأشخاص بسبب              
 یوجھھ الى احدى الشركات المتخصصة في تامین الأشخاص الكثیري الحوادث المرفوضي التامین لدى الشركات العادیة، و ھذا طبعا بقسط                    
 .و ذلك بفضل المعلومات المتوفرة و الممركزة من كل مؤمن لھ من اي منطقة كان amwsتامین أعلى مستزاد بسبب المجازاة السلبیة             

 .167ص ) 28(المرجع         (3) 
  13ص  ) 43(المرجع  J.landel   أنظر        (3)

    219 -  218بتصرف من نفس المصدر السابق ص         (4)



                                                            .95/07من الأمر  80المؤمن حسب نص المادة 

مع بعض  للحادث تسعيرة التجمع التقني معايير 1964ية للتأمينات تطبق منعموما فان السوق الوطن      

التعديلات التي أدخلت مع تعميم التامين المؤقت الذي سمح بإبرام عقود ضمان لفترات متباينة من شهر 

  .اشهر و سنة كاملة و إلغاء بعض أشكال التامين مثل التامين الشخصي 6اشهر، 3واحد، 

لتسعيرة تقوم أيضا على المنطقة الجغرافية و التي يدرجها بعض الكتاب في خصائص و في الحقيقة فان ا

  .السائق التي تتضمن أيضا الفئة الاجتماعية المهنية للسائق و طبيعة استخدام السيارة

أولى الخصائص الأساسية التي تؤخذ بعين الاعتبار في تقدير تسعيرة التامين فهي  :خصائص السيارة :أولا 

سيارة و قيمتها السوقية و هما حجرا  الزاوية  في الحساب لأي من الضمانات الإجبارية أو الاختيارية قوة ال

  .كب إلى ثلاثة أصناف أساسية للتسعيراو مع هذا فقد قسمت المر ؛)الفئات الثلاث( بالإضافة إلى عمرها 

  طنا 3.5 ةتتجاوزحمولتها الإجماليالتي لا ) التجارية(وهي السيارات السياحية و النفعية : الفئة الأولى -

  طنا 3.5الشاحنات و الحافلات و الآليات الصناعية و التي تتجاوز حمولتها  :الفئة الثانية  -

  .و هي الدرجات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات :الفئة الثالثة -

، و )ي استعمال للمركبةأ(المهنية للسائق،  ةو يتعلق الأمر أساسا بالفئة الاجتماعي: خصائص السائق: ثانيا

و أيضا ...) لكل التنقلات، للأعمال، للتجارة أو للتجول( عليه فان التسعيرة تحدد بناء على استعمال السيارة 

، وهذان المعياران يسمحان بالتقدير التقريبي ...)أجير، إطار، موظف، حرفي،تاجر( على مهنة المؤمن له 

كما  ؛ (1)سنويا و الذي يمزج بمؤشرحركة المرور في المنطقة) أوعدد الكيلومترات (للمسافات المقطوعة 

  .هيؤخذ بعين الاعتبار عمر السائق وجنسه وتجربته في السياقة وعدد منازعات

إما يهم هنا بالأساس هوالتمييز بين كثافة حركة المرور بين المنـاطق   :خصائص المنطقة الجغرافية : ثالثا 

، فالمناطق ذات حركة مرور كثيفة تعني تفاقم احتمالات وقوع الخطرعلى  لتؤخذ بعين الاعتبار في التسعيرة

يدفع الجميع نفس التسعيرة  نأ عكس المناطق ذات حركة مرور متوسطة أو ضعيفة، و عليه فليس من العدل

  .في التامين في حين أن درجات الخطر متفاوتة، و هو ما يجسد في اختلاف الأقساط بين المناطق

  :  ذ به المشرع الجزائري حيث قسمت الجزائر إلى منطقتينو هذا ما أخ 

  :ولاية هي12و تضم ) و هي ذات كثافة ضعيفة 2وتحمل رمز( منطقة الجنوب

  )  أدرار بسكرة،تمنراست،البيض،تندوف، النعامة، الاغواط، بشار،ورقلة، ايليزي، الوادي و غرداية( 

       .المتبقية 36و تضم الولايات ال) 1ل رمزذات كثافة في حركة المرور و تحم( منطقة  الشمال 

  فبمجرد تحديد نوع السيارة أو فئتها، يمكن تحديد التسعيرة القاعدية للتامين بإدخال منطقة التنقل و الاستعمال

  (2))تبقى الأخيرة في الجزائر مجرد حبر على ورق( في الحساب إلى جانب خصائص السائق و سوابقه 

                                                
  618- 617اقتباس بتصرف ص )  55(المرجع       (1)

بسبب غیاب جھاز مركزي كبنك معلومات عن كل مؤمن لھ  مھما كانت منطقتھ یسھل على اي مؤمن الحصول على المعلومات التي تسمح      (2)
یلة التطبیق في الجزائر  اذا عندھا فالمؤمن لھ المعاقب مستح MALUSتغطستھ التأمینیة بحسب سوابق، و ھذا ما جعل المجازاة السلبیة        بتسعیرة      

و اضطراره الى التامین لدى شركات متخصصة ) مضاعفة التسعیرة أو رفض تامینھ(لتامین ببساطة و یسر و بالتالي النجاة من العقوبات     سییغیرشركة    
  و باقساط عالیة 

  
  



مين السيارات القبلية تأخذ بعين الاعتبار هذه العوامل عند الحساب مما يؤدي إلى و هكذا فان تسعيرة تا

على تواثر  -كما سبق ذكره –وضع تقدير للعديد من الأقساط الخالصة حيث أن حساب القسط يعتمد 

ي الحوادث و متوسط تكلفة الحوادث، و ان تواتر الحوادث لابد أن يدرس تبعا للعوامل السالفة الذكر، و ه

  ، عمر السيارة، تجربة السياقة)حالة تعدد السواق في(، السائق الأساسي)المراب(قوة السيارة، منطقة التنقل 

، 2:المنطقة في الجزائر( والمعروف أن كل من هذه العوامل ينقسم إلى عدة فئات ) عمر رخصة القيادة( 

، قيمة )فئات3(نوع السيارات ) ...فئات 2:فئات عمر الرخصة 3:فئات، عمر السيارة 4:فئات السيارات

و أخذ بعين الاعتبار كل هذه المعطيات فان هناك العديد من الاحتمالات الممكنة لمختلف ) فئات 3(السيارة 

حالة لكن من الصعوبة جمع ما يكفي من الملاحظات لكل تسعيرة  X3X2X3X4X2  432 = 3التسعيرات وبعدد

ير كل عامل منعزل عن بقية العوامل بما يؤدي إلى أن التقدير خالصة لهذا يقوم الاقتصاديون بدراسة تأث

  ).المختلفة 18قسط لكل الحالات(حالة أو قسط خالصا 2+4+3+2+3+3 =17(يصبح بجمع الحالات السابقة وهي

غير أن الواقع يظهر مشكلة تفرض نفسها من خلال أن هناك ارتباطا بين عوامل التسعيرة بحيث أن       

ط تبعا للمنطقة قسط يؤدي إلى وجود قسط أعلى في الشمال منه في الجنوب، كما سيكون حساب هذا القس

أعلى في السيارات القوية إذا اعتمدنا على قوة السيارة، وعلى نفس المنوال نجد أن هذا القسط سيكون أيضا 

د التسعيرة خاصة مرتفعا إذا طبقنا عمرالسيارة، لنصل في نهاية المطاف أن ليس هناك عدلا حقيقيا في تحدي

ضي إلى تسعيرة عليا، و بالمقابل فلا يتوافر إلا على العوامل التي ت) الأقل حوادث(المؤمن الجيد  إذا كان

  .على العوامل المفضية إليها سيستفيد من تسعيرة قليلة في حالة توافره) حوادث كثيرة( فان المؤمن السيء 

تتوقف على خصائص السواق و خصائص السيارات و  πص وهكذا فان التسعيرة المثلى للقسط الخال      

 غيرها من العوامل غير الزائلة و ذات المتغيرات المتعددة و القابلة للملاحظة ولا تتعلق بقرار المؤمن له

)لكن لها ارتباط بالخطر وهذه التسعيرة هي القسط المقترح لتغطية أو تامين سيارة  )Z  لهيسوقها مؤمن  

)من نوع  )Z′   فتكون( )ZZ ′,π.    

و بطبيعة الحال فان الاختلافات بين مجموعة المؤمن لهم المعرضين لنفس خطر وقوع حادث يكلف مبلغ  

D في احتمالات وقوع الخطر ) الاختلافات(تمكن( )ZZp   .ة بعامليو المرتبط ,′

Z′  : 1:الخصائص القابلة للملاحظة وغير الزائلة للسوق والتي لا يمكن ألا أن تأخذ إحدى الحالتين الأولى 

حالة ثانية مثل ذوي الخبرة مع الملاحظة أن   Z′2=  2،  حالة أولى مثل مبتدئ Z′1=1أي   2و الثانية 

Z′λلمستهلكين من الصنفهي نسبة ا Z′  وZ  هي المتغيرات القابلة للملاحظة والتي تأخذ عدة قيم ولتكن

و متوسطة  1Zقوية  (على سبيل المثال قوة السيارة و التي قد تقسم حسب مختلف البلدان إلى عدة أصناف 

2 Z 3، ضعيفة Z (سياقة السيارة من نوع من المستمدة مصلحة أو المنفعةال و إذا ما إفترضنا أنZ لمستهلك

Zمن الصنف  )يمكن قياسها أو  تقديرها بمقابل نقدي  ′ )ZZ .               بعدما يتم تقدير قيمة السيارة  ,′

)ؤمن له و هنا فان مشكل اتخاذ القرار من قبل الم )Z  يتمثل في اختيار السيارة( )ZZ التي تسمح له  ,′

  .بتعظيم المنفعة من هذا الاستخدام أي

       ………………………..   14 – 4                        [ ( ) ( )( ) ]ZZrZZRU ,, ′+′− π  



قلانية تؤخذ بعين الاعتبار كل العوامل و لهذا تستعمل العديد من التقنيات لوضع تسعيرة رشيدة و ع 

          متغيراتها و على رأسها تقنية المضاعف بحيث أن

     ……………………….       15 – 4                        ( ) ( ) ( )ZZUZZ ′=′ ζπ .,~             

ππحيث أن    πة النهائية لحساب  تساوي التنيج πو أن    ≠′ ′  

هنا  (المحتمل لعقد تامين السيارة  التواتر تقدير و هي طريقة للأخذ بعين الاعتبار العوامل السالفة الذكر في

  3:، وخاصة عوامل مجموعتين قوة السيارة قوية)بالأساس التسعيرة الإجبارية و ليس الاختيارية

) و خصائص السائق  )  Z= 1:ضعيفة 2،:متوسطة )Z ′1
) مبتدئ أو  )Z ′2

Z :ذو خبرة   ، و بالتالي ) ′

حالات  6و ليس ) ثوابت تتوقف عليها المتغيرات المستقلة 5= 2+3(فان عملية التقدير ستمس خمس حالات 

)2X3 (العوامل ذات متغيرات كثيرة مثلما كان عليه المثال في الصفحة السابقة و أكثر إذا كانت.  

و هكذا الكلام يعني أن الانتفاع من السيارة يمكن إدخاله كقيمة نقدية تحسب كإضافي في ثروة المؤمن له 

Z′ بحكم  -ء السيارة من عدمها شرا ىأو بالا حر(و بالتالي فان قرار المؤمن له بالتامين أو عدم التامين

يجب أن لا يكون بعيدا عن التقدير القيمي ) -إجبارية التامين على المسؤولية المدنية لاستعمال السيارة 

أو بطريقة أخرى كم سيدفع أو بكم سيتأثر دخله من جراء نفقات التنقل في حالة عدم ( لاستخدام السيارة 

)لمثلى الـ  و هكذا فان التسعيرة ا).امتلاك السيارة  )ZZ ,′π  تتمثل بالتعريف بحل المعادلة  

…………………    16 – 4    ( ) (( ) ( )
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و هذه المعادلة الأخيرة تعبر فقط على أن ربح المؤمن لا يجب أن يكون 

تجزأ تبعا لعاملي قوة ومن المثال السابق نجد أن التسعيرة س     .                                 (1)سلبيا

، و على افتراض إن تكلفة )ذو تجربة ، مبتدئ( و خصائص السائق ) ضعيفة، متوسطة  و قوية ( السيارة 

وقوة  المفترض حسب عدد المؤمن لهم ، 4 -  4لجدولاو   الحادث هي نفسها بالنسبة لكل خانات التسعيرة

                                                                                     فيكون  المركبة وخبرة السائق

  4 – 4الجدول                    

  التسعيرة مع إدخال  تكلفة الحوادث                                   

  كل السواق  Z′=Z′2  ذو خبرة     Z′= Z′1المبتدئون   Z, Z (na ′(عدد المؤمن لهم  
  Z1   872  3571  4443 = ضعيفة 

  Z2  121  6987  7108=  متوسطة 
  Z3  619  15943  16562=   قوية

  28113  26501  1612  كل السيارات 
  تم وضع الجدول من طرفنا : المصدر      

   4 - 5 الجدول                                       

  عدد الحوادث التسعيرة مع إدخال                            

  كل السواق  Z′=Z′2  ذو خبرة     Z′ = Z′1المبتدئون   Z, Z (ns ′( ث   عدد الحواد
  Z1  3  09  12 =ضعيفة 

                                                
    171السابق ص ) 36(أنظر المرجع     (1)



  Z2  0  25  25= متوسطة 
  Z3 15  293  308= قوية 

  345  327  18  كل السيارات 
    المصدر السابق          

سعيرية و هو ناتج و هكذا فان عدد المؤمن لهم و عدد الحوادث يسمح بحساب تواتر الحوادث لكل فئة ت

قسمة عدد الحوادث عند كل فئة على مجموع المؤمن لهم لكل فئة، على سبيل المثال تقسيم عدد الحوادث في 

و تقسيم عدد  % 0.344=  872/ 3فتكون النتيجة )872(عند المبتدئين في هذه الفئة  )3(السيارات الضعيفة 

فتكون  6987على مجموع عددهم في هذه الفئة وهو  )25(الحوادث في السيارات المتوسطة لدى ذوي الخبرة 

على عددهم  )15(و تقسيم عدد الحوادث لدى المبتدئين في فئة السيارات القوية  % 0.357=  25/6987النتيجة 

 )12(وتقسيم عدد كل الحوادث عند السيارات الضعيفة %2.423=  15/619 و يساوي 619في هذه الفئة و هو 

  الجدولو هكذا ليكون  ،4443/12 =%0.270 فتكون النتيجة  4443في هذه الفئة  على مجموع المؤمن لهم

  )2(و خصائص السواق  )3(قوة السيارة : وعاملان المتعلق بالتسعيرة مع حساب تواتر الحوادث  6 -4

    4 - 6الجدول                                      

  واتر الحوادث          التسعيرة مع حسبان ت                       

  كل السواق  Z′=Z′2  ذو خبرة     Z′ = Z′1المبتدئون   Z, Z (na / )′ Z, Z (ns ′(تواتر الحوادث  
  Z1  %0.344   %0.252  % 0.270 =ضعيفة 

  Z2  000  %0.357  % 0.351= متوسطة 
  Z3 %2.423   % 1.837  % 1.859= قوية 

  1.227 %  1.233 %  1.116%  كل السيارات 
  لمصدر السابق ا  

وما يمكن ملاحظة في الجدول الأخير أن النسبة المحصل عليها في تقسيم مجمل عدد الحوادث على        

لا يساوي مجموع نسبتي حوادث تلك الفئة لدى كل من ) وليكن في فئة السيارات الضعيفة( مجمل السواق 

لذوي  09+ حوادث للمبتدئين  3( حادثا  12السواق المبتدئين و ذوي الخبرة كل على حدا  أي إن تقسيم 

 = 12/4443و هي ) ذوي خبرة 3571+ مبتدئ  872(  4443على إجمالي مالكي السيارات الضعيفة ) الخبرة

 = 3/872في فئة السيارات الضعيفة هو  872حوادث لدى المبتدئين البالغ عددهم  3في حين أن    0.270%

 % 0.252 = 09/3571سائقا في هذه الفئة فهو  3571بالغ عددهم حوادث لدى ذوي الخبرة ال 09و   0.344%

و التي لا تساوي متوسط  %0.27و هي لا تساوي  %0.596=  %0.252و   %0.344و إن مجموع النسبتين 

و في حالة ما إذا ترك له أمر ) شركات التامين( و يعني هذا أن المؤمن  %0.298 ≠ %0.596الأولى أي 

ما سيختار تجزئة التسعيرة حسب متغيرات العوامل المتوفرة بما يؤدي في نهاية المطاف تقدير القسط فانه حت

مقارنة بحالة رفض حرية التسعيرة له من طرف الوصاية ) المداخيل( إلى ارتفاع حجم الأقساط المكتتبة لديه 

فيما تتجسد اختلافات ) الموهو المعمول به في الأغلبية الساحقة للمنظومات التأمينية في الع( و تكلفها هي بها 

الأقساط عند التطبيق بين مجمل المؤمن له بحسب العوامل المختلفة لكل منهم 

إن استخدامنا لهذه الجداول هو لتأكيد الإجابة بالنفي عن                                                      .

) 3(هنا عاملان قوة السيارة [مختلفة و المتغيرة السؤال حول مدى نجاعة طريقة فك الارتباط بين العوامل ال

أي أنه  لا يمكن استعمال التسعيرة الناتجة عن التقديرات المتحصل عليها من  ]) 2(و خصائص السواق 



تقسيم عدد الحوادث على عدد المؤمن لهم أو الناتجة عن خبرة السواق أو قوة السيارة مباشرة من دراسة 

لى متغير واحد و تأتي الإجابة بالنفي لان مثل هذه الطريقة ستكون لصالح السواق التوترات الملاحظة بناء ع

 % 1.116المبتدئين و في غير صالح ذوي الخبرة حيث أن التواتر المقدر لديهم عند كل السيارات يساوي 

ارات لكن إذا تناولنا تواتر الحوادث بكل فئة من السي  %1.234في حين يقدر لدى السواق ذوي الخبرة ب

وهذا لأن أكثر من  ) %0.252: (مقارنة بما هو لدى ذوي الخبرة  %0.344سنجد أنه مرتفع لدى المبتدئين 

  نصف السواق المبتدئين يملكون سيارات ضعيفة

 ،4443/ 872من إجمالي أصحاب السيارات   %19.63بينما هم لا يشكلون سوى    54.09%=   872/1612

من  %80.37الخبرة يملكون سيارات ضعيفة و يملكون في نفس الوقت فقط من ذوي  %13.47في حين أن 

  . 3571/4443مجموع مالكي السيارات الضعيفة أي 

ومن هنا فان تطبيق تسعيرة تعتمد على متغير واحد أو تطبيق تسعيرات متحصل عليها من فك الارتباط      

يكون بمثابة إجحاف واضح في حق ذوي بين مجموع المتغيرات التي تصبغ العوامل المعتمدة في القياس س

و الواضح في مختلف النسب الواردة ) تواتر حوادث أو تسببا في الحوادث( الخبرة و الذين هم أقل حادثية 

و  [في الجدول، لهذا لابد وحتما أن تضبط التسعيرة وفق مجمل العوامل بمتغيراتها المختلفة أي مع ارتباطها 

)هنا فالعاملان هما  )Z′ و قوة السيارات) متغيرين( خصائص السواق( )Z )3 و المعالجة هنا  ]) متغيرات

المتعلقة بخصائص  - العوامل –ترجيح  كل الملاحظات " تتم من طرف المؤمنين بإحدى الطرق الثلاث 

)المؤمن لهم    )ZZna
تشكل حظيرة مؤمن لهم صوري حيث يتم فيها  و عوامل الحوادث لديهم بصورة,′

  .توزيع السيارات بنفس الطريقة سواء ا كان المؤمن مبتدئا أو ذات خبرة

  Régression linéaire Scoring (1)و بالامكان،مثلما يجري في الاقتصاد القياسي، استخدام التراجع الخطي

لطرق تعوض تقدير عدد من الأقساط و كل هذه ا،  ( Model Multiplicatif ) أو النموذج المضاعف

بالتقريب  يساوي لمعالما من خلال تقدير عدد من )3X 2هنا (اء عدد الكيفيات ذالخالصة المساوية لناتج ج

 (2)و بالتالي حل إشكالية لا ترابط العوامل ) 2+3بحسب العوامل و متغيراتها و في مثالنا ( مجموع الكيفيات

نية تهدف إلى التوصل إلى تحديد تسعيرة تأخذ بعين الاعتبار و في نفس و هي طريقة تق: نموذج المضاعف.

  على أساس أن ) وهي ذات متغيرات كثيرة( الوقت كل العوامل 

         …………………………. 17 - 4( ) ( ) ( )ZZVZZ ′=′ ξπ ,  

تر و بالتحديد مع اختيار الهوامش المستخلصة من جدول عدد الحوادث و ليس تلـك المسـتخرجة مـن تـوا    

.                                                             الحــــــوادث الــــــذي يتســــــم بــــــبعض العيــــــوب أو النــــــواقص

وذوي  872فإننا نسعى لوضع تسعيرة لكل من المبتدئين الــ  ) الضعيفة ( بالنسبة للفئة الأولى من السيارات 

  .مسجلة أي ال 12بصورة أننا نتمكن من تغطية الحوادث  3571الخبرة ال

                                                
(1)  Scoring :   تقنیة أصبحت رائجة الاستعمال من طرف البنوك و المؤمنین تعتمد على شكل خاص للتسجیل، وخاصة للحصول

  على قیم حسابیة ضروریة  باستھمال برامج حاسوبیة  خاصة 
 

  196باقتباس و تصرف من  ص ) 28(المرجع        (2)
  



             ………………………..     18  - 4     .
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ξξ

ξξ
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    أي  6987وذوي الخبرة   121و مبتدئيها  25و نفس الشيء بالنسبة للفئة الثانية من السيارات وحوادثها 

        ( ) ( ) ( ) ( )
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ξξ
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......................................    20 – 4                             
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VV
   

  .و يمكن حل هذه المعادلات بطريقة المصفوفات 

 619للفئة الثانية ثم الـ  121للفئة الأولى ثم ال 872ثم نأتي الى المبتدئين ونسعى لوضع تسعيرة للسيارات 

  أي  )15+0+3(  18تغطية الحوادث للفئة الثالثة بطريقة تمكن من 

 ..............  21 – 4                    
( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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 و نفس الشيء بالنسبة للسواق ذوي الخبرة أي 

             
( ) ( ) ( ) ( ) ( )[ ]
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ξ

ξξ
..............22 – 4                

                                                                                        4-7الجدول                                                  

  ابقةالتسعيرة مع حسبان كل العوامل الس

تواتر الحوادث عدد الحوادث عدد المؤمن 
 Z, Z (na / )′ Z, Z (ns ′(لهم   

  ل السواقك  Z′=Z′2  ذو الخبرة     Z′ = Z′1المبتدئون  

  Z1 =Z  V(1) ξ(1)  V (1) ξ(2)  0.270% الضعيفة           
  Z2  = Z  V(2) ξ (1)  V(2) ξ(2)  0.351%المتوسطة           
  Z3   =Z V(3) ξ (3)  V(3) ξ(2)   1.859%القوية             

   %1.122   %1.234   % 1.116  كل السيارات
  المصدر السابق       

وعلى فرضية أنهما متساويان ξ)2(وذوخبرة  ξ)1(مبتدئي (اري متغيري خاصية السواق وإذا كنا نعلم مقد  

بحيث لا يؤثران على التسعيرة فانه يمكننا تقديرها لاحقا من خلال إجراء عملية تعويض مباشرة في كل من 

V(3) V(2) V(1)  0.270علما أن قيم هذه معلومة في جدول تواتر الحوادث بحيث أن% = V(1) ،0.351%  = 

   V(2)،1.859 % = V(3)22 - 4و  21-4 تين السالفتينلفنقوم بعملية تعويض هذه القيم مباشرة في المعاد 

ξ(1)  =  18  /  [ 872 X 0.270% + 121 X 0.351% + 619X 1.859 ]                                
ξ(1)     =  18  /  [ 2,35.44+0,42.471+11,50.721 ] =18/ 14.286 = 1.26                                          

  
                          ξ(2     = 327 / [ 3571 X 0.270% + 6987 X 0.351% + 15943X1.859     

 
ξ(2)     = 327 / [9.641 +24.524 + 296.380] = 327 / 330.54 = 0.98                             

 
و    19 – 4و  18 – 4على المعادلات الثلاث السابقة  2(ξ(، ξ)1(المتحصل عليها لكل من و بتطبيق النتائج 

  أن  نجد     20 - 4
                V(1)     =    12  /  [ 872 X 1.26 + 3571 X 0.989]              

 
 =   12  /  [1098.72 + 3531.719]                       



                        =   12  /  4630.439  = 0.259                                                    V(1)                    
        

V(2)    = 25  /  [ 121 X 1.26 + 6987 X 0.983]                                             
                          

                          = 25 / [ 152.46 + 6910.143]                                                                     
               

             = 25 / 7062.603  =   0.3539                                   V(2)  
 

                        V(3)      = 308 / [ 619 X 1.26 + 15943 X 0.989                           
                  

                                     = 308 / [ 779.94 + 15767.27                     
                                               

                        V(3)    = 308 / [ 16547.561  = 1.863                                                        
   

  فتكون   22 – 4و  21 – 4 و بهذه القيم المحصل عليها نقوم بالتعويض في كل من المعادلتين 
  

                         ξ(1)    = 18 / [ 872 X 0.270% + 121 X 0.3539% + 619X 1.863 ]    
 

                         ξ(1)   = 18 / [ 225.848 + 428219 + 11,53.197 ]                                           
                            ξ (1)   = 18 / 1421.866 = 18 / 14.218  = 1.266                                   

 
              ξ(2)   = 327 / [ 3571 X 0.259+ 6987 X 0.353 + 15943X1.863]          

    
                                  = 327 / [ 924.889 + 2466.411 + 29701.80                                 
 

                               ξ (2)    = 327 / 330.931   = 0.9881                                                                                                                         
المحدد    9 – 4الجدولنصل إلى  V(1) ; V(2), V(3) ξ(2), ξ(1)و من القيم المتحصل عليها لكل من 

  : )السواق ، المنطقة ، المركبة ، تواتر الحوادث( للتسعيرة بناء على مختلف الخصائص 

   4 -8 الجدول                                    
  ضبط معدلات التسعيرة طبقا لكل المعطيات                          

  
  Z′=Z′2  ذو الخبرة        Z′ = Z′1المبتدئون   التسعيرة
   z1       % 0.318  =X1.266 0.259 ) =1(ξ)1 (V   0.988 =0.262  X 0.266  =ξ)2) (1 (V  الضعيفة

             
المتوسطة 

Z2  
 % 0.4480   =1.266 X 0.3539 ) =1 (ξ )2( V          % 0.3496  =0.988 X 0.366 ) =2(ξ )2(V   

           
   Z3   % 2.3585  =1.227 X 1.863 ) =1(ξ )3( V ويةقال

           
% 1.840  =0.986 X 1.863 ) =2(ξ )3( V   
  

  نفس المصدر السابق: المصدر   

  ).التسعيرات تغطي فعلا الحوادث(مضبوطة  تالحساباأكد فيما إذا كانت لنت ، 4 – 9جدولونصل إلى آخر 

             4  - 9الجدول                                     

  مدى تطابق التسعيرة مع النتيجة المحصلة بناء على كل المعطيات           

  المؤمن هم/ عدد الحوادث = تواتر
)′ Z, Z (na   )Z′, (ξ    ) Z( V 

  كل السواق    الخـبرة    وذو  العدد  Xالمبتدئون  النسبة 

= Z1 =Z  %0.318 X872 الضعيفة       
2.772 

%0.262 X3571 =9.35  11.9  

= Z2  = Z  %0.448 X121المتوسطة     
0.542  

%0.3496X7698 =
24.426  

24.968  

= Z3   =Z %2.358 X 619القوية       
14.599  

%1.840X15943 =293.45  308.049  

  344.917  327.226  17.913  كل السيارات 
ــدر   ــدر : المصــــــــــــــــــ نفــــــــــــــــــــس المصــــــــــــــــــ

ــابق                                                                                                       الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ب الجمع العمودي يساوي بالتقري)  345.139=  327.266+ 17.913( و الملاحظ أن الجمع الأفقي أي           

و هذا يعني أن حساباتنا دقيقة و هذا يعني أن تطبيق . الموجود  في الجدول الأصلي 345و هو يساوي الرقم 



هذه التسعيرة على الحظيرة المؤمن عليها أي أن المداخيل من الأقساط المكتسبة ستمول كل الحـوادث التـي   

  . )السطر الأخير(و لكل السيارات) 344.917ومجموعه عمود كل السواق(تسبب فيها كل السواق 

و المضبوطة من قبل وزارة المالية في إطار الشروط العامة لعقد ξ  . Vو هكذا تحدد التسعيرات بناء على  

على نفس العدد الثابت و هذا  تبعا لحالة كل  ξبعدد ثابت و تقسيم   Vإلا أنه يمكن ضرب .تامين السيارات

ئص المنطقة أو غيرها من العوامل ذات المتغيرات وفق للشروط شخص من حيث خصائصه هو أو خصا

وكل هذه المعطيات و طرق الحساب السالفة الذكر كانت أساس حساب . الخاصة لعقد تامين السيارات

تسعيرة تامين السيارات ووضعها في جداول معدة مسبقا تضم مختلف الاحتمالات و هذا من خلال تركيب 

  )رقمأنظر الملحق  (ة و لكل العناصر الداخلة في تقدير القسط القاعدي الترميز المطابق لكل حال

فان الأقساط تختلف أيضا من حيث المدة الزمنية للعقد و التي قد تأخذ أياما  و بالإضافة إلى الترميز المذكور

مكان معرفة فعند الاكتتاب و بناء على المعلومات المتوفرة فبالا عليه ،إلى جانب السنة و )  6أو3( أوأشهر

  ما يدفعه المؤمن له مباشرة بالرجوع الى الجدول و نذكر على سبيل المثال 

  00إنها سيارة خاصة بدون مقطورة فرمزها هو  -

 1الاستعمال هو موظف  فرمزه هو  -

 1مكان الاستعمال هو الشمال  فرمزه  هو  -

   2أحصنة و رمزها  5طاقة السيارة  و هي  -

  00 11 2 لة سيكون  و بالتالي فان ترميز هذه الحا

وحيث يوجد هذا الترميز ثم نبحث في خانة المدة ) انظر الملحق  -معد مسبقا(و نذهب الى جدول التسعيرة 

   . المرغوبة فنجد المبلغ بالضبط بالنسبة لقسط المسؤولية المدنية، التصادم و الأضرار و صندوق التعويض

  4 – 10الجدول  (1)يكون لدون مقطورة وموظف بالشماأحصنة ب 5و من الجدول حيث السيارة الخاصة بقوة 

    4 - 10   الجدول                                                  
  جدول عن أمثلة  التسعيرة المطبقة في الجزائر بناء على الخصوصيات المتعددة              

  أشهر 3  دج/ أشهـر  6  دج/ سنـة   نوع التأميـن  الترميـز
00110  

  حصانان 2
  مسؤولية مدنية 
  أضرار وتصادم 

   % 3الصندوق 

653.36   
718.70   

21.10  

359.35   
395.29  

12.28   

  

00111   
  أحصنة  3-4

  مسؤولية مدنية 
  (2)أضراروتصادم ا

  % 3الصندوق 

934.50   
1027.94  

29.53  

513.97   
565.37  

1692  

  

00112  
  أحصنة  5-6

  مسؤولية مدنية 
  أضرار وتصادم

  % 3وق الصند

1070.12  
1177.14  

33.60  

588.37  
647.43  

19.16  

  

  2280.86  1255.16    
   1999منذ جانفي  ددليل تطبيق التسعيرات المعتم تم إعداد الجدول من طرفنا اعتماداعلى :المصدر                      

    )33.60+     1177.14+  1070.12(  دينار و هي مجموع  2280.86أي أنه سيدفع عن السنة مبلغ 

                                                
   1999لى یومنا ھذا و ذلك منذ بدایة جانفي المبالغ المحددة في ھذه الجداول ھي المطبقة ا       (1)

  3000( عتبات  3على الأضرار و التصادم فھناك  من الشركات من تطبق ) عتبة التطبیق( تختلف شركات فیما یتعلق بشرائح التطبیق        2)
 3000نھا أوقفت التعامل بعتبتي إلا أ  )   30000، 20000، 10000، 5000 3000(و ھي  saaمثل  5و ھناك من تطبق  )د ج 5000،10000

  . 2004و ھذا منذ بدایة دیسمبر  5000،



خام بدون رسوم ولا إتاوات ، وبعد حساب هذه الأخيرة نصل إلى تحديد قيمة قسط التامين الإجمالي، أو يدفع 

أشهر و هكذا دواليك  6وعلى ضوئها يحسب المبلغ الإجمالي لفترة تامين ) دون رسوم(دينار  1255.16

؛ ومن نفس الجدول دينار5000عويض علما أن التقدير هنا كان حسب الأضرار و التصادم عند عتبة ت

   جدول الدليل المعتمد المشتق من 4-11  الجدول حسب  نتعامل مع حالة مغايرة لاختلاف خصائصها 

  مسؤولية مدنية   00116
  أضرار وتصادم

  % 3الصندوق 

2265.16  
2491.67  

69.45  

1245.84  
1370.42  

38.88  

  

ــدر                     الممصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مثـال آخـر أن                                                                                        السـابق  

أي أن المركبة ذات محـرك يمكـن    00232هو ) المعلومات الخاصة المستوحىمن(هناك من يكون رمزه 

رأوتاكسـي  ، والاسـتعمال لتأجي )2(ومنطقة مالكها هي الشمال ) 00(استخدامها بمعزل عن مقطورة التخييم  

  ، فنذهب حيث يتواجد هذا الرمز ) حصانا 6-5مابين(2وقوة السيارة هي) 3(أومدرسة سياقة 

   4- 12  الجدول                                       

  تحديد التسعيرة حسب معلومات  أخرى مختلفة                         

  شهــر  رشهـو 3  55%عام  2/1  عــام  نوعية التأمين  الترميـز
00232  

  أحصنة  5-6
  مسؤولية مدنية 
  أضرار وتصادم 

  % 3الصندوق 

1580.14  
1738.15  

48.90  

869.08  
955.98  
27.57  

    

  3367.19  1852.69    
  الممصدر السابق          

 1852.63أو ) دون رسوم( دينار  3367.19و بالتالي فان صاحب هذه المركبة سيدفع للتأمين مدة السنة مبلغ 

  .ار لثلاثة اشهر و هذا بدون رسوم وطوابع و غيرهادين

كل المخاطر أو المسمى بالتصادم أو بدونه، الأضرار و التصادم، السرقة ( وفيما يتعلق بالتأمينات الاختيارية 

  :فتحسب كالتالي) و الحريق، انكسار الزجاج، الأشخاص المنقولين و الدفاع و المتابعة 

I.  كل المخاطر "ضمان "  Dommages avec ou sans collision( D.A.S.C)  

v  في الجزائر ( من قيمة المركبة جديدة  %5نسبة القسط( 

  الخلوص الإجبارية 

v 500  عن المركبات السياحية 

v 800 عن المركبات المخصصة لمدارس السياقة، تاكسي و التاجر 

v 1000  طنا  3.5عن المركبات يزيد وزنها عن 

العمر يقل عن خمس سـنوات  (تمنح إلا للسيارات التي تتوفر على شروط  لا) أو الضمان ( و هده التغطية 

) مقبل القسط المناسب (عمررخصة السياقة يزيد عن سنة، ضمان السرقة والحريق يجب أن يكون موجودا 

المعاينة الإجبارية للسيارة و استخراج شهادة عنها  مع ملاحظة انه في إطار هدا النوع من التغطيات فـان  

  ).من الإشارة في العقد أنها مجانية ( مجانا  نمنحايلدفاع و المتابعة و انكسار الزجاج ضمان ا

II.  ضمان الأضرار و التصادم  Dommages et collision: 



  4 – 13 الجدول                            

  أقساط الاختياري  حساب التسعيرة وفق شرائح                  

  :تسعيرةنظام حساب ال  مبلغ الضمان
  

  ص المطبقةولالخ

A – القيمة التجارية       
B – 5000  دينار  
C – 3000 دينا)  
  من قيمة السيارة  % 3
  

  من قيمة السيارة  3%
  من القسط الصافي للمسؤولية م  % 110

  من القسط الصافي للمسؤولية م  % 75
لا تمنح إلا ) التأمين : الضمان(و هذه التغطية 

نة و لاستعمال و عمرها لم لسيارات جيدة الصيا
  .(1)سنوات 10يتجاوز الـ 

  دينار A  =500بالنسبة للخيار  
  دينار B  =500بالنسبة للخيار 
 دينار C  =300بالنسبة للخيار 

  

  الجدول تم إعداده من طرفنا اعتمادا على معطيات د ليل التسعيرة : المصدر 

III. ضمان الحريق و السرقة Incendie et vole: 
  4 – 14الجدول                                 

  تسعيرة تأمين الحريق والسرقة                            
A –  حصانا 11سيارة سياحية ذات قوة نقل عن  B -  حصانا أو أكثر 11سيارة سياحية قوتها  
 من القيمة التجارية للمركبة  % 1نسبة  +

 من القيمة التجارية للمركبة  % 1نسبة + 
 من قيمة مذياع السيارة  % 1.4نسبة + 
  

 من القيمة التجارية للمركبة % 1.6+
 من القيمة التجارية للمركبة % 1.6+ 
  من مذياع السيارة  % 2.24+ 
  

  المصدر السابق              

خطرا السرقة و  ،دينار 500لحد الأدنى للقسط B و A للحالتين) أو الضمان(شروط منح هذه التغطية 

 .سنة 15ا للسيارات النفعية ،الحد الأقصى لعمر السيارة د، إجبارية وضع نظام مضاد للسرقة ما ع الحريق

مع عدم " كل المخاطر "وما يجدر التنبيه إليه هو أن ضمان سرقة مذياع السيارة لا يمنح إلا مع ضمان 

  ) .قيمة المذياع( آلاف دينار  10تجاوزبقيمة المؤمن عليها 

IV. ج ضمان انكسار الزجا  

  نوعية المركبة                                     القسط 

  دينار   600النقل العمومي و المسافرين و العمال            –
  دينار   400                        (1)سيارات سياحية فخمة  –
  دينار     300  طنا و أكثر           3.5سيارات نفعية ثقيلة   -  
  دينار  200    طن               3.5فة أقل من سيارات خفي -  
  دينار   150    سيارات سياحية                                -  
V. ضمان الدفاع و المتابعة  
v              دينار  20                        مركبا بعجلتين 
v  دينار   40                         طن 3.5مركبات أقل من 
v دينار   60      الحافلات و النقل العمومي للسلع تاكسي و 
                 v   دينار   60                  طن   3.5مركبات يفوق وزنها 
VI.  الرساميل المضمونة بالمقاعد الجالسة المصرح بها في الشروط الخاصة:ضمان الأشخاص المنقوليـن   

  4-15 الجدول                                  

  حساب مبلغ تأمين الأشخاص المنقولين                      

  Cالخيـار    Bالخيـار    Aالخيـار     
  الوفاة

  العجز الدائم جزئي
  لمصاريف التطبيق 

  ألف 10
  ألف 20
  ألف 2

  ألف 20
  ألف 40
  آلاف 4

  ألف 30
  ألف 30

  ألف 2.5
  دينار 30.5  دينار 38  دينار 19  مبلغ القسط

  :القسط يكون كالتاليو حساب      

                                                
  خارج ھذه الشروط فان منح التغطیة بتوقف على تقدیر مدیر وكالة التأمین بعد المعاینة          1)
المستعملة من قبل شركات التأمین ھي لاصناف  تجدر الملاحظة أن قائمة السیارات الفخمة المدرجة في الجدول المقدم من مدیریة التأمینات و           (5

  دلھذا بطلب الاستناد في التصنیف الى البطاقة الرمادیة، حیث ظھرت انواع جدیدة من السیارات الفخمة، و بالتالي عدم التقید بما ھو موجو 1999سابقة ل 



  دينار  10+ عدد المقاعد المؤمن عليها  Xقسط المقعد = القسط الصافي السنوي        

  

   .مع التأكيد أن أدنى قسط عن كل عقد يحسب بناء على ثلاثة مقاعد 

ية و إن هذه البطاقة تعتبر كبطاقة سياحية لهذا لا يمكن منحها ألا للسيارات السياح :البطاقة البرتقاليـة

استثناء كل المراكب الأخرى و لا يمكن أن تمنح إلا لفترة قصوى لا تزيد عن شهر لكل عقد، على أن 

حتى وإن كانت فترة العقد تقل عن  القسط السنوي من %30بما يساوي ) بواسطة ملحق للحالة(يقبض القسط

  ةأشهر في حالات استثنائي 06 شهرا أو 12سنة، و إن كان يشترط منح هذه البطاقة باكتتاب عقد تامين لمدة 

  : )الصندوق الخاص للتعويضات(صندوق ضمان السيارات 

فان أموال هذا الصندوق متأتية من النسبة الإلزامية المفروضة على كل عقود  الثالثالفصل وكما أسلفنا في 

  . )التأمين عقدفة تكل(من مبلغ المسؤولية المدنية بالإضافة إلى الملاحق  % 3 تأمين السيارات و المقدرة ب

  حقوق الطوابـع                                                

  مبلغ الحقـوق               مبلغ الأقسـاط                   
  دينار 60                           ردينا 250       لغاية   -                        

  دينار 120                 دينار              500  – 251من   -                                
  دينار  225دينار                            1000  –  501من  -                                 
  دينار 375   دينار                         2500 – 1001من  -                                 

   دينار 600   دينار                           2500من      أكثر  -                                 
  

أحصنة، تخضع إلى  10فان السيارات السياحية ذات قوة تفوق " كل الميادين" و باستثناء السيارات المسماة  

  . من المبلغ المحدد في الجدول السابق % 100حقوق طابع إضافي بنسبة 

دينار أما السيارات  1200ا المبلغ المطبق على أقساط تأمين الشاحنات و آلات الأشغال العمومية فيقدر بـ أم

، مع الإشارة إلى )من الجدول السابق(  % 150ومهما كانت قوتها فان النسبة محددة ب " توربو"من الصنف 

                                  .أن مبلغ حق الطابع محدد بناء على مبلغ القسط الصافي الإجمالي 

   :التسعيرة الخاصة 4- 4-2-4   

أو له رخصة سياقة يقل /سنة و 25تسعيرة تعتبر خاصة تطبق على كل مؤمن له يقل عمره عن         

من نفس  %25لأولى و امن قسط المسؤولية المدنية في الحالة  %15السنتين و ذلك بزيادة نسبة  عمرها عن

الوضعية الثانية، لكن و في حالة ما إذا كان المؤمن يجمع الصفتين فلا تطبق عليه  القسط للمؤمن في

من قسط المسؤولية  %25النسبتان بل فقط نسبة واحدة و هي 

وهناك تسعيرة خاصة في عقود الأسطول "                                                      .المدنية

مركبة  79-16تامين المسؤولية المدنية للحظيرة المتراوحة العدد بين عن مبالغ  %15بحيث يطبق تخفيض 

 499-200إذا كان العدد متراوحا بين  %25مركبة و  199-80إذا كانت الحظيرة تضم ما بين %20خفيفة و 

ولا يدخل في تجديد الحظيرة المركبات  ،أو ما فوق500إذا بلغ عدد المركبات ال  %30مركبة و تخفيض ب 

و بالمقابل فان المركبات الناقلة  ،جلتين، و المقطورات و نصف المقطورات و كذلك آليات الورشذات الع

  "   (1) من قسط المسؤولية المدنية %25للسوائل والمواد القابلة للاشتعال فتفرض عليها زيادة 

                                                
  86السابق ص ) 163( المرجع (1))   



  شاحنة 15-8ين إذا تراوح عددها ب %15أما الأساطيل المستعملة للنقل العمومي للسلع فإن التخفيض يكون 

شاحنة  32إذا كان عددها % 30شاحنة و 31-24للحظيرة من  %25ونسبة  23-16إذا كان عددها بين  20%

  :السنوية و ذلك كالتالي على المداخيل؛ أما تأمين نقل المسافرين فيخضع لتسعيرة مغايرة تقوم "فما فوق

  النقل الحضري -1

  النقل عبر الطرق -أ   

  مدرسة السياقة / تطبيق تسعيرة التاكسي :  مقاعد 9لغاية   +     

  : مقاعد  9أكثر من   +     

  الأعمال من رقم %3.32العاصمة  -      

  %3.50بقية المدن    -  من رقم الأعمال %4.65عنابة  –قسنطينة  -وهران   -      

  النقل بالكوابل -ب   

من  %7- %5ة للمديرية المركزية الخ وتسعيرتها مخصص...التيليفريك، و الحجرات المرفوعة      

  .دينار عن كل حجرة  100المداخيل الإجمالية زيادة 

  :النقل الميكانيكي  -ج   

  ) من المداخيل الخام %3- 2(تسعيرتها مخصصة للمديرية المركزية و المصاعد و السلالم الميكانيكية   

  )خارج المدن( النقل العمومي للمسافرين  -2

وفي حالة عدم تمكن المكتتب من تقديم رقم أعماله فانه يتعين   ؛ة التنقلمهما كانت منطق  % 4.65 

  :تطبيق تسعيرات جزافية هي

  دينار  11000    : مقعدا 14-10من 
  دينار  14500     :  مقعدا20-15 من
  دينار  16500    : مقعدا 35-21من 

  دينار 18000   :  و  أكثر 36من   
   :نقل العمـال - 3 

  منطقة المن التسعيرة إذا كان الاستعمال تجاريا و مهما كانت  %25ر عن كل مقعد مع زيادة دينا 323.56

  : التسعيرة البعديـة 2-5- 2- 4

قد لا حظنا في شق  التسعيرة القبلية أن شركات التأمين تسعى من اجل ضمان نسبة  التوازن بين التدفقات ل 

ة إن لم تحقق الأرباح ولقد تبين بهذه الطريقة استحالة الداخلة و التدفقات الخارجة بصورة تجنبها الخسار

تحقيق هذا المبتغى بالرغم من حرص الشركات على الوصول  لذلك بخاصة وأن تسيير عقود التأمين و 

ملفات الحوادث يتطلب نفقات لا يمكن تقليصها بالإضافة إلى إلزامية تخصيص جزء من هذه المبالغ  

  .زاماته مع المؤمن له كمخصصات لاحترام المؤمن لالت

السابقة   (1)و أمام هذه المعضلة عمدت العديد من المنظومات التأمينية إلى ربط التسعيرة بمعدلات الحادثية 

أمام مسييري شركات التأمين لحماية محافظهم من  و إن متواضعاالمتسبب فيها كل مؤمن له، كإجراء وقائي 

  المجازاة المزدوجة : ل نظاميتبعات حوادث قد يمكن التخفيف منها من خلا

                                                
                                                                                                              Sinistralité)      ث عدد الحواد( معدلات الحادثیة           (1)



و يتمثل هذا النظام في " وهي جزء إلزامي يتحمله المؤمن له مهما كانت مسؤولية عن الحادث  (2)و الخلوص

) الصغيرة( مبدأ بسيط و  هو اقتراح عقد تامين بخلوص مع قابلية تأمينه، و هكذا ففي الأخطار المنخفضة 

في حالة الأخطار العليا فانه سيفضل التامين الكامل و أن بدفع قسط فان المؤمن له سيختار هذا العقد أما 

و هناك العديد من مبررات استعمال مثل هذين النظامين منها العيوب أو الشوائب الملازمة . (2)"إضافي 

ة للتسعيرة القبلية، حيث أن الاعتماد على المتغيرات القابلة للملاحظة لتقدير خطر مؤمن له لا تسمح بالتجزئ

الدقيقة لمجموع المؤمن لهم و بالتالي التمكن من فرز مختلف فئاتهم و فرض التسعيرة المقابلة لكل فئة ، لان 

تصنيف الأخطار يبقى بعد التسعيرة القبلية غير متجانسة ، حيث أظهرت التجارب ان استعمال المتغيرات 

  . 1)موع المؤمن لهمالملحوظة لتقدير خطر مؤمن له لا يعطي دائما التجزيء الدقيق لمج

و يبرر أيضا استعمال هذا النظام بضرورة العدل بين المؤمن لهم و المتمثل في حمل المؤمن لهم على دفع 

  .أقساط تقابل مستوى الخطر لديهم أو درجة الحادثية عند كل مؤمن

توحاة من الحوادث و احد أهداف التسعيرة البعدية هو تدقيق تقدير القسط بفضل استعمال المعلومات المس"    

السابقة للمؤمن له بما يسمح بتعديل القسط تبعا للتجارب السابقة للمؤمن لهم و لنقاط ضعف اللياقة أو القدر 

ويعتبر المبرر الأساسي الذي يسوقه المؤمنون لتفسير استخدام أحد هذين النظامين أو ، 2)المجمعة لدى سائق

لتطبيق هذين النظامين و يتعلق بالخطر المعنوي أي كيفية حمل  كليهما، وعلى ذات المنوال يقدم تبريرا آخر

المؤمن له على المزيد من الوقاية و الحذر و التقليل من استعمال السيارة إلى أدنى ما يمكن مما يخفض من 

احتمالات الحوادث، و عليه فان التسعيرة البعدية تدفع المؤمن له إلى السعي إلى عدم تحقق الحادث لتجنب 

قوبة المزدوجة و هي التغريم و الخلوص، و خاصة إذا كانت الأخيرة مرتفعة بعض الشيء بحيث تحقق الع

الحل الوسط المقبول بين الرغبة المشروعة في التغطية للمؤمن و انشغال شركة التامين بحث هذا المؤمن له  

ر آخر مرتبط بمشاكل التسيير وهناك مبر" بذل مجهود للتقليل من احتمالات الخطر أو الحذر و الوقاية منه 

حيث أن تطبيق التسعيرة البعدية تعني أن المؤمن يحث المؤمن له على عدم التصريح بالحوادث الصغيرة و 

به  حيصر إذ وفي حالة الحادث البسيط فمن مصلحة المؤمن له ألا  3)" هو ما يعادل عجزا إجباريا إضافيا 

عليه كمبرر لتغريمه ، بالإضافة إلى أن نظام الخلوص يفرض ليس فقط لأنه سيحرم من التحفيز بل سيحسب 

  .قد لا يترك له بعدها مبلغا يستحق العناء) الحادث  تبعاتجزء من تحميله (عليه عند التعويض اقتطاعا ماليا 

تي الخلوص وال أو /والتغريم و و من الناحية التطبيقية فإن التسعيرة البعدية تستلزم مبدأ بنود التحفيز       

يمكن القول أنها تضجع للتسعيرة القبلية من خلال ضبط المعلومة لمعاييرتصنيف الأخطار، وأن نظام التحفيز 

       .عقود التامين بناء على تجارب المؤمن لهم و التغريم هو عبارة عن ميكانيزم لتعديل خصائص

                                                
( ام التحفیز و التغریم ھو الأكثر تطبیقا الآن في بلدان العالم إلا أن ھناك من یطبقھ بمعیة نظ) أو للشراء ( و إن كان نظام الخلوص القابل للتأمین       (2)

  .دینار، غیر قابل للتامین علیھا 500و قیمتھ الحالیة ھي الجزائر في تامین السیارات، إلا أن الخلوص،                   مثل 
172ص  )   36(المرجع         (3 

210ص ) 43  (المرجع )         1)  
  211 السابق ص   ) 43(المرجع       (2)

  173- 172السابق ص ) 36(المرجع     ( 3)



الزيادة يطبق على كل السيارات /  الذي يسمى عادة بمعامل التخفيض،هذا النظام  :نظام التحفيز و التغريـم

الذي يدفعه  ، و بناء عليه يصحح المبلغ³سم80السياحية و النفعية و الدرجات التي تزيد سعة محركها عن 

تبعا لسجله الذي يدفعه المؤمن له ) نسب مضبوطة و معلومة ( المؤمن له كل سنة باتجاه الزيادة أو النقصان 

  تبعا لسجله في الحوادث ) نسب مضبوطة و معلومة ( ان كل سنة باتجاه الزيادة أو النقص

  . 4)شهرا متتاليا 12خلال السنة الفارطة و بالتالي فهو يحسب على امتداد 

والأمر هنا يتعلق بتشجيع المؤمن لهم الذين لا يتسببون في حوادث طيلة سنة من خلال تخفيض القسط      

علما أن المقصود بالحوادث هنا " بنسبة معينة عند كل سنة  و (t+1 )المدفوع من طرفه في السنة الموالية 

يتعلق بالمسؤولية المدينة و التصادم و ليس تأمينات السرقة و الحريق و كسر الزجاج و حوادث الموقف 

بدون طرف معلوم متسبب في الحادث وذلك لحث المؤمن لهم على مزيد من الحذر والحيطة، و نظام التغريم 

ول حيث تفرض زيادة في أقساط تامين المؤمن لهم ذوي الحوادث لدفعهم لمزيد من فهو على عكس الأ

  . الحيطة و الحذر أكثر، اتفاقية لعقوبة الرفع من مبلغ قسط تأمين سيارتهم

                             :و هناك نوعان كبيران من أنظمة التحفيز و التغريم في تسعيرة تامين السيارات و هي

وهذا النظام معتمد لدى الكثير من الدول و يتمثل في وضع فئات ) : المراتب( فئات الأخطار نظام -  1

الأخطار يقوم على قواعد انتقال  من مرتبة إلى أخرى تختلف من بلد إلى آخر 

مرتبة تكون فيها المرتبة  18يقوم على جدول من ) مثلا(فالنظام البلجيكي        .                          

تسعيرة التحفيز  1و الفئة (1)تسعيرة التغريم الأقصى 18العاشرة ممثلة للتسعيرة القاعدية في حين ثمثل الفئة 

الأعظم، بحيث أن مرور سنة على المؤمن له دون حادث تسمح له بالنزول إلى مرتبة أدنى، بينما في حالة 

و ) في حالة حادث واحد'(تبتين وقوع حادث أو عدة حوادث في السنة سيؤدي إلى صعود المؤمن له بمر

على أن ذات المؤمن له الذي يكون في مرتبة أعلى من ) في حالة أكثر من حادث في السنة(بثلاث مراتب 

ولا يتسبب في أي حادث تحق له العودة الآلية إلى المرتبة العاشرة ، وعليه يطبق سلم الأقساط التالي  10

  .    4 - 16 الجدول حسب على كل فئة

  

   4- 16   الجدول                                              
  )     النزولية أو التغريم  ( الفئات الدنيا                                   

  1  2  3  4  5  6  7  8  9  الفئـة   
  

  مستوى القسط
  
1 *  

  
0.95  

  
0.9  

  
0.85  

  
0.8  

  
0.75  

  
0.7  

  
0.65  

  
0.6  

                                                
تسبق نھایة عقد التامین بشھرین بمعنى أن أي حادث یقع خلال ھذین الشھرین لا یحسب في النظام  12لدى بعض الدول فان حساب ھذه الأشھر ال  4)

جانفي من كل  1ن العقد الذي ینتھي مثلا یوموعلیھ فا. المطبق على المؤمن في السنة الموالیة بل سیأخذ ھذا الحادث بعین الاعتبار في السنة اللاحقة للموالیة 
جانفي من السنة الجدیدة  01أي قبل شھرین من تجدید العقد في  (t)نوفمبر من السنة  1أكتوبر من السنة الفارطة إلى  31سنة فان فترة الحساب ستمتد من 

(t+1)   
  

   9حیث المرتبة ) التوازني الأساسي( ھو القسط القاعدي   (2)
  

  10  11  12  13  14  15  16  17  18  الفئـة
  1  1.05  1.1  1.15  1.2  1.3  1.4  1.6       2  مستوى القسط  



الفئات                                   

  )  الصعودية أو التحفيز( العليا 

  

 

                   Source : Microeconomie des Assurances    

  من  200%بضعف التسعيرة القاعدية أي الحد الأقصى لتطبيق التغريم سيكونأن من الجدول نستخلص 

الأولى (سنوات  4أو  3و هي المرتبة التي يمكن الوصول إليها في هذه مدة  لا تتجاوز  المسؤولية المدنية

وبالمقابل فإن الوصول ).في حالة أكثر من ثلاث حوادث في السنة و الثانية في حالة حادث واحد كل سنة 

فلا يمكن تحقيقه إلا بعد عشر سنوات بدون حوادث حيث أن التحفيز لا  % 60إلى نسبة التحفيز الأعظم 

  .من قسط السنة الفارطة  %5 ةيسمح لصاحبه بالاستفادة من التخفيض إلا بالنسب

و على عكس الأول فإن الجداول يرتبط مباشرة القسط المدفوع بتواتر الحوادث ، و : نظام المضاعف -2

من قسط  %5 التغريم المساوي ل–و الذي يعتمد على معامل التحفيز  1984هو النظام المطبق في فرنسا منذ 

و عليه سيكون مساويا بعد ) وليس المسؤولية المدنية القاعدية (المسؤولية المدنية المدفوع عن النسبة السابقة 

قسط من مبلغ ال %50أي  0.50ليصل هذا المعامل إلى حده الأقصى في التحفيز إلى  %0.95السنة الأولى 

   4- 17  الجدول   بدون أي حادث و وفق 13القاعدي أو التسعيرة القاعدية لمسؤولية المدنية في السنة 

   4 - 17  الجدول                                         

  نظام التحفيز المطبق في فرنسا                                   

  13  12  11  10  9  8  7  6  5  4  3  2  1  حادث لا 
  0.5  0.51  0.54  0.57  0.6  0.64  0.68  0.72  0.76  0.8  0.85  0.9  0.95  خفيض ت% 

SOURCE: Les Grands Principes de L'Assurance 
 

 %5وليس (يمس مبلغ القسط المدفوع في السنة السابقة عن العقد الجديد  %5و كما سبق ذكره فإن تخفيض 

يه ضرب هذه السنة في معامل المضاعف لتكون النتيجة لتجري بعدها عل) من تسعيرة المسؤولية المدنية 

في التخفيضات التالية علما أن السنة الأولى في العقد  0.95المتوصل إليها في الجدول السابق أي ضرب 

 ، و بعدX 0.95  =0.855 0.90ثم    )0.95=%95-100( %95سيدفع المبلغ كاملا في السنة الثانية سيدفع 

0.85 X 0.95  =0.80 أقصى حد، مع  %50 = 0.48= 0.95فيضرب في  0.51حيث التخفيض  12ى الفئة حت

  .ضرورة الإشارة إلى انه لا يؤخذ من النتيجة الحاصلة إلا الرقمان الاولان بعد الفاصلة بدون تقريب

سنوات على الأقل لا  3مند  %50و الملاحظة المهمة جدا هنا هو أن المؤمن له الذي يكسب تخفيضا ب       

ؤدي تسببه في حادث إلى تغريمه أي لا يفرض عليه التغريم ي

زيادة عن كل  % 25 و على نفس المنوال نطبق نسبة      .                                        المطبق

حادث يتسبب فيه المؤمن له، مع الإشارة أيضا إلى أن الزيادة تطبق على قسط السنة السابقة للعقد الجديد و 

و في السنة  )1X 0.25 =1.25+1( القسط القاعدي أي أن النسبة تكون بعد حادث السنة الأولى هو ليس من

=  X 0.25 1.56+  1.56تكون وفي السنة الثانية  )% 1.25X 1.25 X0.25  =1.56( الثانية تكون

                



ادة في وهو السقف الأعلى للزي % 250أضعاف أي زيادة  3.5وهكذا لنصل بعد السنة السادسة إلى  1.95

 .  4-  18  الجدولنظام المضاعف و المبينة في 

    4 - 18   الجدول                                       
  جدول التغريم عن كل حادث يتسبب فيه المؤمن له                   
  6  5  4  3  2  1  بعد  سنة
  3.5  3.04  2.43  1.95  1.56  1.25  الزيادة

                    Source : op Cité      

 بـفي حالة وقوع حادث بتقاسم المسؤولية مع الطرف الآخر فإن المؤمن له لا يعاقب إلا بنصف النسبة أي  

، كما لا يعاقب المؤمن له إذا ما قام شخص آخر بقيادة المركبة و التسبب في الحادث %25 بدلا من % 12.5

و كذلك إذا كان سبب الحادث لا ) معه في نفس البيتإلا في حالة ما إذا كان يعيش ( بدون علم المؤمن له 

  .أو أن سبب الحادث يتحمله كلية الطرف الآخر. يحمل إلى المؤمن له و ذي طبيعة القوة القاهرة

إلا أنه و بعد سنتين من التأمين بدون حادث سيكون من حق المؤمن العودة إلى الخانة الأولى أو الانطلاق 

أو العودة " السريع بالنزول ىأعلى من المعامل الأصلي وهو المسم ها أن يكونأي أن المعامل لا يمكن بعد

السريع فإن القسط سيحدد تبعا للتواتر السابق  فإذا أهملت الآثار المترتبة عن ذلك واسقط بند النزول" السريعة

و هذا ما يدفع  (...)بمعنى أن هذا النظام يستخدم التواتر المسجل كمؤشر لخطر المؤمن له (...) للحوادث 

أي أن استعمال المعلومة المتوفرة عن (...) إلى الاعتقاد بأن نظام المضاعف محفز بمشاكل مناهضة الانتقاء

و على عكس ) الخطر الذي يحمل المؤمن له بذاته(حادثية المؤمن له يسمح بالتقييم الأحسن لخطره الذاتي 

فالتحفيز و التغريم يمثلان . شاكل الأخطار المعنويةنظام الفئات الذي يبدو الأكثر ملاءمة و تكيفا مع م

                   .  (1)الجزرة و العصا المستعملتان من قبل المؤمن لحث الأفراد على اتخاذ الاحتياطات و الحذر 

يستمد روحه من  1993أن النظام المتبع في بلادنا منذ  :نظام التحفيز و التغريم في الجزائر   4-2-4-6

مين البلجيكي و الفرنسي مع إدخال تعديلات و التي تخص بالأساس النسب المطبقة في الحالتين و انعدام النظا

  .جدول يضبط الحالات المختلفة و الاكتفاء بتطبيق هذه النسب مباشرة 

من مبلغ قسط تأمين  %25ففي حالة التحفيز فالنسبة المطبقة تقدر وابتداء من أول سنة بدون حادث ب       

  .بعد سنوات لاحقة بدون حوادث و هي أقصى نسبة ممكنة  %35لمسؤولية المدنية لترتفع هذه النسبة إلى ا

في مبلغ القسط كل  %50أما التغريم أو معاقبة المتسببين في حوادث فإن النص القانوني يقضي بزيادة       

لرابعة في بداية التأمين عن في السنة ا % 200وهي  سنة عن كل حادث أو حوادث لتصل إلى أقصى حد لها

شركة معينة و بحوادث يتحمل مسؤوليته ، لكن في الحياة العملية فان هذا التغريم بيقى مجرد حبر على ورق 

إلى شركة أخرى بل ووكالة أخرى من نفس الشركة، ) ذي الحوادث الكثيرة (بسبب سهولة انتقال المؤمن له 

مينه هذا هو الأول في حياته و السبب هو انعدام ما يمكن تسميته و التامين لديها بدون أي تغريم و كان تأ

 بالملف المركزي للمؤمن لهم أو الهوية الحادثية لكل مؤمن له و الذي هو عبارة عن بنك معلومات عن كل

السواق مثلما هو مطبق في الكثير من الدول بحيث يستحيل على أي مؤمن له إبرام عقد تامين في أي مكان 

  .تبعات ماضيه التأميني المدون في الملف المركزي آخر بدون

                                                
  175السابق ص ) 36(لمرجع ا     (1) 



وما تجدر الإشارة إليه هنا هو أنه في حالة ما إذا وقع حادث لأي مؤمن له مستفيد من تحفيز في السنة     

للحساب، بالإضافة إلى أن ) الأولى ( الثانية فلا يطبق عليه التغريم بل يعاد أو ينزل إلى المرتبة القاعدية 

و بدون ) أشهر أو سنة  6أي(أشهر  3م التحفيز لا يمس إلا عقود التامين التي تفوق مدتها الـ تطبيق نظا

  .انقطاع و يحتسب هذا التخفيض على أساس القسط القاعدي للمسؤولية المدنية 

  :الجزائرحظيرة السيارات و شبكة الطرق في  4-3

في الجزائر، ليس فقط لأن ذلك يسمح لنا، من المهم معرفة المعطيات المتعلقة بحظيرة السيارات       

بالإطلاع على عنصر حركة المرور ألا و هو المركبة بل أيضا لأنه يقدم تسهيلات جمة لتقدير نسب 

  .التعرض للخطر و تفاقمها بتزايد أعداد السيارات المشكلة للحظيرة

المحدقة في  الوقت، أحد المخاطر في ذات ،و إن كانت المركبة هي أحد مظاهر التطوروالتنمية إلا أنها      

كل زمان ومكان، بكل أفراد المجتمع و المتسببة للكثير من المآسي الاجتماعية و النزيف 

أن الجزائر تحتل المرتبة الرابعة عالميا في حوادث المرور ) 2(و تفيد بعض المصادر              .الاقتصادي

من هذه الحوادث بسبب الإنسان  %73.2حادثا ، و أن  1628شخصا في  2003/4314حيث بلغ عدد القتلى سنة 

بالرغم من أن الحظيرة الوطنية لسنة معطيات الحوادث وتحليلها  و -حسب إحصائيات الدرك الوطني –

 9.5منها يتراوح عمرها بين  % 7.78سنوات فما فوق و  10من مركبات عمرها  % 86.67تتشكل  2002

  (2)  %94.45سنوات أي بمجموع 

حظيرة السيارات  4-3-1

تتضمن                                                                                    : ونموها

 المقدم من الديوان الوطني للإحصائيات من 4 -19  الجدول   حسب –الحظيرة الوطنية للسيارات حاليا

  .مركبة  3027445

   4 - 19    الجدول                                      
  31/12/2003توزيع حظيرة السيارات حسب الصنف و شرائـح العمـر لغايـة 

  إجمالي  سنة وأكثر20من   19إلى  15من   14الى10من   9الى5من   سنوات 5قبل   
    %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  

  1775263  55.47  984732  18.53  328959  11.79  209357  6.95  123353  7.26  128862  سياحية

  303416  63.80  193594  23.91  72556  6.56  19898  2.17  6575  3.56  10793  شاحنة
  622214  55.04  342479  24.57  152886  8.69  54091  8.70  54160  2.99  18598  نفعية
  47419  35.79  16969  13.26  6286  7.08  3357  14.29  6777  29.59  14030  حافلات
  48531  54.36  26382  30.63  14865  7.87  3819  3.34  1620  3.80  1849  اربرجر

  121636  51.36  62478  22.91  27862  17.26  20994  5.82  7081  2.65  3221  ج فلاحي
  2890  71.18  2057  10.45  302  8.96  259  6.40  185  3.01  87  مقطور
  96737  44.64  43175  23.49  22723  18.29  17689  9.20  8902  4.39  4248  درجات
  9339  66.41  6202  23.77  2220  3.88  362  3.05  285  2.89  270  خاصة
  3027445  55.43  1678068  20.77  628659  10.89  329826  6.90  208938  6.01  181954  المجموع

WWW.ONS.DZ                                                                                          Source  
يكل حظيرة ه 1 – 1 – 3 – 4
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مركبة بدون المقطورات و  2930708فان الحظيرة السيارات المتكونة من  4- 19و وحسب الجدول  2003

مركبة، تحوز فيها شركة  1581160أي بـ %53.95نصف المقطورات تستحوذ عليها الإنتاج الفرنسي بنسبة 

مركبة، في حين لم يتجاوز  632827أي  %40.02مركبة ثم بيجو بـ 892730بـ  %56.46رونو أكثر من 

مركبة، في ذات الوقت الذي يهيمن فيه البنزين  55603إلا بالكاد و ذلك بـ  % 3.5نصيب سيروان عتبة الـ

للمازوت و  %28.43مقابل ) مركبة 2097515( %71.57ـكطاقة استعمال بنسبة كبيرة جدا قدرت ب

  .مركبة 833193بـ

مركبة  254053أي  %8.66 و في المقام الثاني و من بعيد جدا تأتي المركبات اليابانية بأكثر من

 82417و بـ %36.44تسيطر عليها الأخوات الثلاث الكبرى و في مقدمتها مازدا منها تقدر بأكثر قليلا من 

مركبة، فيما تتقاسم بقية الأنواع اليابانية الأخرى أقل من  53715و بـ  %21.14وندا بأكثر من ،مركبة ثم ه

  .من إجمالي حصة اليابان في الحظيرة الجزائرية 10%

وحدة أي ما يشكل أكثر قليلا من  215498و تأتي المركبات الألمانية في المرتبة الثالثة و ذلك بـ 

دبليو .مركبة، ثم مرسيدس، دويتز ، بي، أم  142344و بـ %66.05ق حصة فولكسفاغن فيها تفو 7.35%

من إجمالي الحظيرة الوطنية و  %6.5متبوعة في مجملها بالسيارات الإيطالية لشركة فيات التي تجوز 

  .  مركبة لتقتسم الباقي كل من المركبات الكورية و الأمريكية و الأسبانية و السويدية و غيرها 190882بـ

  :   تطور حظيرة السيارات 4-3-1-2  

لال هذه الفترة والذي خذات الديوان سبق وأن نشر نهاية السداسي الأول عدد المركبات المسجلة         

 مركبة إضافية أي أن 242059ونفس الشيء بالنسبة للسداسي الثاني الذي سجل ترقيم  مركبة 257752كان 

في اليوم  علما أنه)4 - 20  الجدول (مركبة  495859بلغ  2003مجموع الترقيمات الجديدة خلال سنة 

 2977857كان عدد المركبات المشكلة للحظيرة الوطنية يقدر  31/12/2002

    4 -  20     الجدول                                                                                  .مركبة

  2003سنة من   2و  1 في السداسيين  مرقمةلسيارات الجدول بأنواع ا                       
  المجموع   درجات  مقطورات   خاصة  ج فلاحي   ار بريجر  حافلات  شاحنات  النفعية  السياحية

166901  54585  17659  5024  4421  4435  363  3952  412  257752  
157622  49409  15456  5022  4587  4721  517  4086  645  242059  

  لإحصاءات قبلنا اعتمادا على أرقام ديوان االجدول من تم إعداد : المصدر 
خصبتين جدا بالنسبة لحظيرة السيارات حيث تنامت  تاكان 2003و 2002تي و تكشف لنا هذه الأرقام أن سن

لكنه لم %  8السنوي لم ينزل عن نسبة  هافي حين أن نمو %16,65 وفي الثانية بـ % 13.47في الأولى بـ

  .  4 – 21  الجدول المزدوجهو ما يظهره لنا و  %10يصل أبدا إلى 

  4 -21    الجدول                                           
  2001 - 1995النمو السني لحظيرة السيارات  من                                   

  1999  )3()/4( %  )4(  98  )2)/ (3(%  )3(1997  )1)/ (2(%  )2(1996  )1( 1995  السنة
  مجهول  9.88  2598300  9.91  2567800  9.80  2546100  2495200  عددال
  

  ) 7) / (8(%  ) 8(2003  )6) / (7( %  )7( 2002  )5) / (6( %  )6(   2001  )5(  2000  السنـة
  16.65  3473716  %13.47  2977857  8.21  2938252  2914272  لعددا
  نفس المصدر السابق   



                                                                          : شبكة الطرق ونموها   4-3-2

فان شبكة الطرق لم تعرف النمو المواكب لتطور حظيرة السيارات مما يؤدي مع الوقـت   وعلى العكس       

 إلى تعمق الهوة بين المعطيين وبالتالي إلى زيادة اكتظاظ الطرق مما ينعكس مباشرة على تفاقم مخاطر وقوع

  .الحوادث وازدياد تدهورأمن الطرقات والمترجم بارتفاع متزايد للحوادث و خسائرها المادية و البشرية

  . 2001-99توزيع شبكة الطرق و نموها ما بين   4 -  22 و يبين الجدول

   4 - 22     الجدول                                         

  2001 - 1999شبكة الطرق من  واقع                                 

  البلديــة  الولائيـة   الوطنـية  
  المعبدة  1999سنة

23237  
  غير المعبدة

4101  
  المعبدة

20.880  
  غير المعبدة

2707  
  المعبدة

29486  
  غير المعبدة 

2409  
  53525  23587  27338  الإجمالي 

2000  23306  4064  21252  2279  29390  23899  
  53525  23587  27338  الإجمالي 

2001  23397  3979  21005  2970  29572  23747  
  53319  23975  27376  الإجمالي 

     Source :  Annuaire des Statistiques de l’Algérie n° 20 
   

و تحليل هذه الأرقام المجردة يكشف لنا خصائص كثيرة أولها أن هذه الشبكة لم تعرف طيلة سنوات          

كلم عن 480و 1999كلم مقارنة بسنة  120مسافة  2001طفيفا جدا لم يتجاوز في سنة  التقدير الثلاث إلا نموا

كلم إلى 104450من (كلم 264بمسافة  00-99بحكم تسجيل تراجع في الشبكة الإجمالية بين  2000سنة 

سنة  %70.6لتهبط بعدها إلى ) 2000سنة (  %70.97علما أن نسبة إجمالي المعبدة منها لم تتعد ) كلم 104190

، بالإضافة إلى أن مسافات الوطنية منها و الولائية و )  1999 لسنة %70.5(وهي نفس النسبة تقريبا  2001

و الولائية  ) %31.75(كلم 23237تقدر بـ  1999البلدية غير متباعدة كثيرا حيث كانت الوطنية سنة 

)  %31.51( 2000ريبا في سنة ، و هي ذات النسب تق) %40(كلم  29486و البلدية  ) %28.36(كلم 20880

 2001كلم و كذلك في سنة 29390و ب  %39.74كلم ،21251و بـ  %28.73كلم و الولاية ب 23306بـ 

كلم 29572و  %39.97كلم و البلدية ب 21005و ب  %28.39كلم، و 23397بـ  31.62%

ى أن الطرق المعبدة لم تزد من و تشير نفس الأرقام المقدمة في الجدول إل         ).                      

فلم تعبد سوى  2001كلم أما في سنة 345 حيث قدرت المسافة المعبدة الجديدة بـ 2000 إلى نهاية 1999بداية 

وفيما يتعلق . كلم 86كلم و البلدية ب 125كلم و الولائية بـ 160كلم ، و نصيب الطرق الوطنية كان ب 26

من الوطنية غير المعبدة  %97.8نية و الولائية و البلدية و إن كان بالطرق غير المعبدة فمنها أيضا الوط

متواجدة في الجنوب، في حين أن غير المعبدة الولائية فتمس مختلف جهات الوطن بجنوبه و شماله، و هناك 

، وعلى العكس هناك ولايات لا توجد بها )كلم 764تمنراست ( من الولايات التي لا تملك طرق ولائية معبدة 

  ...) .أم البواقي، البليدة، العاصمة قسنطينة، ميلة، البيض، الوادي( رق ولائية غير معبدة ط

 فتند و) و هنا المفارقة (فطويلة و تمس كل الولايات باستثناء  ةالطرق البلدية غير المعبدشبكة أما         

 ا كل الطرق البلدية معبدو غرداية اللتان لا توجد بهما شبكة طرق بلدية أصلا و بشار التي توجد به

كلم غير معبدة و الغاية من هذا 3066أي صفر معبدة و (وتمنراست التي كل طرقها البلدية غير معبدة 



في حين لا تشهد  %10التحليل إظهار تزايد الضغط على شبكة الطرق بمركبات يزداد عددها سنويا بحوالي 

يساعد على تفاقم احتمالات خطر وقوع  هي أي نمو و هذا يعني ارتفاع اكتظاظ هذه الطرق بما

و بطبيعة الحال فان هذا لا يعني أن سبب كثرة الحوادث يعود إلى                              .الحوادث

  .     كثافة حركة المرور

  :واتفاقيات التسوية  حوادث السيـارات  4 - 4 

سا بعدد السكان وحظيرة السيارات و تشير تحتل الجزائر في حوادث المرور مركبة متقدمة جدا، قيا       

 8410تسبب في جرح 2004خلال الأشهر التسعة من سنة  ألف حادث مرور 32تسجيل أكثر  آخر الأرقام إلى

رقم  ي، وهذه الظاهرة تكلف الدولة أكثر من ضعفي إجمال)طفلا 212منهم (آخرين  3205شخصا و مقتل 

  .(1) رمليار دينا 65في خسارة تتسبب  إذ 2003مين لسنة أأعمال قطاع الت

و إذا علمنا أن هذا الحديث لا يتناول إلا الأضرار الجسمانية، وأن التشريع الجزائري لا يلزم أجهزة          

الأمن بتحرير محاضر عن الحوادث إلا في حالة الأضرار الجسمانية، و أن الحوادث الجسمانية ستتسبب 

غالبية الساحقة من الحوادث المسجلة تخلف أضرارا مادية تتطلب حتما حتما في أضرار مادية نصل إلى أن ال

  ).إلى جانب تعويضات الأضرار الجسمانية ( تعويضات عنها 

  

  : حوادث السيارات 1- 4- 4 

سنة  %6.85الظاهرة الملفتة للانتباه أن نسب تزايد حوادث المرور في الجزائر متباينة كثيرا فقد كانت       

أن ثلثي هذه الحوادث تقع في و  2000/ 1999سنة) أسوأ نسبة( %13.05و ) سن نسبةأح( 2001/ 2000

المناطق الريفية و أكثر من ثلاثة أرباع القتلى يسقطون خارج المناطق الحضرية و بالمقابل فان عدد القتلى 

 ...)2002ة سن 915و  97قتيلا سنة   799و  1994قتيلا سنة  1141( في الأخيرة متذبذب من سنة إلى أخرى 

 .) بالملحق 4 -23  الجدول( بينما هو في ارتفاع دائم في المناطق الريفية 

بالنسبة للجزائر محطة كل الارتياح حيث  2003وحسب إحصائيات الدرك الوطني فقد كانت سنة             

   34838 لغليب) 41024حيث كان عددها  2002مقارنة بنسبة (   %15.07تراجع عدد حوادث المرور بنسبة 

شخصا    618أو   %15.5شخصا أي بانخفاض  3363و هذا التراجع ترجم بكليته على عدد القتلى الذي كان 

 %25.3 غير أن عدد الجرحى تراجع بنسبة أكبر و هي) قتيلا  3981الذي كان عددهم  2002مقارنة بنسبة ( 

أين كان عدد  2002نة بنسبة مقار( شخصا  41158سنتها حيث كان إجمالي الجرحى  شخصا 13936 أو

 4 – 24 لالجدو ) شخصا  55094الجرحى 

وحسب نفس                                                                                              . 

 1630(حوادث  الرابطة بين قسنطينة والعاصمة هي أكثر الطرق 05الإحصائيات فان الطريق الوطنية رقم

الرابطة بين  03ثم الطريق رقم ) حادثا 1132(بين بوفاريك ووهران  04تليها الطريق رقم ) 03حادثا سنة 

الرابطة  11وفي المرتبة الرابعة تأتي الطريق الوطنية رقم  ، )حادثا  815( سكيكدة و باتنة عبر قسنطينة 

                                                
  )  61(أنظر المرجع       (1)



معسكر و أدرار  الرابطة بين 06رقم حادثا و الطريق الوطنية  732 ـبين العاصمة و مستغانم عبر تيبازة ب

                        .بقية الحوادثالأخرى بأنواعها  حادثا بينما تتقاسم الطرق 475عبر بشار ب 

  

  

  

   

   4 -24 الجدول                                               
  2003 - 2001ما بين سنة المرور حوادث عن أرقام                           

 الحــــــوادث                  الـــجـر  حـــى                            
 السنة الـسـكا ن  المركبات الريف المدينة المجـمـوع  الريف المدينة المجموع    

54633 21532 33098 38393 18567 19826 2977857 31546 2001 
55094 18862 36232 41024 17577 23474 3261647 31996 2002 

  
 قـتـلـى جـرحـى

  
  

    حـوا د ث 

41158 3363 34838   
  3584551 327319 2003 

 
 2003/ 2002التغير بين سنتي   % 15.1- = الحوادث    الجرحى  -15.5% % 25.2 -القتلى  

   

  
  

   
  
  
  
  

   2003سنة 
  

 2000سنة  2001سنة  2002  سنة  
 القـتـلى/ الحوادث  8.88496 10.18922 10.30494 10.3592

 
 الجـرحـى/ الحوادث  0.6940 0.7027 0.7446   0.8464

 
  االحواد الجسدية/القتلى 7.25% 6.90% 6.74%   7.55%

 من طرفنا اعتمادا على أرقام الدرك الوطني جهويا ووطنبا تم إعداد الجداول
  

حادثا من بين  1211ي للدرك الوطني فان قا من القطاع الجهوي الشرستنادا إلى الإحصائيات المقدمة لناو

هذه  ع؛ وان ثلاثة أربا %74.84سجلت بولاية سطيف أي بنسبة  5 على الطريق الوطنية رقم 1630ال

  ).4-  23 الجدول( المركبات الثقيلة هما تتسبب في أضعاف 5. 5الحوادث تتسبب فيها المركبات الخفيفة و ب 

   4 - 25  الجدول                                         

  توزيع الحوادث بين أنواع المركبات                            

  عتاد   قطارات  عتاد فلاحي  ناقلات  مغطاة  دراجات   ثقيلة  خفيفة  النوع 
  38  134  519  857  1004  1509  5058  25714  الحوادث 

  0.11  0.38  1.49  2.46  2.88  4.33  14.52  73.81  النسبة  
  نفس المصدر السابق            

وإذا كان ثمن أثار الحوادث باهضا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية فان أسباب الظاهرة تبقى          

 %90و  %81وبنسبة تتراوح ما بين) المارةوالسائق (متعددة ومتنوعة تتصدرها الأسباب الناجمة عن الإنسان

و المحيط بالنسبة  %7-5و في الأخير الطرق بنسبة  %10-6 كبات بنسبة تتراوح ما بينثم تأتي بعدها المر

   ) .مكرر 4 – 26 الجدول(في عدة خانات وهي الأسباب التي تتشخص ، 4–26الجدول)%4- 3(المتبقية 

ث على المستوى الوطني فان الإنسان كان وراء الحواد 2003عمليا و أخذ بعين الاعتبار إحصائيات       

في حين أن المركبات لم تكن وراء الحوادث  %11.63و المادة  %75.16نصيب السواق منها  %86.79بنسبة 



،أما الأحوال الجوية فكانت نسبتها صغيرة جدا و ان كانت تختلف  %5.72و الطرق بنسبة  %7.48الا بنسبة 

 عنها في الجنوب  ) %4-2.5( في الشمال 

 – 26ومن خلال الجدول                                                                            .0.01%

الإفراط في السرعة هو السبب الأول في الحوادث  وفق إحصائيات الأسباب المتعلقة بالإنسان نلاحظ أنو 4

  يأتي بعدها )  %26.15حادث أو  1704( بنسبة تفوق ربع مجمل الحوادث 

  

  

  

  4 -  26الجدول 
  )أشھر   10(  2004و 2003ادث المرور خلال سنتي أسباب حو

 الإنــــــــــســـــــــــــــــــــــان  ســـــبـــــــــبــــھا   حـــــــــــــــــــــــــــوأدثــــــــــــــــــ، 
 السبب 1 2 3 4 5 6 7 8 9

6515 2396 214 32 739 1704 76 911 443 2003 
   ـــة الـــمـــئـــــويـــةالنــســــبـــ 83,48
5483 253 147 42 565 1383 63 793 431 2004 
   النـــســـــــبـــة  الــمــئــــــــو يــــــة        83,81

 
   حوادث   ســبـــبــھا  المركبة  حوادث سببھا حالة الطرق  لطقسا  المجموع

18 17 16 15 14 13 12 11 10 
7804 234 118 105 13 937 298 58 581 2003 
 النـســـبـة الــمــئــويــة 12,01  النسبة المئویة 1,51 3 100

6542 235 72 61 11 752 260 81 411 2004 
 النسبـــــــــــــــة المـئــویـة 11,49 النسبـــة المـئــویـة 1,1 3,59 100

  القطاع الجھوي الشرقي للدرك الوطني: المصدر 
 

حادثا أي  739تم عدم انتباه المارة و ب  %14حادثا أو ما يمثل تقريبا  911 ـر بيلخطالتجاوز ا         

        .من إجمالي الحوادث  % 6.8حادثا أي بما يمثل  443و يليها عدم احترام الأسبقية ب  11.34%

نسان تأخذ فان أسباب حوادث المرور لم تخرج عن سياقها الوطني حيث كانت الأسباب المتعلقة بالإ جهويا،

بينما الطرق و بالرغم  %12 ـأما الحوادث الناجمة عن المركبات فلم تتجاوز نسبتها ال %83نسبة تفوق ال 

ألا أنها لم تكن سببا في الحوادث إلا بنسبة ) انظر لاحقا ( من عدم تناسب نموها مع نمو حظيرة السيارات 

 %3.5 لأحوال الجوية حيث فاقت نسبتها الو هي نسبة تفوق تلك المتمثلة للمحيط و خاصة سوء ا 1.5%

  مكرر 4 – 26الجدول                                .)  2004سنة (

  تشخيص أسباب حوادث المرور                                            
  أسباب المحيـط  أسباب المركبـات  أسباب الإنسـان

v  الإفراط في السرعة 
v  ةالأولوي(رفض الأسبقية( 
v عدم احترام إشارات قف 
v السياقة في حالة سكر 
v تغيير الاتجاه بدون إشارة 
v  تحركات خطيرة 
v  عدم احترام المسافة الأمنية 
v التوقف الخطر 
v السير في الاتجاه الممنوع 
v السير على اليسار 
v تخطي و اجتياز الخط المتواصل 
v الرجوع إلى خط السير قبل الأوان 
v السياقة المضايقة 
v مارةطيش و تغافل ال 
v  تعب، نوم( العجز الجسدي...  

v  العجلات) انفزار(انتقاب 
v  أو معيبة(مكابح فاسدة( 
v عطل تام للإضاءة 
v إضاءة غير قانونية 
v  ارتكاز فاسد 
v عجلات ملساء 
v أعطاب ميكانيكية أخرى 
  

v  بالضوء) إعماء(انبهار 
v  مطر، جليد ( طريق زلجة( 
v عاصفة رملية 
v  طريق مرملة 
v  طريق فاسدة 
v تعيب في الإشارا 
v الضباب 
v ظروف مناخية أخرى  



  استنتاج من المصدر السابق : المصدر 
  

الجدول ووفق إحصائيات الأسباب المتعلقة بالإنسان نلاحظ أن الإفراط في السرعة  ذات و من خلال       

يأتي بعدها )  %26.15حادث أو  1704( هو السبب الأول في الحوادث بنسبة تفوق ربع مجمل الحوادث 

و  %11.34حادثا أي  739تم عدم انتباه المارة و ب  %14حادثا أو ما يمثل تقريبا  911 ـر بيلخطالتجاوز ا

  .من إجمالي الحوادث  % 6.8حادثا أي بما يمثل  443يليها عدم احترام الأسبقية ب 

 وإذا رجعنا إلى أعمار السواق المتورطين في حوادث المرور نلاحظ أن الفئات الشبانية المتراوحة    

   2003سنة  % 65.39سنة هي الأكثر حادثية من غيرها حيث وصلت النسبة إلى  40سنة و 18أعمارهم بين 

سنة تتقاسمان المسؤولية مناصفة ، بعدها تنحو  40-30سنة و  29 -18وأن فئتي ، )  2004سنة%  65.74(

  . 4 – 27النسبة إلى التناقص كلما ارتفعت سن السائق ، وهو الموضح بالجدول 

  4 – 27لجدول ا
                      )أشھر  10(  2004و  2003وزیع الحوادث حسب أعمار السواق المتورطین فیھا سنتي ت

  
غیر    مجموع

  معروفة
   18أقل من    سنة 29  - 18  سنة 40 – 30  سنة 50 – 41   س 50أكبر من 

  العدد % العدد % العدد % العدد %  العدد % العدد %
11496 0,4 46 1147 1319 22,01 2530 32,63 3751 32,59 3746 0,9 104 2003 

9663 0,56 55 1204 1181 22,58 2151 32,25 3074 31,96 3117 0,8 85 2004 

 نفس المصدر السابق : المصدر 
 %65تبين أن أكثر من  2003 في حوادث المرور سنة نو بعد تفحص رخصة سياقة السواق المتسببي        

ممن تسببوا في الحوادث لم  % 45.69وأن الأخيرة ، وأن  ةعشرالإثنتي  حابها إلا خلال السنواتلها أصنلم ي

ينلها أصحابها إلا منذ سبع سنين ، والملفت للإنتباه هو أن  نسبة المتسببين في الحوادث تتناسب عكسيا مع 

  . 4 – 28بالجدول  عمر الرخصة أي كلما كانت ازدادت أقدمية الرخصة كلما قلت الحوادث والمبين 

   4 – 28الجدول                                       
  توزيع نسب حوادث المرور على فئات أعمار رخص السياقة                       

  لا رخصة  03-01  00-96  95-91  90-86  85-81  80-76  75-70  70قبل   السنوات 
  1396  7239  8681  7055  3988  3251  1188  837  992  العدد

  4  20.78  24.91  20.19  11.44  9.33  3.41  2.4  2.84  النسبة 
     %65.89=   22955            المجموع 

  المصدر السابق : المصدر  

مستوى الوطني هي نفسها تقريبا المسجلة جهويا و بصورة الوهذه النتائج المتحصل عليها على             

شمال ( %35 أن توزيع الحوادث جهويا هي بالنسب التاليةمصغرة، علما أن الإحصائيات الوطنية تشير إلى 

  بأقصى الجنوب  %1جنوب غرب،% 2شرق ، جنوب% 7شمال الغرب، %23شمال الشرق،  %32، )الوسط

لا  بالملحق، 4 –29رقم (الجدوليكشف ولاية من الطارف إلى المسيلة  17ففي شرق البلاد والذي يضم      

إذا أخذنا  بصورة مذهلة جدا وتخرج عن بقية الإحصائياتبعض الولايات  ارتفاع النسب لدى) يضم المسيلة

بعين الاعتبار حجم الولايات من الناحية السكانية، وفي المقدمة ولاية سطيف حيث وصل عدد الحوادث بها 

 حادثا، وأن عدد الحوادث التي 628، ثم ميلة ب  645، قسنطينة 667بجاية  ،904حادثا تليها باتنة ب  1211

 %88.45و ) عنابة(  %80.78أضرارا جسمانية تستحوذ على حصة الأسد وبنسبة تتراوح ما بين  فتخل

بينما الحوادث ) تبسة( %13.45و) سوق أهراس( %7.32وبالمقابل فان الحوادث القاتلة تمثل ما بين ) خنشلة(

  ).خنشلة ( %2.79وأقلها هي  %7.49التي لا تسفرإلا على أضرار مادية فلا تزيد نسبتها عن 



الاتجاه العام لعدد الحوادث و طبيعتها و  )4 –30 الجدول(، إلى جانب معطيات يؤكدالمذكور والجدول        

و أيضا أن الحوادث على  ،نسب الجسمانية، و المميتة و المادية منها، و هذا خلال السنوات الثلاث الأخيرة

فيما لم تصل نسبتها على الطرق  %70.5سبة تفوق الطرق الوطنية تهيمن على مجمل الحوادث المسجلة بن

و أن المناطق العمرانية لم تشهد إلا ما تقل نسبته عن مجمل  %7و البلدية دون ال  %15الولائية ال 

  . 4 - 31الجدولوهو المبين في  %6الحوادث ال 

  

  

  

  

  4-30لجدول ا
  أشهر 10لمدة  2004و2003- 2002حصيلة حوادث المرور خلال سنوات 

  
 
  لسـنةا

  %  حوادث ال  ضحاياال  %النسبة المئوية   عدد حوادث المرور
  جرحى  موتى  مجموع  موتى  جرحى  مادية  جسمانية  امميتة  مجموع  مادية  جسمانية  مميتة

2002  665  5801  380  6846  9.71  84.74  5.55  11654  934  12588  7.42  92.58  
2003  827  6580  397  7804  10.60  84.32  5.09  13966  1070  15036  7.12  92.88  
2004  683  5569  290  6542  10.38  85.09  4.53  10712  786  11498  6.84  93.16  

  المصدر السابق : المصدر  
 4-31 الجدول

  )أشهر 10(  2004-2003توزيع الحوادث حسب أصناف الطرق خلال سنتي 
  

  
  السنـة

   سكك حديدية  انيةعمرطرق   يرمعبدة غطرق   ديةلالطرق الب  الولائية الطرق  الطرق الوطنية
  %  عدد  %ا  عدد  %ا  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  مجمو

2003  5516  70.68  1165  14.93  501  6.42  135 1.73  449  5.75  38  0.49  7804  
2004  4634  70.81  969  14.88  434  6.61  119 1.73  349  5.42  37  0.55  6542  
  المصدر السابق : المصدر 

   :الشركات لتسوية حوادث السيارات اتفاقية ما بين 2-  4- 4

و تم التوقيع عليها من طرف كل من الشركات الثلاث العمومية بالإضافة الى كل  SAAجاءت مبادرة من 

من تعاونيتي الفلاحين و عمال التربية و هدف هذه الاتفاقية هو تحديد الكيفيات العملية لتسوية ملفات حوادث 

ت المتبادلة للشركات الموقعة وإخطار هياكلها بالطعون بهدف تسوية السيارات و تحديد وضبط الالتزاما

  .الأضرار و طبيعي أن يتطلب هذا،  السهر التام من الموقعين على احترام بنود الاتفاقية

إجراءات : فصول هي 5أولها تناول الأضرار المادية في : و هذه الاتفاقية فصلت على ثلاثة أبواب

ر المصرح بها، خبرات الأضرار المادية ، تسوية النزاعات ثم تعويض ممارسة الطعن، الحوادث غي

) مادة  20وهذا على امتدادا ( الأضرار 

أما الباب الثاني فقد تناول         .                                                                       

تفاق الودي في حالة الوفاة، و كيفية التعامل مع الأضرار الجسمانية و كيف تسوية تعويضاتها و شروط الا

الحادث إذا كان جسديا وماديا و كيف تجدد المسؤوليات،وما هي إجراءات الخبرة و الخبرة المضادة وكل هذا 

  ) . 40حتى  30(مواد من  11في 



ما هي الأخير فقد خصص للإجراءات العامة وتتناول المعاملات والسلوكات مع المؤمن لهم و أماالباب

حدود اللجوء إلى القضاء في حالة النزاع بين شركتي تأمين الطرفين وحق الشركات ووكالاتها الاعتراض 

مواد وما يمكن قوله أن هذه الاتفاقية  7على هذه الاتفاقية و إجراءات هذا الاعتراض و هو الباب الممتد على 

  . SAAوخاصة من صاحب المبادرة و هي  ولم تخرج عمليا من إدراج الموقعين عليها وهذا باعتراف علني

:                                                             (.I.D.A )التعويض المباشر للمؤمن لهمإتفاقية 3- 4- 4

تم التوقيع على اتفاقية جديدة سميت  2000أوت  9سنوات من ميلاد هذا الجنين الميت يوما بيوم وفي  9بعد 

أنظر نص الإتفاقية  (  والموقعة من قبل متعاملين في القطاع (1)" التعويض المباشر للمؤمن  لهم  "باتفاقية 

  . 2001بعد موافقتهم جميعا و بدون تحفظ و بداية سريان من أول جانفي ) والموقعين عليها في الملحق 

ادث وقع في الجزائر بين تقضي هذه الاتفاقية بتعويض مباشر للأضرار المادية للسيارات و بسبب ح       

ألف دينار مع الاخد بعين الاعتبار نسبة  20سيارتين فقط على أن لا يتجاوز مبلغ هذه التعويضات ال 

المسؤولية للطرف الأخرأي أن ما يأخذه الطرفان لا يجب أن يتجاوز المبلغ المذكور، شريطة، و هذا من 

اسم، لقب، رخصة، اسم تجاري اسم المؤمن، (  تحصيل حاصل، أن يكون الطرف الآخر في الحادث معروفا

رقم عقد التأمين و ترقيم المركبة، بالإضافة إلى ضرورة أن يغطي عقد التامين جانب المسؤولية المدينة، 

  .على الأقل، تأمينا واحدا اختيارا و ليكن الدفاع و المتابعة  

  :أبواب 7مادة موزعة على  37وهذه الاتفاقية المحكومة بـ 

  ) مادتان ( ومجال التطبيق ) مواد  3(مواد مقسمة بين المبادئ الأساسية  5عامة تضبطها  أحكام -

 ) مادتان ( مقسمة بين شروط متعلقة بالحادث ) مواد  7(شروط التطبيق  -

 ) مادتان ( و شروط تتعلق بالضمان ) مواد 3( شروط متعلقة بالأضرار  -

 .تعملة، المعاينة الودية، جدول المسؤولية،  الإثباتوتضبط الوسائل المس) مواد 4(تحديد المسؤوليات  -

 التسوية  الاعتراض، و تيمهللخريين الأواحدة لإصدار طلب التعويض، ) مواد  3(إجراءات التعويض -

تقديم الطعن، لائحة الحوادث المسواة، محتويات ملف الطعن ، تسليم اللائحة، ): مواد 9(كيفيات الطعن  -

  المعترض عليها ، تسوية النزاعات  قوبات التأخير، الاعتراضات، نقل التسويةمهلة الدفع على اللائحة ع

الهيئات المخولة قانونا بإتمام المراسلات و طلبات التعويض و الطعن و ):  29المادة ( هيئات الاتفاق  -

   .الاعتراضات و المعارضات وضرورة توقيعها من مسؤولين محددين

اللجنة و تشكيلها في (في مادتين،المتابعة ) من الاتفاقية(م الانسحاب ، الانضما)مواد 8(إجراءات ختامية 

  . )مادتان(و بدء سريان الاتفاقية ) مادة (ر،التقري) مادة واحدة(ثم الاجتماع ) مادتين

و تقضي هذه الاتفاقية بان تلتزم الشركات الموقعة عليها بتعويض زبائنها مباشرة،عن الأضرار المادية؛     

موضوع طعن  ط السالفة،وأن تقديرحق التعويض للمؤمن له من طرف المؤمن،لا يمكن أن يكونوفق الشرو

إلا إذا كان للمؤمن لديها حق تعويض  بحكم  من قبل مؤمن الطرف الآخر،والتزام هذه الشركات بعدم الطعن

                                                
و المصححة  1998- 1990و التي تم تعدیلھا سنتي  1968و ھي  نسخة طبق الأصل عن تلك المطبقة في فرنسا منذ فاتح ماي ) 151(اتفاقیة المرجع      (1)

  RSA 1974 Iثم اتفاقیة ملفات حوادث السیارات فیما بین الشركات ) 1973(و اتفاقیة التخلي عن الطعن بین المؤسسات  1971الجزافي في   تقییمباتفاقیة ال
  ، 1998- 90لسنتي  (IDA IRSA)و المجددة باتفاقیة 



في الحادث حتى أن الاتفاقية تقوم بالأساس على المسؤولية المدنية فإنه من الضروري تحديد المسؤوليات 

يتسنى تعويض المتضررين مباشرة ضمن هذا الإطاروهوما يتطلب استعمال الوسائل الكفيلة بضبط 

  . مسؤوليات الطرفين منها استمارة المعاينة الودية وجدول المسؤوليات وكل وسائل اثبات هذه المسؤولية

ع من طرف سائقي السيارتين المصطدمتين بدقة ثم توق لءفيجب أن تم وفيما يتعلق بوثيقة المعاينة الودية    

) مرفقة بنص الوثيقة(و بناء على ما ورد فيها يمكن تحديد المسؤوليات وفق جدول الحالات الممكنة 

في هذا الإطار، والاستعانة أيضا بكل وسائل الإثبات  ةوالالتزامات الملقاة على الشركات الموقعة على الاتفاقي

. الراكبين في إحدى السيارتين أوالمعلومات المستقاة من وثيقة المعاينة الودية مثل إدلاءات شهود العيان غير

وبعد تحديد المسؤوليات وضبطها لدى كل من السائقين، يتعين على المؤمن الذي سيعوض المؤمن لديه وفق 

ث، إلى هذه الاتفاقية، أن يوجه طلبا للتعويض مرفقا بنسخة طبق الأصل عن وثيقة المعاينة الودية للحاد

مؤمن الطرف الآخر المسؤول عن الحادث عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالوصول أو رسالة فاكس 

أو تسليمه مباشرة لدى ذلك المؤمن مقابل وصل استلام، علما أن مؤمن الطرف غير مطالب بتسليم نسخة 

                                                                                    .    عن تقرير الخبرة مع طلب التعويض

و هنا فان ما يمكن التبنيه إليه أن ليس هناك مهلة محددة تحكم الإجراء السابق أي الفترة الممتدة بين تقديم  

وثيقة المعاينة الودية من قبل المؤمن له و تاريخ قيام المؤمن بتقديم طلب التعويض، و بالمقابل بإمكان مؤمن 

لطرف المسؤول عن الحادث الاعتراض على دفع التعويض لكن فقط في حالة ما إذا كان مبرره متعلقا ا

لاعتراض امن ذات الاتفاقية، غيرأن هذا  12أساسا برابطة التامين أي حالة ألا  تأمين والمحددة بنص المادة 

داء من يوم استلام طلب يوما ابت 30لابد أن يوجه برسالة مضمونة مع إشعار بالوصول و هذا في ظرف 

التعويض، وفي حالة انعدام هذا الاعتراض يمكن لهذا المؤمن الموجه لطلب التعويض القيام بإجراءات 

  .يوما من تاريخ انتهاء المهلة   15لتسوية الملف و دفع التعويض للمؤمن لديه و هذا بعد 

لدى مؤمن المسؤول عن الحادث المباشر بتقديم طعن  وبعد تعويض المؤمن له المتضرر يقوم المؤمن

و تسليمه إلى فقرة مع وصل استلام يتضمن تاريخ الاستلام و اسم المستلم، وهذا الطعن هو عبارة عن ملف 

يتضمن كل الوثائق المتعلقة بالحادث و إثباته و تحديد مسؤوليات، و طلب التعويض، و نسخة عن المبلغ 

بلغ التعويض كاملا و بالقيمة الموجودة في سجل الطعن المقدم و المدفوع للمؤمن لديه، و هذا بغية استعادة م

تحت طائلة غرامة تأخير ) يوما في بعض الحالات  45( يوما من تسليم هذا السجل  30في ظرف لا يتجاوز 

من المبلغ الأصلي عن كل شهر تأخير و بعد ستة اشهر فان المؤمن المطالب سيرفع القضية  %1محدد ب 

يم علما أن للمؤمن المسلم له الطعن مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من تسلم الطعن للاعتراض على إلى لجنة التحك

الدفع المقدم أو تسوية التعويض، و الذي يجب أن يكون مؤسسا، و مقدما بواسطة رسالة مضمونة أو رسالة 

 يمكن أن فاكس أو تسلم مباشرة لمؤمن الطرف المضرور مقابل وصل إثبات، غير أن هذا الاعتراض لا

  .يؤجل أو يعطل الدفع التام لمبلغ التعويض

من الاتفاقية، مطالبة و بإحكام هذه  32،33،34و يذكر أن لجنة التحكم المؤسسة بمقتضى المواد 

  .الاتفاقية أن تجتمع على الأقل مرة كل ثلاثة اشهر



عض جداول ومما سبق يتضح أن الهدف من هذه الاتفاقية هو إقرار بعض قواعد التعويض و ب 

التصليح والسماح للمؤمنين بالتسوية المباشرة للأضرار الملحقة بالمؤمن لهم لديها،أي أن مؤمن الطرف 

المتضرر سيقوم بتسيير ملف الحادث لصالح المؤمن الأخر و التصرف و كأنه ملفه هو و دون انتظار 

درجة المسؤولية ( زئيا أو كليا الطعن، و عليه فانه لا يطلب التعويض إلا إذا كان المؤمن لديه ضحية ج

و الحرص على طلب الخبرة و بالمقابل فان الطرف الآخر لا يتوجب عليه معارضة المسؤولية أو ) المدنية 

  .مبلغ التعويض و أن حالة الاعتراض الوحيدة حينما يكون أمام وضع اللاتأمين 

المؤمن لديه الضحية وأنه لا يمكنه ذلك أن المؤمن سيبذل مجهوده لتعويض )  IDAخارج (وفي الحالة العادية

بالطريقة العادية (الطرف المقابل وما يتطلب ذلك من وقت طويل  إلا إذا حصل على مبلغ التعويض من

                                                                                                         .(

على أن يبدأ  2000أوت سنة  9و تقضي هذه الاتفاقية الموقع عليها يوم                                  

، بالتعويض المباشر للمؤمن لهم و ما يمكن ملاحظة من أحكام هذه الاتفاقية أنها  2001جانفي  1تطبيقها من 

يض وتسهيل كانت تحمل في رحمها أسباب عدم تطبيقها حيث أن الغرض من إنشائها و هو تقليص مدة التعو

يوما  45تسيير ملفات الحوادث ينتفي مع طول الإجراءات و المدد التي تستغرقها عملية التعويض و هي 

على الأقل دون حساب الفترة التي يستغرقها تحرك المؤمن لتقيم طلب التعويض بعد استلامه لوثيقة المعانية 

علاقة بين شركتي تأمين المؤمن له المتضرر و الودية بالإضافة إلى التعقيدات البيروقراطية  التي تميز ال

  .المؤمن له المسؤول عن الحادث ، و هذا في الحالات الطبيعية التي لا تشوبها  أي شائبة  نزاع أو اعتراض

و يعترف المهنيون بالفشل الذريع في تطبيق هذه الاتفاقية بالرغم من أن آليتها  لا تمس إلا الحالة المبسطة 

مادية منها فقط و الناتجة عن اصطدام سيارتين فقط لا أكثر و بهذه الطرقة البسيطة كان للحوادث، وهي ال

من المفروض أن  تسوى الكثير من الملفات و بالتالي الاستجابة لانشغالات المؤمن لهم و إرضائهم بدل 

لسعي إلى الغش و إغضابهم،و الذي عادة ما يترجم سلوكات سلبية اتجاه الفعل التأميني و شركات التأمين و ا

  .التزوير ، إلا أن الواقع يكشف أن  النتائج لم تكن في مستوى الهدف المأمول

و يذهب بعض المسيرين إلى تقديم تفسيرات يحمل فيها المؤمن له وزر سوء تطبيق الاتفاقية في حين        

ر ملف الحادث يتحملون جزء بدء بالمسير و المنتج عند الشباك و انتهاء بمسي أن المؤمنين و بكل تشكيلتهم

كبيرا من مسؤولية الفشل التجربة أو المحاولة من خلال عدم الاكتراث بها كمنتوج يساهم في إعادة بناء 

المؤمن لهم و إرشادهم إلى ايجابية هذا المنتوج و  رالثقة بين المؤمن و المؤمن له و تسهيل تعبئة جمهو

و ساعدته على حسن ملأها بما يساعد على تسريع تسوية الملف و المنفعة التي سيجنيها من المعانية الودية 

إلا أن المسيرين يتحملون جزء من  SAA (1)يذهب مدير الشؤون القانونية في المديرية العامة لشركة 

مسؤولية عدم تطبيق الاتفاقية بحكم أنهم لم يفهموا جديدها و ضرورة تغيير سلوك مسييري الملفات و هذا 

من جهة أخرى فإن مسيري (...) و حتى اتخاذ القرار و المسؤولية المترتبة على ذلك ، من خلال سرعة 

                                                
  ) 125(أنظر المرجع           (1) 

   ) 128(أنظر المرجع               ( 2 )



إذا ما دفعت "الملفات يضعون أنفهم ، خطأ ، موضع مسؤولي فرع السيارات بالتساؤل ، و خطأ أيضا ، 

  " .التعويض ، هل سيعوض الآخرون لنا

ن لهذه الاتفاقية أن تعرف أي نجاح إلا بفضل أنه لا يمك TRUSTومن جهته يقول الرئيس المديرالعام ل    

شراكهم في هذه الخطوات و الإجراءات لإ وسائل إعلام آي مقطورة وإعلام واسع للمؤمن لهم

و من خلال احتكاكنا المباشر بهؤلاء المهنيين أسر لنا بعضهم بأن                                2المطبقة

الحادث الثنائي والمتمثل خاصة في  عود فقط إلى المؤمن له أوالمتضررمنالفشل في تطبيق هذه الاتفاقية لا ي

عدم التقيد بمتطلبات ملء استمارة المعاينة الودية وحتمية التوقيع عليها أو لتباين تصريحات الطرفين لحد 

التام  التناقض يستحيل معها تحديد المسؤوليات و بالتالي صعوبة تقدير التعويضات وهذا في حالة عدم جهلهم

بوجود هذه الاتفاقية أو بشروطها مثل تصادم سيارتين ، وحدود مبلغ التعويض و طبيعة التأمين ، بل يتعداه 

إلىعدم إلتزام المؤمنين ببنود الاتفاقية لحد التبرم من التزاماتهم أو حتى التنصل منها بذرائع كثيرة ، 

مقايضات ملف بملف و الأمر لم يعد حكرا التعويض فيما بين الشركات إلى مساومات و  وإخضاع عمليات

  . على الحوادث المتضمنة في هذه الاتفاقية بل تعدتها إلى بقية الحوادث

و ما يؤكد هذا الوضع هو العدد الهائل من الملفات غير المسواة و التي بلغ فيها مستويات مخيفة جدا       

ي أن التوسط العام لعدد الملفات غير المسوية هو أ %32.2تسوية الملفات إجماليا لم تتجاوز  ةحيث أن  وتير

و )  %39( و أن أحسن النتائج المتوصل إليها في هذا الإطار كانت عند كل من البركة و الأمان  67.8%

A 2  و التروست و  %43بـCIAR 45%  و أسوأها كانت لدى كل تعاونية عمال التربية و كل من

CAAR  و  %75.4بنسبةCAAT شرعية و  و طبيعي أن هذه الأرقام لوحدها تكشف  (3) % 72.5 ـب

بالمقابل فإن شركات التأمين سجلت  في فرع السيارات نسب كارثية   مشروعية عدم رضا المؤمن لهم، و

  . %113.7بلغت ) الأقساط/ الحوادث ( كبيرة 

    :التعويضات 5 - 4

يارات تكتسي أهمية كبيرة بسبب حجم إن الاداءات الذي يقدمها المؤمن للمؤمن له عن حوادث الس      

الحوادث المسجلة المادية و الجسمانية ولتعويضات المالية الضخمة المترتبة عليها لدرجة أنها تثقل كاهل 

( شركات التأمين في أغلب دول العالم و التي مازالت تبحث عن ما يحفظ توازنها في ظل تباين المدخلات

 (4)،خاصة وأن معدل الكارثية في تأمين السيارات)مختلف النفقات التعويضات و(و المخرجات ) الأقساط 

و بمعدل  (1) %25مقابل أضعفها في النقل و بنسبة  % 95.4هوالأعلى في كل أنواع التأمينات و بنسبة 

 80.5التي كانت تقدر بـ 2000و بتراجع كبير مقارنة مع سنة  2001سنة  % 74إجمالي لكل الفروع معا
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  معدل الكارثية  في فرع السيارات لدى أغلبية الشركات                           

 S AA CAAR CAA
T 

CNMA TRUST CIAR 2A  BARAK CASH إجمالي  

                                                
      )145(من المرجع  ةالأرقام مستوحا)     ) 3(   
  معدل الكارثیة ھو نتیجة نحصل علیھا من تقسیم مبالغ التعویضات  في ھذا الفرع على مبالغ الأقساط المحصلة  في فرع من الفروع )       4(   
37ص ) 145(المرجع  )2(  



 الأقساط
1  

4623,3  911,87  1215  845,53  330,69  295,27  374.2  36,65  19,28   8651,89  

  8252,75  3,74  23,73  255,1  204,89  299,1  998,98  961,3  1021,25  4484,7  2 ادثحو

2  /1  97,0 %  
  

112 %  79,1
%  

118,1%  90,4  %  69,4%  68,8
%  

64,7%  19,4
%  

95,4%  

  على أرقام المجلس التأميني  تم إعداد الجدول من طرفنا اعتمادا: المصدر 

ديث عن التعويضات يمس كل من الحوادث المسواة و الحوادث و ما يجب التنبيه إليه هنا هو أن الح       

غير المساواة بعد، و عليه فإن المبالغ الإجمالية للتعويضات المترتبة على المؤمن للمؤمن لهم هو حصيلة 

مبالغ الملفات المسوية و مبالغ الملفات العالقة أو لم تسو بعد ، لهذا فإن مجر الزاوية للبحث يكمن أساسا هنا 

و هي الملفات غير المسوية ما يزال يضغط بقوة حيث أن وتيرة تسوية الملفات  شق الآخراصة و أن بخ

المقدرة بتناسب حجم الملفات المسوية مع إجمالي مبلغ التعويضات الكلية ، تعتبرمؤشرا مهما جدا عن طبيعة 

قية التعويض المباشر للمؤمن و نوعية الخدمات المقدمة من طرف المؤمنين الذين حاولوا بمبادرات مثل اتفا

لهم تحسين المردودية والخدمات إلا أن ذلك لم يف بالغرض و بقيت التعويضات مجلبة للكثير من المشاكل و 

النزاعات لشركات التأمين و بالتالي عدم رضا طرفي العقد، وهو ما يتطلب جهودا كبيرة لتحسين تسوية 

على مستوى فيما بين الشركات و هي الحالة التي كثيرا ما ملفات الحوادث على مستوى المؤمن الواحد أو 

  .تتسبب في نزاعات و تعطيل تسوية ملفات الحوادث و بالتالي تعويض المؤمن لهم 

مليار دينار للتعويضات المادية و  14.1شهدت تخصيص 2001و حسب تقريرمجلس التأمينات فإن سنة       

مقارنة بالسنة السابقة لها، ، ، ،  %5ص المؤمن لهم و بزيادة الجسدية عن أضرار أصابت ممتلكات أو أشخا

مقارنة بسنة  %33.8بدلا من  ( %32.2و بالمقابل فإن وتيرة تسوية الملفات عرفت تراجعا حيث قدرت بـ 

مما  ، %31.3 ـب 1998عرفها القطاع سنة  التيجاعة نبعيدة عن نتيجة أسوأ غير و بالتالي فهي ) 2000

  من الجهود لوقف هذا التدهور و المترجم مباشرة بتفاقم أزمة الثقة بين طرفي العقديتطلب المزيد 

  : الأضرار الماديـة 1 – 5 -4

نتكلم عن الأضرار المادية في ميدان حركة المرور، فإن تفكيرنا يذهب مباشرة إلى الهياكل  حينما        

إلى أبعد تفكير واجهة منزل أو أوج المهشم أو الزجا/ أو المحركات المحطمة و / و  FROISSEE المفروكة

ة محطمة بعد إرتطام مركبة بها، لكن و إن كانت هذه الصورة هي الغالبة فإن الأضرار المادية لمركبة زمغا

قد تتعدى مركبة أو مركبات أخرى إلى أبعد من محيط الطريق الذي وقع فيه الحادث مثل ما يمكن أن تتسبب 

) مادية و جسدية ( د إنفجارها إثر حادث وما ينجم عن ذلك من أضرار جسيمة فيه شاحنة صهريج بنزين عن

أو إنقلاب سيارة في حقل قمح و إشتعال المحصول، أو خروج حافلة عن مسارها و إصطدامها بعدة مساكن 

و كل هذه ... أو إنقلابها داخل مصنع محاد للطريق العمومية و تسببها في حريق مكونات ذلك المصنع 

ار المادية التي تكون المركبة المؤمن عليها سببا في حدوثها ستجبر لأصحابها و كأنها لم تكن ، و الأضر

  .ستعمال المركبةلامن القانون المدني و تعويضها يكون ضمن المسؤولية المدينة   619بمنطوق المادة 

وعين مختلفين من التأمينات أما بشأن التعويضات عن الأضرار المادية للسيارات فتعود مرجعية إحقاقها إلى ن

  .اللذين يغطيان هذه الأضرار 

  : ة الإجباريةتأمينات المسؤولية المدني  1-1- 5- 4



و هي ضمانات لتغطية الأضرار الجسمانية و المدينة التي يمكن أن تلحق بالغير خلال حادث       

ادية، لا يمكن أن يتم إلا بعد و هنا تجدر الإشارة إلى أن التعويضات عن الحوادث الم          . مروره

و تحديد المسؤوليات في وقوع الحادث، إذ علن ضوئها يتحدد مبلغ التعويض و بناء على  (2)إجراء خبرة 

معكوس نسبة المسؤولية في وقوع الحادث، وعلى العكس فإن تعويض الأضرار الجسمانية لا يتطلب البتة 

، في حالة  (NO FAULT  )" اللامسؤولية " يأخذ بنظام  تحديد المسؤوليات خاصة و أن القانون الجزائري

ثبوت مسؤوليته المؤمن له في الحادث فلا يحق له المطالبة بأي تعويض عن أية أضرار مادية تلحق بسيارته 

( في إطار المسؤولية  المدنية لتأمينه هو و أن هذا الحق لا يمكن أن يقوم إلا في إطار التأمينات الاختيارية 

  ....).م ووفق الشروط الخاصة أو في كل الأخطارالتصاد

  :  تأمينات الأضرار المادية الاختيارية  4-5-1-2

و هي تغطية إضافية غير إلزامية يطلبها المؤمن له لضمان تعويضات ما في حالة وقوع حادث و      

أو /و الحريق وأ/أو السرقة و/تسجيل أضرار مادية في مركبته و تمس الأضرار الناجمة عن التصادم و

أضرار غير مغطاة بالمسؤولية المدينة ( إنكسار الزجاج أو مباشرة و إجماليا ما يسمى بتغطية كل الأخطار 

التأكد فيما إذا تأمين السرقة يمس كل السيارات أو لا ) ( لذات المؤمن له 

ث عن الأضرار التي تتسبب و بطيعة الحال فإن الحدي                                                 ). 

تحدد تقواعد  3فيها المركبة المؤمنة يتناول تلك التي تحدث داخل حركة المرور أو خارجها، وبناء على 

  .وفقها قيمة التعويضات

وهي القيمة المحددة من قبل الخبير، و الموافقة للثمن الذي كان بالإمكان  : قاعدة القيمة التجارية :أولا

يع السيارة قبل، الحادث، و عليه فان مبلغ الإصلاحات الضرورية لإعادة السيارة إلى الحصول عليه عند ب

حالتها ما قبل الحادث لا يمكن أن يتحمله المؤمن إلا عند حدود قيمة السيارة قبل الحادث ، أما في حالة 

إن الخبير سيمدد سرقة السيارة أو تدميرها كليا أو حينما يكون مبلغ إصلاحها أكبر من قيمتها التجارية ف

الصانع و هذا بعد اقتطاع قيمة ) فهرس( التعويض مع إدراج كل التجهيزات الاختيارية المدرجة في قائمة 

، بالإضافة إلى مبلغ القسيمة و نفقات استخراج البطاقة الرمادية وهنا )ثمن بيعها كسيارة محطمة ( الحطام 

  . للأشياء الموجهة أصلا للبيع أن القيمة التجارية تستخدم فقط  Y. Lambertتوضح 

وهي : كقاعدة رابعة لتقييم الأشياء المتضررة وهي قيمة الاستعمالوفي نفس الوقت فهي نضيف قيمة أخرى 

قيمة أي شيء غير موجه للبيع لكنه مستعمل من قبل صاحبه و تمثل المبلغ الذي يتوجب على المالك صرف 

وعادة ما تكون  ؛ء آخر مماثل له، منقوص منها مبلغ التقادملإعادة بناء أو إصلاح شيئه المتضرر أو شرا

  . (1)قيمة الاستعمال أعلى من القيمة التجارية على الأقل فيما يتعلق بمبلغ الضريبة 

وهو ثمن التكلفة الإجمالية لسيارة مستعملة من نفس الطراز و نفس الوضعية   :قاعدة قيمة الإحلال: ثانيا 

أو التجهيزات المرفقة /أو أجزاء الهيكل و/قطع الغيار و( ض الأضرار المادية أو ثمن تعوي... والخصائص
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يوما بعد قبول  30- 15علما أنه لا توجد مهلة للتعويض وإن كانت العقود تقضي عادة بمهلة  ؛) بالسيارة 

 فإن قيمة الإحلال هي إحدى حالتي قيمة الجديد Y. LAMBERTيفون لامبيرعرض التعويض و بالنسبة لإ

  . بالنسبة للعقارات مع إلغاء تخفيض قيمة التقادم، التي تتضمن أيضا قيمة إعادة البناء3

هي أثمان تتضمنها بنود العقد المبرم تحدد مبالغ التعويضات عن ثمن  :قاعدة القيمة المتفق عليها :ثالثا 

سيارات المستعملة وحسب الصانع بالنسبة للسيارات الجديدة أو عند حدود معينة بالنسبة لل) قائمة(الفهرس 

أشهر فتعوض على قاعدة سعر فهرس الصانع في يوم  6شركات التأمين فإن السيارة المقتناة منذ أقل من 

   .سنوات 3 -2عن كل شهر خلال  %2 إلى 1أشهر فإن المؤمن يطبق تخفيضا ب 6 شرائها، وبعد 

على إحدى الحالات الواردة في جدول و مسألة تحديد مسؤولية كل طرف في وقوع الحادث فتتم بناء       

  .أنظر الملحق ـ الوثيقة   -المسؤوليات 

الطرف المقابل، ) أو إلتماس( فعند وضعية كون المؤمن له مسؤولا كليا فيتعين انتظار مطالبة              

وما على أبعد ي 20فان التسوية يجب أن تتم في ) من الطرف المقابل( وفي حالة ما إذا لم يكن هناك أي تحفظ 

تقدير و عن وضعية كون المؤمن له غير مسؤول فيتعين توجيه مطالبة للطرف الآخر أو مؤمنة مرفقة بنسخة 

 (1)ضد الأطراف المسؤولة) المتابعة الودية أوالقضائية(والمعلوم أن للمؤمن حق الرجوع ..عن محضر الخبرة

 محددة بأقصى دقة و بالتالي سهولة تحميل المسؤولية ،إلا أن ذلك لا يتم إلا إذا كانت أسباب و ظروف الحادث 

و في حالة عدم تلقي جواب، ترسل رسالة أعذار تعتبر بمثابة وضع حد للرجوع الودي و بالتالي 

اللجوء إلى المتابعة القضائية ، و في حالة ما إذا كان المؤمن له مسؤولا جزئيا فالإجراءات لا تختلف عن 

  .ة المتابعة و تسوية المبلغ المقترح لأضرار بعد تبادل الموافقةالسابقة لكن مع تحديد نسب

  :تأمين الأضرارأنواع  4-5-2

كما هو معلوم فإن مبلغ التعويض يحدد من قبل تقتني التقيم ، و لا يجب بأي حال من الأحوال أن يتجاوز  

  .مبلغ الضمان المتفق عليه أو الممنوح

تجدر الإشارة إلى أن نسبة التقادم لا تطبق بالنسبة للسيارات  هنا: ضمان الضرر بالتصادم أو بدونه - أ

  .المؤمن عليها وفق قيمتها و هي جديدة 

ففي حالة الخسارة الكلية بالنسبة للسيارات المؤمن عليها و فق يمثلها جديدة فالتعويض يتم بناء على فواتير 

  هذا المبلغ تكلفة الجمركة تقدير التقني الخبير، و تضاف إلى –في حالة غيابها  - الشراء أو

مكانية تجاوز قيمة التأمين المصرح بها إذا أن إجمالي مبلغ التعويض لا ’، إلا أن هذا لا يعني )احتماليا(  

  .يمكن أن يتجاوز هذه القيمة

بسبب  -الجمود أو استحالة الاستعمال  (هنا فإن نسبة التقادم و نفقات التوقف  :ضمان أضرار التصادم  - أ

  فتطبق حينما يكون الضمان ممنوحا على أساس القيمة التجارية للسيارة)  -الأضرار

اسم ولقب مالك السيارة ، ( و التعويض عند هذا النوع من الضمان متوقف على معرفة الطرف الآخر  

و هذه المعلومات لا يمكن الاستغناء، عنها بحكم أنها ) عنوانه، رقم رخصة السياقة و رقم بوليصة التأمين 
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مح بمطالبة و متابعة الطرف المسؤول ، لكن و في بعض الحالات يكون هذا الطرف المسؤول غير حائز تس

على رخصة السياقة أولا يملك تأمين أصلا، و هذا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون عقبة لتعويض 

).                    دث الحا( المؤمن له، غير أن التسوية تبقى مرتبطة باعتراف الغير المسؤول بالأفعال 

من المبلغ المحدد للدفع على أن لا  % 4محدد ب ) التوقف( و في هذا الضمان فإن التعويض عن الجمود 

  .إلى تقاسم المسؤولية) أو المطالبة( أما مبلغ الخلوص فتخفض بعد انتهاء المتابعة  ؛دينار 200يتجاوز ال 

مان و المتحصل عليه من المتابعة سيدفع إلى المؤمن له لحد و المؤمن له حينها سيعوض في حدود مبلغ الض

  .مبلغ الأضرار

  نمط تسوية أضرار التصادم   3- 5- 4 

  :حالة المسؤولية الكلية للمؤمن له  4-5-3-1

  مبلغ الأضرار لا يجب أن يتجاوز مبلغ الضمان  -

  كتعويض عن التوقف  % 4إضافة -

  طرح اقتطاع الخلوص -

  التقادم ) اصأو إنق( عدم طرح  -

  :مثال على ذلك

  مبلغ الأضرار أكبر من مبلغ الضمان -1

   2500        مبلغ الأضرار  

      2000        مبلغ الضمان   

  80 +           % 4التوقف 

                           2080       

   200 -      الخلوص      

   1880     المبلغ الصافي    

  أقل من مبلغ الضمانمبلغ الأضرار  -2

  1800   مبلغ الأضرار  

   72       % 4 التوقف

                   1872      

  200) -(    الخلوص   

                     1672     

  : حالة المسؤولية الكلية للغير  4-5-3-2

  :نو هنا فإن التعويض يتم على مرحلتي 

  الخلوص ) -(عن التوقف  % 4+ دفع مبلغ التعويض  -

  .يتعين طرح المبلغ المستحق مع تعوض الخلوص) تسوية المطالبة ( م المتابعة سبعد ح -



يجسد الفكرة، فقط أن  -أ–و التقادم في هذه الحالة سيطبق عل الجزء الخاص بالمتابعة المثال السابقة للحالة 

  .لمسؤولية المدنيةهناك مرحلة ثانية في عملية التعويض إذ أن الأولى تخص فقط التعويض ضمن ا

  .و هكذا و بمجرد قبول الطعن و انتهاء المطالبة يتعين المؤمن له عن مجمل خسائره

  : حالة المسؤولية الجزئية للمؤمن له   4-5-3-3

  دينار 5000 بقيمةالأضرار  -

لمبلغ حيث يون ا) 1(نفس الطريقة المتبعة في مثال الحالة ) ضمن المسؤولية المدنية (  % 50-50حالة  -1

المؤن بتقاسم مسؤولية الحادث بين ) أو مطالبته(بعدها تأت الطريقة الثانية عق قبول طعن  1880الصافي هو 

دينار و هنا نطرح مما قبضه  2500=  2÷5000زبونه وزبون الشركة الأخرى فيتكون سقف التعويض هو 

  ) .لمطالبة بتقاسم المسؤولية العملية الثانية وقبول ا( نصف المبلغ فيكون ) 1880وهو ( المؤمن له 

  2500     المبلغ                        

   940  - نصف مبلغ المسؤولية المدنية  

                                  1560  

   100  +     استعادة نصف الخلوص   

   1660                     صافي التعويض

  هو  المبلغ الإجمالي المقبوض من المؤمن له

  دينار  3540=    1660+ 1880        

و نفس الطريقة تتبع في حالة نصيب المسؤولية هو  -2
4
مقابل  3

4
أو العكس   1

4
لزبون المؤمن و     1

4
3  

ن اللفات المسوية في إطار ضمان كل الأضرار أو أضرار التصادم لزبون المؤمن المقابل و بطبيعة الحال فإ

لا يجب أن تغلق مباشرة، حيث يجب الأخذ بعين الاعتبار المسؤولية في الحادث إذ أن مسؤولية المؤمن له 

  .المسؤول –الجزئية تتطلب إبقاء الملف مفتوحا للقيام بإجراءات المطالبة ضد الغير 

  :ضمان الحريق أو السرقة -3

v  في حالة الحريق الجزئي يتعين على المؤمن دفع مبلغ الأضرار مع طرح مبلغ نسبة التقادم و بدون دفع

 .تعويض عن التوقف

v  في الحريق الكلي أو أن مبلغ الإصلاح يفوق القيمة التجارية للمركبة، فان التسوية تتم على قاعدة القيمة

 .شهرولا يجوز تجاوزها في حالة السرقة و بعد مرور فترة 

v  إذا تم إيجاد السيارة فيتوجب على المؤمن له أخذ سيارته و يتعين على المؤمن دفع تكاليف استعادة السيارة

 .المسروقة و إصلاح الأضرار المسجلة 

v  إذا لم يتم العثور على السيارة فان التسوية تتم على قاعدة القيمة التجارية للسيارة عند تاريخ حدوث

 .نازل عنها من المؤمن له لصالح المؤمنالواقعة  مقابل توقيع ت



v  إذا تم العثور على السيارة بعد دفع التعويض، فالمؤمن له يمكن، إذا رغب في ذلك، استعادة سيارته و

ومع هذا فان . إعادة دفع مبلغ التعويض الذي قبضه مع طرح مبلغ إصلاح أي أضرار ألحقت بالسيارة

 :تتسوية أو الدفع تبقى مرتبطة ، حسب الحالا

v محضر خبرة و رفع شكوى، وفي حالة إيجاد السيارة فان نسبة التقادم ستطبق. 

v  محضر خبرة، رفع شكوى، شهادة عدم الرهن، بطاقة مادية، مفاتح السيارة، شهادة للأبحاث غير المثمرة

 .أو شهادة شرفية مصادق عليها في حالة عدم العثور على السيارة

بد أن تكون موضوع معاينة أو خبرة قبل كل تعويض، ووجوب أن أضرار الزجاج لا: انكسار الزجاج -4

يتضمن التصريح سبب انكسار الزجاج، بالحصى أو حجر أو شيء آخر، مع إمكانية اللجوء إلى المطالبة 

  .بالتعويض من قبل المؤمن في حالة وجود غير متسبب في اضرر 

  : وفق المسؤولية المدنية ) العطل( التعويض عن التوقف 

  السيارات الخفيفة  –اليوم / د 30

  السيارات الثقيلة، و النقل العمومي للمسافرين –اليوم / د  70

  طاكسي، مدرسة سياقة ثلاثية العجلات ( السيارات الخفيفة ذات الاستعمال التجاري  –اليوم / د 50

  :غلق ملف الحادث المادي

  :يغلق ملف الحادث الماد أو يعتبر كذلك في حالة

  نهائية تسويته ال -

 ) الطعن ( تحقيق نتيجة من المطالبة أو الاحتجاج  -

 ....حفظه بدون متابعة لغياب مطالبة أو إحتجاج، أو أضرار أو عدم وجود ضمان -

تسجيل التسوية ( و بمجرد اختتام الملف، فإن التصرف الأخر هو تسجيل الملف في سجل الحوادث المسواة 

ة أو الحفظ على سجل تسويات الحوادث أو على حافظة تسوي( ، على أن تدرج ملاحظة )أو الحفظ 
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  الخامس  فصلال                         

  العقد وواقع تأمين السيارات طرفا             
في الجزائر  تأمينبواقع الالرابع و المتعلق ين الثالث وبعد تطرقنا إلى الجزء التطبيقي الأول في الفصل

 وكيفية حساب وضبط معلميه الأساسيين وهما التسعيرة والتعويضات وفق  السيارات ما ثم آليات تأمين عمو

متنوعة  دعقو و الاختيارية بمختلف أنواعها و عبرما يقدمه من تغطية من خلال الضمانات الإجبارية 

و كيفية تحديديها في ) قبلية و بعدية ( ها طلبات المؤمن لهم في سوق محكومة بنوعين من التسعيرة تصوغ

، و حظيرة سيارات تشهد نموا مطردا ..)للسيارة و السائق و المنطقة( المختلفة الخصائص  الجزائر وفق

ترسمه ثنائية النمو شبه  نويا على شبكة طرق تعاني من وضع مزرس % 10 - % 8.5يتراوح ما بين 

تتويج قة كل ذلك بالتعويضات التي هي علا، مما يزيد تفاقم أخطار الحوادث والمنعدم و تدهور مستمر

فإن هذا  ،لتزامات المؤمن حيال زبونه بعد وقوع الحادث على امتداد مسافة تسمى تسيير ملفات الحوادثلإ

شكالية يجيب على فرضية الإ ماالفصل المتضمن للجزء الثاني من الشق التطبيقي أريد به الوصول إلى 

المؤمن و ( يرة و التعويضات و المعبر عنها بعدم رضا المتعاملين التسع: المرسومة بين طرفي الإشكالية

  .من عقد التأمين) المؤمن له

هو أجراء سيرين مختلفين أحدهما للمؤمن لهم سن طريقة للوصول غلى مبتغاناقد رأينا أن أحو         

الداخلة و التدفقات الخارجة لإجمالي التدفقات ى المعاينة الميدانية و الرقمية الثاني للمؤمنين بالإضافة إلو

تمكننا من الحصول عليه من معطيات و معلومات تخص هذا  تأمين السيارات و ذلك من خلال ما لفرع

ثم على ) سماسرة و وكلاء عامونشركات ،( في السوق الوطنية  بينلفرع على مستوى الأعوان الاقتصادا

وحدة قسنطينة والتي تضم ( كلها الجهوية و المحليةثم التدرج إلى هيا  SAAشركة الوطنية للتأمين مستوى ال

  ) . ولابات قسنطينة ، جيجل وميلة ثم إحدى وكالاتها بمدينة قسنطينة 

  : المعاينة 1- 5

ن لهم ثم المـؤمنين  هو المؤملب وجود مجتمع مستهدف بالدراسة وو طبيعي أن عملية سبر الآراء تتط  

 قسـنطينة   في ولايـات   ينا اعتماد العدد المكون لحظيرة السياراتهذا المجتمع، و هنا ارتأو تحديد عينة من 

جـل المركبـات   ( كحجم لمجتمع المؤمن لهـم  ، )  SAAتطابقا مع فضاء وحدة قسنطينة لـ ( جيجل وميلة 

، مما يستدعي إجراء معاينة، لضـبط  ) اعتماد رقمها كعدد لحجم المجتمع المستهدف  مؤمنة و بالتالي إمكانية



أما مجتمع المؤمنين فقد مس سبرنا عينات من أعوان المؤمنين في نفـس الولايـات والتـي تضـم     ،  العينة

                                                .وكالة لكل شركات التأمين العاملة في السوق الجزائرية  83مجموع 

ة التطرق إليها قبل عملية تحليل نتائج للمعاينة عدة مفاهيم و طرق لتحديد العينة، مما يستدعي ضرورو        

، تضم كل واحـدة  إلى فئات هي العملية التي ضبطناها بتقسيم الأسئلة المتضمنة في السبرينو وصبها؛ السبر

  منها مجموعة أسئلة متجانسة أو متقاربة لتسهيل عملية التحليل واعطائها الحد الأدنى من الموضوعية 

  :ة مفاهيم أساسية في المعاين 5-1-1

إن دراسة أي ظاهرة تفرض علينا تجميع المعلومات المتعلقة بها، من مجمل الأفراد أو العناصر      

و كل دراسة  Population Statistique  "المجموعة الإحصائية" المرتبطة بهذه الظاهرة أو ما يسمى 

   .تأخذ إحدى الطريقتينإحصائية تبدأ بجمع المعلومات الخام المتعلقة بالظاهرة، و هي العملية التي 

  :Statistique sالإحصاء 5-1-1-1

و تتمثل هذه الطريقة في ملاحظة المجموعة في كليتها بمعنى ملاحظة كل أعضاء المجموعة، و هذا       

  :ما يطرح مصاعب عملية كبيرة بسبب 

v صعوبات الحصول على كل المعلومات المتعلقة بهذه المجموعة. 

v صة إذا كانت المجموعة كبيرة في العدد و متناثرة في المكانأنها تأخذ وقتا طويلا خا. 

v أنها مكلفة جدا حيث تتطلب إمكانيات مادية و بشرية ضخمة . 

v  صعوبات ضخمة إن لم نقل استحالة، في التمكن من تحليل كل المعلومات الخاصة بكل المجموعة حينما

 . تكون العينة كبيرة جدا أو غير محدودة

  :  Sondageالسبر  5-1-1-2

أي عينة للحصول على معلومات على المجتمع  هو عملية إحصائية تسمح بدراسة جزء من مجموعة        

، أي أخذ مجموعة صغيرة من (1)وقاعدة السبر هي القائمة الكاملة لوحدات المجتمع المراد سبره(...) ككل 

تؤخذ هذه الأخيرة بصورة تكون ،على أن " العينة"المجموعة الكبيرة لتكون موضوع الملاحظة و تسمى 

  .تمثيلية للمجموعة الكبيرة، و بهدف تخفيض تكلفة جمع المعلومات

وعملية السبر تجري على عينة تضبط وفق عدة طرق منها تحديد العينة بالانتقاء، أو وفق معايير أو      

دراسة ذات مصداقية من فئات أو مناطق ،أو بالطريقة العشوائية البسيطة، و كلها تهدف إلى الحصول على 

  :خلال الحرص على الأخذ بعين الاعتبار عند بداية العملية جانبين هامين هما 

فالحصول على دراسة ذات مصداقية يتوجب أن تكون المعلومات : تحديد موضوع الدراسة الإحصائية  -

  .المجمعة ذات صلة بالهدف  المتوخى في الدراسة 

تحديد العينة الممثلة للمجتمع المراد دراسته و بصـورة تسـمح    وهو : ) عاينةالم( انتقاء العينة الإحصائية -

  .بتعميم نتائجها على ذلك المجتمع

  :   Echantillonage) أو المعايرة ( المعاينة  2 – 1 – 5
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تسمى عينة ) المجموعة الإحصائية( هي مجمل العمليات التي تسمح بتحديد مجموعة جزئية من المجتمع     

أن تكون تمثيلية لها و التي تعني نوعية أو صـفة العينـة و تشـكيلها ، بصـورة تتضـمن نفـس       شريطة 

( الخصائص التي تحملها المجموعة الكلية المأخوذة منها؛ و تمثيلية العينـة تحسـب بـالطرق الإحصـائية     

سـاب  التي تحدد أيضا تمثيليـة العينـة بح  )  GAUSS –LAPLACEغوس -التوزيع الثنائي، قانون لا بلاس

المتوسط أو الإنحراف المعياري و عملية انتقاء أو فرز هذه العينة من المجموعة الكلية تعتبر مرحلة مهمـة  

جدا في سيرورة البحث، لهذا و على ضوء تحديد المشكلة أو الظاهرة قيد الدراسة ، يتعـين علـى الباحـث    

" ن أساسيتان للقيام بتحديـد العينـة أو   حسن ضبط العينة أو اختيارها بعناية و اهتمام كبيرين وهناك طريقتا

                                                                                             :هــــــــــــــــــــــــي المعـــــــــــــــــــــــايرة و 

  : Echantillonage Probabilisteالمعاينة الاحتمالية 5-1-2-1

تسمح بتقدير احتمال تحقق حدث ما، و  و تسمى كذلك لاعتمادها على نظرية الاحتمالات التي        

تعتبرالمعاينةكذلك إذا كان لكل عنصر من المجتمع فرصة محدودة و معلومة مسبقا لاختياره ضمن العينة و 

مجتمع محدد و معرف : منها إمكانية تقدير درجة تمثيلية العينة وعليه فالمعاينة الاحتمالية تقتضي وجود 

  . التي هي القائمة الكاملة لعناصر المجموعة دون تكرار أو حذف قاعدة سبر و و ، ،وتعداد معلوم

  .ة الاحتمالية عدة أنواع و هينو للمعاي

و تتمثل في توزيـع المجتمـع الإجمـالي حسـب أنمـاط      : Stratifié ) بالطبق ات (   المعاينة الطبقية: أولا

و تسـمح  (...) صية الدراسة خصوصية لا تكون الموضوع الرئيسي للدراسة و لكن لها ارتباط كبير مع خا

؛ وهي  أخذ عينة من المجموعة الكليـة بطريقـة    .(1)بتنويع عينة البحث لكل طبقة بحسب حاجيات الدراسة

مثـال   ةالمشكلة من عناصرلها خصائص مشترك) أوالطبقات(السحب بالصدفة من داخل المجموعات الجزئية 

( أستاذ، مقسمون إلى فئـات   2300وري، و تعدادها هو أستاذة جامعة منت هي) أوالإحصائية(الكلية ةالمجموع

و هي الأساتذة، أستاذ محاضرون، أستاذة مساعدون مكلفون  بالدروس، أسـتاذة مسـاعدون و   ) طبقات رتب

بحيـث يكـون    %10) طبقة، رتب( و هنا نسحب عشوائيا من كل فئة  %10و العينة محددة ب ) مساعدون

  .من إجمالي أساتذة الجامعة %10أستاذا أي  )230(هو ) الجزئية( ة المجموع الإجمالي للمجموعة الفرعي

و هي طريقة يتم اللجوء إليها عند استحالة الحصول على قائمة بكل :  En Grappeالمعاينة العنقودية  :ثانيا

عناصر المجموعة الإحصائيةو التي نريد أخذ عينة منها، وعليه فهي طريقة تسمح بالالتفاف على هذه 

على وحدات أخرى ) أخذ العينة( بة و أخذ عينة احتمالية؛ و يتعلق الأمر بإجراء عملية السحب الصعو

تضمها، حيث أن قاعدة السبر في المعاينة العنقودية لا تتم اعتمادا على قائمة العناصر المكونة لكل 

اصر المرتبطة بهذا المجموعة، بل من خلال مجموعة عنقودية منتقاة عشوائيا لنأخذ المعلومات من كل العن

المقسمة إلى  1548العنقود، و مثال ذلك أنه لأخذ عينة عن الأسر في الجزائر نأخذ عينة من البلديات الـ 

العنقود ( الحضري و الريفي و هذه أول درجة للمعايرة العنقودية، ثم يتم على مستوى كل بلدية : صنفين

درجة ثانية من ( عروفة و تضم إما حضرا أو ريفيين سحب عينة من المقاطعة و التي هي أقاليم م) الكبير
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لكل عنقود و الذي يتميز عن الصنف ) الأسر(، و بمجرد تحديد العينة نشرع في دراسة العناصر )المعايرة

strates) ( حيث أن الأول موجود في الواقع بينما الثاني فهو شكل من قبل

و هكذا                                                   .                                         الباحث

فان المعاينة العنقودية يمكن أن تتم بدون الاستخدام المسبق لقائمة عناصر المجتمع، مع السماح بحساب 

  .احتمال أن يتم اختيار أي عنصر ضمن العينة

و هي أخذ عينة بطريقة   :  Echantillonnage Aléatoire Simple  المعاينة العشوائية البسيط :ثالثا

السحب بالصدفة من بين عناصر المجتمع المعنى بالدراسة، و مصطلح العشوائية هنا نقصد به استخدام 

الصدفة و الحظ في انتقاء عناصر المجتمع، و الانتقاء بالصدفة لا يعني الانتقاء عن طريق الصدفة حيث أن 

 ؛ وتتمثل هذه ا الثاني فيقصد به انتقاء أي كان تقع عليه اليدالأول يعني السحب بالصدفة من المجموعة  أم

  . N من المجتمع  nالمعاينة في عملية السحب دون إرجاع، عينة بحجم 

  .تهد دارسلمراوهي العمليات  التي تبين كيفية سحب عناصر من المجتمع ا: طرق السحب الإجمالي -1

  .السحب باليد لعناصر من  المجموعة الكلية فيهاار يتم عملية احتمالية للاختي:  Manuelالسحب اليدوي - أ

    إعداد بفعل الحظ و باستعمال الإعلام الآلي ىطريقة للحصول عل :Informatiséالسحب المعلوماتي -ب

هو عملية يتم بموجبها سحب وحدات بفواصل أو أعداد  :Systématique )أوالمتسق(السحب المنتظم  - ج

 ووه ؛ (1)، بعد تعيين العنصر الأول بالقرعة )10على 1ذا كان السبر هو بـواحد كل عشرة إ( منتظمة 

عملية اختيارعناصر للعينة من القائمة و بفارق منتظم مراد قوامه رقم معين في متتالية حسابية، و بالتالي 

ن الذين سيتم عشوائيا، بي) بداية( فان العملية تخضع لميكانيزم دقيق تحكمه قواعد محددة، يختار رقمه الأول 

انتقاؤهم، و هذا الاحتمال يكون قابلا للحساب أي أن الأمر يتعلق باحتمالات الانتقاء القبلي حيث يمكن تقديره 

  .بعد أن يتم التعرف على ميكانيزم الحساب

  و هو دالة في عدد من المتغيرات أهمها nتحديد حجم العينة 

)حجم مجتمع البحث المراد دراسة   - ΝΧ),   

  Η: تجانس أو عدم تجانس مجتمع البحث -

)..(أي C:درجة الدقة المراد بلوغها  - CHNfn =   

  :و الدقة المراد بلوغها بدورها دالة في عدد من المتغيرات الأخرى منها

  لبحثالإمكانيات المتوفرة لدى الباحث لإجراء ا -

  الخطأ الذي يكون الباحث مستعد لقبوله في بحثه -

درجة الثقة التي ترغب في تحقيقها من ناحية الخطأ، طبعا زيادة الثقة تتطلب حجما كبيرا و العكس  -

صحيح و هذا تماشيا مع قانون الإعداد الكبيرة و الذي ينفى كلما زاد حجم العينة فان الاحتمال يقترب من 

  :المشاهد بين التابع و الثابت و هذا ما يمكن التعبير عنه بصورة رياضية كما يلي اليقين بأن الفرق
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…………………. 5 – 1                                      
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  ) عدم الرضا(المحسوب لدى العينة ) المتغير الإحصائي( متوسط التابع : X أن   حيث

         n   :الإحصائي للمجتمع متوسط الثابت  

          N :عدد أفراد المجتمع.  

و تحديد العينة تحديدا علميا يتطلب معرفة القيمة التقريبية للانحراف المعياري لمجتمع البحث الذي تختار 

  .منه، و هذا يمكن تخمينه من قبل الباحث على أساس حقيقة تجانس أو عدم تجانس أفراد المجتمع

d  :بةدفع القياس المطلو     ، S  :   ،  الانحراف المعياريZ  : 95ما يقابل%     

……………….      5 – 2                                       
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  : Non probabiliste المعاينة غير الاحتمالية 5-1-2-2

إذ بالامكان الاهتمام، مثلا، بدراسة  بعض الأعمال لا تتطلب أن تكون العينة تمثيلية لمجتمع محدد،      

حالة أو السعي لتعميق مختلف أنواع السلوكات، دون الأخذ بعين الاعتبار ثقلهم النسبي داخل المجتمع، أو 

لأسباب مختلفة مثل عدم كفاية قاعدة المعلومات، أو دخول محدود إلى المجتمع المستهدف، أو موارد 

  .تحول دون القيام بالمعاينة الاحتمالية غيركافية أوغيرها من العوائق  التي

ومع ذلك بالامكان أخذ عينة عن طريق المعاينة غير الاحتمالية، مع الحفاظ على صحة المعطيات    

المجمعة و إن لم نتمكن من تكوين عينة بطريقة عشوائية ، فانه من المستحيل أن نعرف درجة تمثيلية هذه 

  .العينة

لاحتمالية فان احتمال اختيار عنصر ليكون ضمن العينة سيكون غير معروف، ولا وفي المعاينة غير ا       

محدد مسبقا، اذ و لكل عنصر في المجتمع فرصة ليحظى بهذا الاختيار و لكن لا يمكن حساب أو تقدير هذا 

  .الاحتمال، لهذا لا يمكن قياس خطأ المعاينة ولا درجة تمثيلية العينة

مثل السعي لمعرفة رأي : أخذ عينة بالطريقة التي تروق للباحث: Accidentelle المعاينة بالصدفة-:أولا

عمال مصنع حول موضوع ما، و يتم ذلك من خلال الالتقاء بأولئك الذين يقصدون مقهى المصنع أو 

المتواجدين عنه مخرج المصنع دون الأخذ بعين الاعتبار المتغيبين أو من لم يتم الالتقاء بهم، و اللجوء إلى 

  .هذه المعاينة لا يجري إلا إذا لم يكن هناك خيار آخر

إجراء معاينة من المجتمع البحث من خلال انتقاء عناصر مثالية لذلك :  Typique المعاينة المحددة -:ثانيا

المجتمع، مثل إذا ما أردنا معرفة الأراء السياسية لطلبة الجامعة، فان العناصر المثلية هنا ستكون من الطلبة 

اضلين في النقابات، أي ممن يمثلون الموضوع االمطروح للدراسة ، كما يمكن اللجوء إلى الصورة المن

  .المعاكسة لذلك و بالتالي الاختيار من المعارضين للموضوع المدروسين

                                                
  93   ص)  56(المرجع : أنظر رجال السعدي   (1)



حسب نسبتهم  مصنفةأخذ عينة من المجتمع المدروس بانتقاء عناصر :Catégorisés المعاينة بالحصص-ثالثا

اك مؤشرات عن مجتمع أساتذة الجامعة موزع حسب معيار العمر المتقاطع مع لغة التدريس؛ و هن: في مثال

فـي غيـاب القائمـة و التعـداد الإجمــالي يتعيـين علينـا أخـذ عينــة تحتـرم نسـب  للعمـرو لغــة           

                                                   5-1الجدول                                                      .                    التدريس

  توزيع كل أساتذة الجامعة حسب لغة التدريس و الأعمار                                                        

  اجمالي  و أكثر -40من   سنة 40أقل من   العمر/ اللغة
  %48 %16  %32  عربية

  %52  %28  %24  فرنسية
% 56% 44%  100%  

   2- 5عنصر مع احترام النسب المحددة فيكون لجدول 200هذا الجدول نقوم بسحب عينة من  من انطلاقا 

  5-2الجدول                                              

  توزيع عينة الأساتذة حسب لغة التدريس و الأعمار                          

  إجمالي  و أكثر -40من   سنة 40أقل من   العمر/ اللغة 
 %96 %32  %64  عربية

  %104  %56  %48  فرنسية
  %200  %88  %112  مجموع

  

و بعد تحديد عدد عناصر العينة في مختلف الفئات المعرفة، يمكننا أخذ من نريد من بينهم لغاية استنفاذ كل 

كثيرا  بالحصص تشبه ةغير الاحتمالي عناصر الفئة مع احترام الحصص، وهذه الطريقة من المعاينة

المعاينةالاحتمالية بالطبقات فقط أنه في الحالة الأولى ليس مطلوبا إجراء القرعة، لهذا فإنه من المستحيل 

  .تقدير درجة تمثيلية هذه العينة التي تعكس النسب في المجتمع

  :Tirage Non Probabiliste يإجراءات السحب غير الاحتمال - 1

  : فرز أو اختيار و هي خمس طرق ة يقوم علىإن السحب في المعاينة الاحتمالي     

  حيث تم اختيار العناصر الأولى التي تصادفنا  A l’aveugletteالسحب بلا تعيين  - أ

هي كيفية لضبط العينة موجهة ببعض التشابه مع المجتمع :     Guidé, Orientéل:السحب الموجه -  ب

  .العناصر التي تهم دراستنا المعني بالدراسة و بالتالي الانتقال حيث يمكن العثور على

  . يعتمد على حسن إرادة الأشخاص الذين يقبلون المشاركة في التجربة:   Volontaire السحب التطوعي- ج

حينما تكون في محيط غير معروف لدينا فإذن نعتمد في سحبنا على :  Expertisé :انسحب المجرب-د

  .م اختيار عناصر العينةتوجيه أولئك الذين يعرفون هذا المحيط و قد يقومون ه

هنا فإن عناصر العينة بذاتهم الذين يشيرون لنا على بقية :  Boule de neige: سحب كرة الثلج -هـ

 .    العناصرالذين سيكونون ضمن العينة

  :تحديد حجم العينة 5-1-2-3

لمتغير ( احصائيات حول الانحراف المعياري  إن تحديد حجم العينة المقصورة بالدراسة يتطلب وجود

  .، و يحسب بدلالة هامش الخطأ المقبول)المراقبة

N: حجم المجتمع المدروس.  



ta  :الطبيعي القيمة المقروءة من جدول القانون.la Loi normale centrée Réduite                                             

²σ  : 227.068.032.0تغير المتغير المعني بالدراسة و يساوي == XPq .    

d : هامش الخطأ المقبول      .  

  n : حجم العينة.                                                                                        
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و ) ن والمؤمن لهمللمؤمني(سبري الآراء  لكن و بحكم اعتمادنا على المعاينة العشوائية البسيطة في          

المسواة فعلا و في متوسط فترة زمنية ما وغير المسواة ( الدراسة الميدانية لملفات الحوادث ومدى تسويتها 

عملية سحب العينة اعتمدت على الصدفة و بدون أي ترتيب أوتعيين مسبق مثلما هو  أن أي) و أسباب ذلك

العينة المطلوبة في كل من  هو الأجدى لتحديدالمعادلة هذه فإن إعتماد في السحب المنتظم أو المتسق، لهذا 

المسواة ( و كذلك للملفات المعنية بالحوادث ) المكتتبين( أو المؤمن لهم ) المهنيين( السبر الموجه للمؤمنين 

ضبط العينة ، حيث تتطلب ة العلمية لقعتماد هذه الطريإفي  ؛ إلا انه صادفتنا مشكلة)فعلا أو التي لم تسو

إنحراف معياري للمجتمع المراد سبره أو امكانية حسابه أو تقديره ، إذ أن طبيعة الظاهرة والقانون  وجود

، وعليه لم نجد طريقة لحساب الإنحراف الذي هو ) إجبارية التأمين ( الساري يجعل كل مركبة مؤمنة 

  ) . يقاس عليه مركبة غير مؤمنة ، فالشاذ لا : وإن برزت حالات شاذة (     غير موجود  اأساس

المشتق من الجدول   5-3ولتخطي هذه العقبة اعتمدنا جدول تحديد العينة، الذي يقدرها حسب الجدول       

       ) أنظر الملحق( الأصلي 

  5-3جدول                                           

  حـجـــــم الــعيــنــــــة بدقــة            حجم 
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  % 10±    % 5±    %4±    %3±      %2±      % 1±    المجتمع 
50000  8233  2381  1087  617  397  100  

100000  9091  2439  1099  621  398  100  
  100  400  625  1111  2500  10000  100000أكثر من 

  

  :نتائج و تحاليل: سبر الأراء 2- 5

 5قد استغرقت و بالضـبط    عملية السبر وبدون حساب زمن إعداد الاستمارتين قبل كل شيء نشير إلى أن 

يوما ابتداء من توزيع أول استمارة و إلى غاية الانتهاء من صب الأجوبة و تحليلها وهذه العملية  21أشهر و

يوما ، من بداية أول تناول لأول استمارة بالدراسة و إلى غاية آخر  17أشهر و  3الأخيرة استغرقت لوحدها 

ــا    ــائج و تحليلهــــــــ ــب النتــــــــ ــة لصــــــــ .        عمليــــــــ

ولا يفوتنا أن نذكر هنا أن  طول المدة التي استغرقتها عملية توزيع وجمع الاسـتمارات وهـي أكثـر مـن     

  ن أكثرشهرين يعود بالأساس إلى التسويفات الكثيرة ولأسباب متعددة في تسليم أو إعادة الاستمارة ، علما أ

 389واستعدنا منها ) 507من  410(من هذه الاستمارات وزعت في مدينة قسنطينة و ضواحيها   %80من 

في میلة  40و  % 94.2بنسبة  48استمارة في جيجل استعدنا منها  57فيما وزعت  % 94.84بنسبة  

  .% 95بنسبة  38استعدنا منھا 

  : حالة المؤمن لهم 1- 2- 5

إلـى   2003لي عدد المركبات في الولايات الثلاث المعنية بالدراسة وصل في نهايـة  بحكم أن إجما          

 –في الملحـق   5-2أنظر الجدول  –) بجيجل  37662بميلة و 36055بقسنطينة و 107248( مركبة  180965

، وإن كان نعلم أن هناك من يملك أكثر من مركبة سـواء   180965افترضنا أن إجمالي عدد المؤمن لهم هو 

منهم الأشخاص الطبيعيون أو المعنويون ، وعليه واعتمادا على جول تحديـد العينـة ، فـإن حجـم العينـة      

 507مؤمن لهم ؛ و سبرنا مس عينة مـن   400يقدر بـ  % 5المقصودة بدراستنا وعند نسية خطإ لا تتعدى 

مـؤمن لهـم أي    465و أفرا د غير أن ما تحصلنا عليه من استمارات سليمة تستحق الإعتماد في الدراسة ه

عونا تأمينيا من ثماني شركات مـن   41أما بالنسبة للمؤمنين فقد كانت عينة السبر مشكلة من  % 91.7بنسبة 

  . وكالة لمجموع الشركات الوطنية المتواجدة بولايات الشرق الجزائري 83أصل 

 5-2-1-1 

ــئلة إن                                         :                                                     الأسـ

تحليل النتائج المتوصل إليها يستدعي منا تصنيف الأسئلة المطروحة بحسب الموضـوع أي الانتقـال مـن    

حدا بنا  ماالتدرج التلقائي أو الميكانيكي للأسئلة إلى الترتيب بحسب منظومة هذه الأسئلة أو محاورها، و هذا 

  . ير ما هو في الاستبيان؛ وعليه فقد وزعت هذه الأسئلة علىسبع خانات مختلفةإلى سلوك منحنى آخر غ

  11-1وهي من السؤال  : هوية المؤمن له و المركبة -1

 22 - 12)  نوعه،ومدته( التأمين  المختار  -2

 36-23المؤمن له وطبيعة علاقته بالمؤمن من    -3

  48+ 47+  46+ 44+36-30من  20- 12: ثقافة المؤمن له التأمينية -4



 50+  49+46 -44+ 36+ 33+ 29– 12:   عدم رضا المؤمن له  -5

   43- 37أسباب الحوادث من  -6

:                                                                               نتـــــــــــــــائج وتحاليـــــــــــــــل   1-2- 2- 5

سؤالا فقـد  14 و المتكونة من فبالنسبة لأسئلة الخانة الأولى و المتعلقة بهوية المؤمن له و المركبة و استعمالها

  :1وفق ما نضحت به الإجابات بورين سكانت نتائجها من مجموع الم

  :السؤال الأول والمتعلق بالعمر فقد كانت نتائجه كالتالي

  

  

    النسبـة  العـدد  الأعمـار
18-30  69  14.83  
31-40  108  23.22  
41-50  186      40               

  21.93  102  50أكثر من 
لقد أفادنا هذا السؤال في معرفة تباينات الأعمار لدى أفراد العينة، حيث كانت النسبة الكبيرة           

سنة وهي طبعا شريحة أكثر اتزانا و هدوء وإحساسا بالمسؤولية و تحملا لها و هو  41للأعمار الأكبر من 

  . 465مسبرا من 288أو )  21.93+40(  %61.93أنها تشكل نسبة ما يؤثر على نتائج السبر خاصة و 

  ربالسؤال الثاني حول جنس المس

   
       

بحكم وجود نساء تسقن كان حرصنا على أن يكون عدد منهن ضمن العينة، مع الحرص علىعدم السقوط   

  .التي طبعت العملية لعشوائيةا وبالتالي الخروج عن التلقائيةوافي الانتقاء المسبق أوالعدد المحدود سلف

و المرأة بطبيعتها ميالة إلى الحذر و الحيطة مما عليه الرجل وأكثرمنه انضباطا  وامتثالا للقوانين،    

   على إجمالي النتائج تؤثرر لم بفأن تأثيرها على مجريات الس) %4.5(ن نسبتها في العينة لم تكن كبيرة و لأ

  :السؤال الثالث ويتعلق بالمستوى التعليمي للمسبر فكانت النتائج التالية 

  النسبـة  العـدد  مستوى التعليميال
  3.8  18  أمي

  18.7  87  ابتدائي
  20  93  متوسط
  29.6  138  ثانوي
  27.7  129  جامعي
  465  المجموع

  

لاقا من عدم تمكنهم من التعامل مع يين انطمبداية نشير إلى أن الاستبيان لم يكن يتضمن خانة للأ      

و كتابة الإجابة خاصة و  الأسئلةشخص آخر لقراءة لالاستبيان بالراحة المطلوبة، إذ ليس من السهل اللجوء 

  .عن أميتهم أفصحوا  همحالة من بين 18أن ليس هناك فائدة سيحصل عليها مما سيقوم به،إلا أننا وجدنا 

                                                
  فضلنا عدم ترقیم جداول نتائج  السبر بسبب كثرتھا وحتى لا تتداخل مع بقیة جداول الفصل   1

  النسبـة  العـدد  الجنس
  %95.6  444  ذكر
  %4.4  21  أنثى

  465  المجموع



ر بالتأكيد على سلوك  الإنسان و تعاطيه مع المحيط عموما والقوانين و طبيعي أن المستوى التعليمي يؤث

= 129+138 (خصوصا، وقد أظهرت نتائج السبر بعض التوقف العددي لذوي المستويين الثانوي و الجامعي

   ) %42.7أي  198= 93+87+18( ، على شرائح المستويات الدنيا ) %57.3أو  465من  267

كل الشرائح فيها  إشراكعينة تتمتع ببعض التوازن و التمثيلية من المجتمع و و هذه النتائج تكشف أن ال

  و عن السؤال حول دخول المسبرين كانت النتائج التالية. لإعطائها مصداقية أكثر

  النسبـة  العـدد  فئــة ال
 %29  135  )دج 15000أقل من ( ضعيفة 

  %54.8  255  )دج40000-15000من ( متوسطة 
  %16.1  75  )دج 40000 أكثر من( عليا 

  465  المجموع
و طبيعي أن حل تأثرا أكيدا على  %54.8نلاحظ أن الفئة المتوسطة حازت الأغلبية في العملية ب            

السلوك الاستهلاكي للعون الاقتصادي حيث أنه الطلب على المنتوج التأميني كغيره من السلع و الخدمات 

  .ا إلى الميلين المتوسط و الحدي للاستهلاكيخضع إلى القدرة الشرائية و أيض

  :فقد أعطت النتائج التالية 5أما الإجابة على السؤال 

  النسبـة  العـدد  نوع المركبة 
  %70.8  432  سياحية 
  %24.8  120  نفعية
  %3.1  15  شاحنة
  %0.6  03  حافلة
  %0.6  03  دراجة
 %0  0  أخرى

   (1)573  المجموع
      

عن السؤال تتماشى مع معطيات الواقع المعيش خاصة وأن نسبة السيارات السياحية هي إن نتائج الإجابة     

تقريبا نفسها لهذا النوع من المركبات في الحظيرة و نسبة المركبات المتورطة في الحوادث، ومنطقيا فان 

آخر عدم  هذه الحقيقة تفرض على أصحاب المركبات استهلاك نوعي التأمين الإجباري والاختياري و بكلام

يؤمنون في  %54.2حيث أن  15ابتعاد عدد المؤمن لهم في نوعي التأمين، وهوماحصلنا عليه من السؤال 

  . ةو يبدو أن هناك حدا أدنى من المصداقية حيث كانت النسبة الكبرى للدخول المتوسط؛ الإجباري فقط

  :أعطى التالي  فقد  أما السؤال السادس حول عمر المركبات

  النسبـة  ددالعـ  العمر
  %9.7  45  سنوات3أقل من 

  %30.3  141  سنوات 7-3من 
  %24.5  114  10-7أكبر من 
  %35.5  165  سنوات 10أكبر من 
  465  المجموع

  

 10عمرها ) مركبة300=114+141+45( من المركبات  )% 24.5+% 30.3+% 9.7( %64.5نلاحظ أن       

من المؤمن لهم إلى التأمين الاختياري أيضا حماية سنوات أو أقل و هذا يعني أن هناك ميلا معتبرا 

نوعية التأمين  فمقدرتهم على امتلاك مركبات بأعمارمقبولة لم يترجم في لمركباتهم الجديدة نسبيا،ومع ذلك

  .ال السابع حول قوة المركبة يكشف هذا بطريقة غير مباشرة ؤوالس .المكتتب

  النسبـة  العـدد  قوة المركبة
                                                

  .و السبب أن ھناك من بینھم من یملك أكثر من مركبة واحدة 465أكبر من عدد المسبرین و الذي كان ) 573( ھنا عدد الإجابات  (1)



  %18.6  90  أحصنة 5أقل من 
  %31.6  153  أحصنة6-5من 

  %2.8  135  أحصنة  7
  %21.7  105  )بما فيها شاحنات(أحصنة  7أكبر من 
        483  المجموع

أحصنة أي أنها تستهلك وقودا 7رين يملكون سيارات تفوق قوتها بهنا أيضا نقول أن نصف عدد المس 

س على استهلاك التأمين الاختياري أيضا وهو نفس أكثر و بالتالي نفقات أكبر،إن مقدرة الدفع هذه لم تنعك

  والذي أعطى النتائج التالية  8وهو الوارد في السؤال  )بنزين أو مازوت(الاستنتاج مقارنة بنوعية الوقود

  النسبـة  العـدد  نوع الوقود
  %61.5  297  بنزين
  %40.5  186  مازوت
  465  المجموع

  

يملكون مركبات تسير بالبنزين و هو وقود أعلى سعرا من  %61.5لا يخرج عن الاستنتاج السابق حيث      

المازوت و بالتالي نفقات أكبر على السيارة وبصورة متجددة و مستمرة عكس التأمين الاختياري الذي يدفع 

 .مرات 5مرة واحدة أومرتين في السنة، بالإضافة إلى أن قيمة هذا التأمين قد لا يتجاوز قيمة ملء الخزان 

  :حول قيمة المركبات المملوكة كان الجدول التالي التاسع يتعلق بالسؤالوفيما 

  النسبـة  العـدد  شريحة قيمة  المركبة
  %23  111  مليون سنتيم 25أقل من 

  %15.5  75  مليون 44-25من 
  %30  144  مليون  60-45من 

  %31.6  153  مليون 60أكبر من
  100  4831  المجموع

  

مليون سنتيم إلا أننا لا  25من مركبات المسبرين تفوق قيمتها الـ % 77من  من الجدول نجد أن أكثر     

نجد هذه المقدرة على دفع ثمن السيارة مترجم في الميل الاستهلاكي للمنتوج التأميني الاختياري حفاظا على 

ى أن من مليون سنتيم، بمعن 45منه من مركبات تفوق قيمتها الـ %61.6هذا الملك المعتبر، و المتشكل في 

  .يملك المقدرة و الاستعداد على دفع ثمن هذه السيارات، سيفتقد لهذين الدافعين عند شراء المنتوج التأميني 

  :حول الغاية من استعمال السيارة كانت الحصيلة 10وعلاوة على ما سبق فان غالبية الإجابات على السؤال 

  النسبـة  العـدد  استعمال السيارات
  %48.5  345  أو العائلية /للتنقلات الشخصية و
  %25.5  180  للذهاب إلى العمل
  %25.5  180  وسيلة عمل

  %0.8  06  للمتظهر و التمايز الاجتماعي
    (1)711  المجموع 

  

يستشف من هذا السؤال أن غالبية الملاك يجمعون على أن استعمال مركباتهم مقسم بين الأغراض        

هي وسيلة العمل بذاتها )  %25.5(ة للذهاب إلى العمل و أحيانا الشخصية و العائلية و اعتبارها وسيل

التأمين عليها بأحسن منتوج وهو ما ليس مطبقا بوبالتالي فهي مهمة جدا مما يستدعي ضرورة الحفاظ عليها 

  : 11رون بكون السيارة ضرورية جدا مثلما تعطيه نتائج السؤال قفي الواقع،خاصة وأن غالبية الملاك ي
  

  النسبـة  العـدد  السيارات امتلاك 
  %58.1  270  ضروري جدا

                                                
  (1)      العدد كان أكبر بحكم أن خناك من المسبرین من یملك أكثر من مركبة

  مجموع الإجابات كانت أكبر من عدد المسبرین لان ھناك من أجاب على أكثر من سؤال واحد     (2)



  %38.7  180  و لكن ليس ضروريا مهم
  %3.2  15  يمكن الاستغناء عنها

  465  المجموع
  

و ) %58.1(بالرغم من إقرار الملاك بأنهم يستعملون المركبات لعدة أغراض و أنها ضرورية جدا  

، لم 465من  450أي  )%96.8(ن هذا التوجه الساحق منهم من يعتبر امتلاكها مهم و إن ليس ضروري إلا أ

  .يترجم بميولهم إلى التأمين للحافظ على هذا الملك الضروري

ما يمكن استخلاصه من الإجابات المقدمة أن ليس هناك عقلانيـة  : التعليق على نتائج الفئة الأولى من الأسئلة

)  465مـن  372(مبالغ معتبرة لشراء سـيارة  منهم لا يتوانون في دفع  %80في سلوكات المؤمن لهم إذ أن 

لكنهم لا يقبلون بنفس النسبة على الاكتتاب في التأمينات الاختيارية أيضا حفاظا على هذا الملـك، خاصـة و   

و تسير بوقود أعلـى  )  %71.4أي  161من  131(أحصنة  4أنه غالبية هذه المركبات هي ذات قوة تفوق الـ

مسبرا  74بالمقابل أن المقبلين على التأمين الاختياري لم يتعد و، ) %61.5أي  161من  99: بنزين( سعرا 

، و الأكثر من ذلك أن نسبة كبيرة منهم ينظرون التأمين و شركاته بعين الريبـة و عـدم   %47.7أي بنسبة 

ــة المتعلقــة بالتــأمين المختــار          ــتنتج مــن أســئلة الفئــة الثاني ــة، وهــو مــا يس .                        الثق

في الاستمارة و المتعلق بنظرة المـؤمن   12بشأن أول سؤال من هذه الفئة و الذي يحمل الرقم : الفئة الثانية 

  :لهم إلى تأمين المركبات كانت الأجوبة كالتالي

  النسبـة  العـدد  طبيعة النظرة للتأمين
  %78.1  375  ضروري جدا
  %06.3  30  ليس ضروريا
  %15.6  75  بدون فائدةاقتطاع للمال 

  00  00  آخر
  (1)480  المجموع

  

إجابة ترى أن التامين ضروري  480من أصل  375أو )  %78.1( كشف السبر أن نسبة كبيرة جدا 

جدا و هذا يؤشر إلى بعض الوعي لدى المؤمن لهم حيال العملية التأمينية، غير أن هذا الوعي لم يترجم 

بالرغم من علم هؤلاء بأن التامين الإجباري موجه فقط لتعويض الغير في  بالإقبال على التامين الاختياري

حول مدى علم المؤمن 14حالة التسبب لهم بالمركبة في أضرار جسيمة ،وتعطينا  نتائج الإجابة على السؤال 

  :لهم بطبيعة التأمين الإجباري و تغطياته

  النسبـة  العـدد  الإجباري لتعويض الغير فقط
  %74.2  375  نعم
  %25.8  90  لا

     465  المجموع
إن هذه الأرقام تكشف شيئين تناقضين أولاهما أن غالبية المؤمن لهم يدركون أن التأمين الإجباري هو 

ى في الحفاظ على يتوان لتعويض أضرار الغير فقط وثانيهما و هي تحصيل حاصل أن ذات المؤمن له

يعلمون أن الإجباري لا يعطيهم أي حق في التعويض  مركبته من أضرار محتملة بالتأمين الاختياري و هم

  .وفق الجدول 14عن أضرارهم حسب ما تفرزه نتائج السؤال 

  النسبـة  العـدد  الإجباري  فقط لايعوض المتسبب في الضرر
  %61.5  345  نعم

                                                
  465و لیس  480ھناك من أجاب على أكثر من سؤال واحد لھذا كان المجموع   (1)



  %40.5  120  لا
  465  المجموع

  

باري لا يكفي لتعويض أضرارهم في حالة إدراك المؤمن لهم بحقيقة أن التامين الإج يبرز هذا السؤال مدى 

ما إذا كانوا المتسببون في الحادث و بالتالي لا يؤدي الوظيفة كاملة في ضمان الطمأنينة و الأمن المنشودين 

  .وإمكانية جبرا الضرر المحقق في مركبات المؤمن لهم

مين الاختياري لحماية مركباتهم من بينهم لا ينعكس على إقبالهم على التأ % 74.2فهذا الإدراك الذي بلغ لدى

  :و المجسدة بالأرقام التالي 15و هو ما تعكسه افضاءات الإجابة على السؤال 

  النسبـة  العـدد  تفضيل الإجباري فقط 
  %52.2  243  نعم
  %47.8  222  لا

يؤمنون في الإجباري فقط، وهذا لا يتماشى مع قناعة و )  %52.2( 465من 243إن غالبية المسبرين 

راك ذات المؤمن لهم بحدود التأمين الإجباري، وهذا التناقض يفضي إلى لاعقلانية السلوك الاستهلاكي إد

  يرد إلى أسباب توزع كالتالي  16للمنتوج لدى المؤمن لهم و تفضيل الإجباري فقط إجابة على السؤال 
  

  النسبـة  العـدد  السبـب
  %22.1  81  لكونه وثيقة مطلوبة من الأمن

  %25.4  93  يفرضه القانونأقل مبلغ 
  %32.8  120  احتماء من خسائر أكبر في حالة لا تأمين 

  %19.7  72  عدم الثقة في المؤمن و تعويضاته
  366(1)  المجموع

  

انقسم المكتفون بالتأمين الإجباري فقط، في تعليل نفضيلاتهم إلى أربع زمر غير متباعدة النسب أعلاها  

فيه احتماء من خسائر أكبر في حالة عدم وجود تأمين تليها نسبة  ترى) 366من  120( % 32.8كانت 

التي تفيد بأن الإجباري هو أقل مبلغ ممكن يفرض القانون التأمين به، فيما يذهب ) 366من  93( 25.4%

الى إنهم لم يفضلوا هذا التأمين بل كانوا مجبرين عليه لان وثيقته مطلوبة من أمن ) 366من 81( 22.1%

أنهم لا يثقون في شركات التأمين ولا ينتظرون تعويضات ) 366من  72( %19.7ينما يفصح المرور، ب

وهذا يكشف أزمة الثقة التي تطبع علاقة المؤمن له بالمؤمن و نظرة الشك .كافية، لهذا يكتفون بالإجباري فقط

  .في مصداقيته و نزاهته و أدائه الدور المنوط به

  حسب الجدول 17المبينة من الإجابة على السؤال و مختلفة لميولاتهم و يرى المفضلون للاختياري أسبابا

  النسبـة  العـدد  السبـب  
  %62.3  159  أكثر حماية و طمأنينة

  %22.4  57  خوفا من التبعات المالية للحوادث
  %15.3  39  بتلقائية ودون حسابات 

  (2)255  المجموع
  

خطر و هو المترجم من الدافع إلى التأمين الاختياري من الإجابات يستكشف إن هناك نفورا حقيقيا من ال

و  يزداد هذا وضوحا إذا ) 255من  159( % 62.3و الذي كان نسبته ) أكثر حماية و طمأنينة ( أيضا 

أضفنا خوف المؤمن لهم من تبعات الأضرار الناجمة عن الحوادث وخاصة الخشية من الخسائر المالية 

وهذا لوحده كاف لإظهارهذه الحقيقة، وإن تباينت النظرة لديهم بشأن ) 255من 216( %84.7لتصبح النسبة 
                                                

  عدد الإجابات یفوق عدد المفضلین للإجباري فقط لان ھناك من أجاب على أكثر من سؤال       (1)
  )255(من أجاب على أكثر من سؤال ) 222(من المفضلین للاختیاري      (2)



حسب   18طبيعة الأخطارالمحدقة بهم وهو ما نراه في تفضيلاتهم المبينة من الإجابة على السؤال رقم 

  الجدول

  النسبـة  العـدد  ينوع الاختيار
 %41.4  123  تصادم و أضرار

  %6.1  18  حريق
  %6.1  18  سرقة

  %9.1  27  اج كسر الزج
  %37.3  111  كل المخاطر
  297  المجموع

 )297من  123(% 41.4هناك تباين واضح في تفضيلات المؤمن لهم و خشيتهم من الأخطار حيث أن  

يختارون التصادم و الأضرار ولا يأبهون كثيرا ببقية المخاطر و إن كان قد نجد العذر لدى بعضهم 

و التي هي في الحقيقة لا تعني مفهوم الكلمة بالضبط ، )  297 من 111( %37.3باختيارهم كل المخاطر 

سرقة، ( وإنما فقط التأمين من الأضرار الناتجة عن تصادم أو بدون تصادم و لا تتضمن بقية الأخطار 

، وهذا الالتباس تتحمله شركات التأمين    ...)حريق، كسر زجاج، المتابعة القضائية، الأشخاص المنقولين

ين التسمية و نوع التأمين، بل و أن هناك من بولى لعدم إطلاع زبائنها على هذا الفرق الكبير بالدرجة الأ

  .المهنيين من لا يدرك هذا الفرق

في سياق قياس مدى حسن السلوك الاستهلاكي للمؤمن لهم و وعيهم بمزايا  19و يأتي السؤال رقم 

  هم مع المؤمن و هو الموضح في الجدولالمنتجات التأمينية، و مدى تجاوبهم التلقائي في تعامل

  النسبـة  العـدد  مدة التأمين
  00  00  شهر1
  %5.8  27  أشهر3
  %47.7  222  أشهر 6
  %46.5  216  سنة

  465  المجموع
  

إن مدة عقد تأمين السيارات أهمية كبيرة ليس فقط في مدى التغطية بل أيضا في الاستفادة من بعض  

لا يناله إلا ذوو العقود السنوية أو نصف السنوية و هو ما ترجمه المسبرون في و الذي يزالمزايا و منها التحف

و السنوية بنسبة ) 465من  222( %47.7 اختياراتهم حيث كانت نسبة المكتتبين لعقود نصف سنوية تقدرب

وية لكن ما لا يدركه ذوو الاختيار نصف السنوي أنهم يدفعون أقساطا أعلى من السن ،)465من  216( 46.5%

يز أن يكون التحفو سقوط كل امتيازاتهم في حالة تأخر تجديد عقدهم و لو بيوم حيث يشترط للاستفادة من 

  .شركات التأمين المسؤولية في عدم إطلاع المكتتبين علىهذه الأمورلالعقدان متتاليين، وهنا أيضا ف

لتأمين إجباريا هل كنتم تؤمنون و القائل انه لو لم يكن ا 20و نصل إلى السؤال الحاسم و الحامل لرقم 

  :سيارتكم و كانت الإجابة مفاجئة نوعا ما حيث كان التوزيع التالي

  النسبـة  العـدد  لو لم يكن إجباري هل تؤمن
  %55.5  258  نعم
  %44.5  207  لا

  465  المجموع
  

مين لو لم يكن يظهر هذا السؤال مدى عدم ثقة المؤمن لهم في المؤمن و تأكيد توجههم لتفضيل عدم التأ 

المسبرين تعليل  18 -15و 12إجباريا، وإجابتهم تتماشى مع النتائج المحصل عليها على الأسئلة رقم 

  : لماذا لا تؤمن ؟ وكانت الإجابة هومفاد 21هذا، جاء في السؤال الأخير لهذه الفئة و يحمل الرقم   لتبرمهم



  النسبـة  العـدد  سبب اللاتأميـن  
  %37.2  87  لا هدر للأموال بدون مقابل لان التأمين ليس إ

  %39.7  93  لان التعويضات هزيلة ولا تغطي الأضرار
  %23.1  54  لان مايهم شركات التأمين هي مصلحتها وما تقبضه

  00  00  آخر
  234  المجمـوع

قابـل  من هدر للأموال وبـدون أي م  أكثر ليس) عندنا(الإجابة على هذا السؤال تعلل عدم التأمين على أنه   

 234من  93( من بينهم  %39.7فيما تعلله نسبة  ،)234من  87 ( %37.2للمؤمن له في حالة الحادث و برأي 

 .     فتذهب إلى أن التأمين لا يخدم إلا مصلحة شركات التأمين) 234من  54( 23.1أما البقية و نسبتها ) 

و تتعلق بثقافة  الأولين يست بعيدة تماما عن الفئتينو نأتي الآن على الفئة الثالثة من الأسئلة و التي هي ل      

 52و 51و أخيرا السـؤالين   41-31ثم من  20-12المؤمن له التأمينية و تضم ثلاث مجموعات أسئلة من 

بشأن المجموعة الأولى فقد تم تقديم نتائجها و التعليق عليها توحي أيضا بأن المؤمن لهم لا يتمتعـون بـأدنى   

ءا من نظرتهم للتأمين و انتهاء بتوجههم اللاتأميني مرورا بإلمامهم بحقـوقهم واسـتهلاكهم و   ثقافة تأمينية بد

  .تفضيلاتهم و مدد التأمين لديهم، وهذا طبعا يرسم اللوحة العامة للثقافة التأمينية لديهم

  :يجة كالتاليكانت النتفويخص تفضيل الشركات العمومية أو الخاصة  27أما المجموعة الثانية فتبدأ بالسؤال 

  النسبـة  العـدد  الشركة المفضلة
  %60  279  العمومية 
  %40  186  الخاصة
  465  المجموع

  

)  %40مقابل  % 60(نلاحظ هنا أن غالبية المؤمن لهم يفضلون الشركات العمومية على الخاصة 

  .و كانت نتائجها 28واختيارهم هذا معلل بجملة أسباب وردت ضمن السؤال 

  النسبـة  العـدد  سبب التفضيل 
  %37.9  216  أكثر مصداقية وجدية

  %21.6  123  خدمات ومعاملات أحسن
  %11.1  63  أسرع في تسوية الملفات

  % 6.8  39  تعويضاتها أعلى
  % 16.8  96  كل الأسباب السالفة

  % 5.8  6+12+15  )عادة، خبرة، سعر أقل( آخر 
  (1) 570  المجموع

  

من  216( %32.9تيار هذه الشركة أو تلك لكن نلاحظ أن النسبة الكبرى تباينت تعليلات المؤمن لهم في اخ 

سبب ) 570من  123( %21.6 حازها سبب كون هذه الشركات أكثر مصداقية وجدية تلاها و من بعيد)  570

و بعدهم كون ) 570من  63( %11.1 بجودة الخدمات و المعاملة، ثم سبب سرعة تسوية الملفات 

إلى أن مرد  )570من  96(من بينهم  %16.8فيما يذهب  ) 570من  39( %6.8سبة تعويضاتها أعلى و بن

تفضيلهم هو كل هذه الأسباب السالفة الذكر مجتمعة، في حين اختار مسبرون أسبابا أخرى و هي التعود 

  ).570من  6( %1.1وأخيرا السعر أقل بنسبة ) 570من  12( %2.1ثم الخبرة ب  )570من  15(  % 2.6بنسبة 

) وكلاء عامون و سماسرة( فيما إذا كان المسبرون يعملون بوجود وسطاء تأمين  29و يأتي السؤال 

  :يمكن تلبية الحاجات التأمينية للمؤمن لهم فكان الإجابة كالتالي

  النسبـة  العـدد  العلم بوجود وسطاء
  %37.4  174  نعم 
  %62.6  291  لا 

                                                
  عدة اجابات ھناك مؤمن لھم من اختاروا  (1)



  465  المجموع
  

يكشف مدى إطلاع المؤمن لهم على واقع السوق ووجـود  أطـراف أخـرى    واضح أن هذا السؤال         

وقـد أظهـر   ، مخولة قانونا بمنح التغطية و تلبية حاجتهم إلى التأمين و هذا يعد من مسلمات الثقافة التأمينية 

سنوات  10منذ من المسبرين لا يعلمون بوجود هؤلاء الوسطاء رغم عودتهم إلى النشاط  % 62.6السؤال أن 

   30شركات و هو ما تظهره نتائج السؤالاليفضلون التعامل مباشرة مع  ذلكين بمو مع هذا فان العال،

  النسبـة  العـدد  تفضيل العقد 
  %60.3  105  مع شركات التأمين

  %3.4  06  مع الوسيط
  %36.2  63  لا فرق بينهما

  

مؤمن لهم يفضلون عدم التعامل يكشف هذا السؤال أنه بالرغم من مرور جيل على نشاط الوسطاء إلا أن ال

و إن كانت هناك نسبة )  174من 105( % 60.3معهم وإبرام العقد مباشرة مع شركات التأمين و هذا بنسبة 

لا ترى فرقا بين الشركة و الوسيط إلا أن نسبة المفضلين لهذا الأخير لا يتجاوز  )174من  63( 36.2%

سيط لم يدخل بعد قاموس التعامل التأميني لدى المؤمن و تعني هذه النتائج أن الو.)174من  3( 3.4%

الثقافة التأمينية و التعامل التلقائي مع المؤمن و التأمين هو  تدني وما يزيد في كشف    .               لهم

الذي يستفسر في إذا أطلع المؤمن لهم على الشروط العامة لعقد التأمين و المكتوبة على ظهر  31السؤال 

  لتأمين المسلمة لهم أي قراءتها وكانت الإجابة التالية شهادة ا

  النسبـة  العـدد  الإطلاع على الشروط العامة
  %32.9  153  نعم 
  %67.1  312  لا 

  465  المجموع
  

من المسبرين لا يعلمون شيئا عن الشروط ) 465من  312(  % 67.1تظهر نتيجة هذا السؤال أن  

يسبق لهم أن قرأوا ما على ظهر شهادة التأمين، و إن قد يجدون عذرا العامة لعقد تأمين السيارات و لم 

مقبولا نوعا ما، في ذلك، و هو أن هذه الشروط مكتوبة بأحرف صغيرة جدا تتعذر معها قراءتها لكن السؤال 

  .و هوهل تعلمون بوجود نظام تحفيز و تغريم فالإجابة كانت تحمل بعض المفاجأة  32رقم 

  النسبـة  العـدد  يز و التغريمالعلم بوجود التحف
  %69.7  324  نعم 
  %30.3  141  لا 

  465  المجمـوع
  

نقول أنها تحمل بعض المفاجأة حيث أن ثلث المسبرين تقريبا لم يكن يعلم بوجود هذا النظام، و ذلك لا 

بعاد يعني فقط تدني  مستوى إطلاع المسبرين على أساسيات قطاع هم فيه أعوان مهمون بل أيضا عدم است

ضياع حقوقهم من دون علمهم  ، مما قد يخلق نزاعات يمكن تجنبها ،و يزيد في أضعاف الثقة المهزوزة بين 

طرفي العقد خاصة و أن شركات التأمين لا تجهد نفسها أبدا في إطلاع زبائنها على أشياء كثيرة قد لا تكون 

للوظيقة المؤمن  تجنبها بأداء  كان بإمكان في متناولهم، مما قد يسبب بين الطرفين مشاكل هم في غنى عنها،

  ن التحفيز و كان الجواب مر بفيما إذا استفاد المس 33؛ ليأتي السؤال الاعلامية أو التحسيسية للمؤمن

  النسبـة  العـدد  الاستفادة من التحفيز 
  %71.3  231  نعم
  %25.9  84  لا

  %2.8  09  لا علم



         294  المـجمـوع

تشير إلى أن نسبة كبيرة استفادت من هذا النظام لكن المفاجأة أن هناك من المسبرين من  نتائج هذا السؤال 

لا يعلم فيما إذا استفاد أو لم يستفد حتى و إن كانوا قلة، بالإضافة إلى أن هناك ممن لم يستفيدوا يردون ذلك 

  .34لى السؤال إلى أسباب واهية أو لأخرى كان بالامكان تفاديها و هو ما يتضح في الإجابة ع

  النسبـة  العـدد  أسباب عدم الاستفادة
  %15.8  18  )أشهر6أقل من (مدة التأمين تقل عن المطلوب 

  %60.5  69  التسبب في الحوادث
  %18.4  21  تأخير أو توقيف التأمين

  % 5.3  06  محاباة : أخرى
  

و التي  % 60.5ك بنسبة هناك الأسباب الموضوعية لعدم الاستفادة و هي التسبب في حوادث مرور و ذل

كان بالامكان تجنبها بحكم أن هذا النظام وضع لهذا الغرض، ومع هذا يمكن القول أنها لم تكن في المتناول، 

أشهر أو  6غير أن هناك سبب حرمان كان بالامكان تفاديه مثل التأمين لمدة أقصر من مرتين متتاليتين لفترة 

و نفس الشيء يقال عن التأخر في تجديد ) 114من  18( %15.8وقد كانت نسبة ذلك . مباشرة لمدة سنة

من بينهم  6عقد التأمين أو توقيفه و اللذين يؤديان أليا إلى ضياع حق الاستفادة من التحفيز، فيما ذهب 

  . إلى إرجاع ذلك إلى المحاباة و هذا طبعا يبقى في خانة الحجة الواهية إلا أن يثبت العكس)  5.3%(

  :ول احتمال معاقبة المؤمن لهم بزيادة القسط، فالنتيجة كانت متوقعة بحيث أجاب المسبرون و عن السؤال ح

  النسبـة  العـدد  التغريم بزيادة القسط 
  %2.6  03  نعم
  %97.4  111  لا

     114  المجموع
 المؤمن في بتغييرأجابوا بالنفي و علل كلهم ذلك ) 114من  111( % 97.4نقول أن النتيجة متوقعة لأن 

  .حالة مطالبته بزيادة في القسط

وفيما إذا كانوا على  36و نواصل دائما في غمرة قياس مدى الثقافة التأمينية للمؤمن لهم بالسؤال         

علم بوجوده اتفاقية بين شركات التأمين للتعويض المباشر للمؤمن لهم عن الأضرار المادية لتصادم سيارتين 

  ع تسوية الملفات فكانت الإجابة حسب الجدول لتشري 2001المطبقة منذ جانفي 

  النسبـة  العـدد  الإطلاع على وجود الاتفاقية
  %18.7  87  نعم 

  %24.5  114  سمعت بها
  %56.8  264  لا

       465  المـجمــوع
حقيقة تدني مستوى الثقافة التأمينية لدى المؤمن لهم ليس  تكريس تأكيدإن الإجابات على هذا السؤال يزيد في 

  . ط حرمانهم من امتيازات بل و انما حتى ضياع حقوق لهمفق

و أن نسبة أخرى قد ) 465من  264( لم يكونوا يعلمون بوجود هذه الاتفاقية  % 56.8وقد أفرز السبر أن 

من  114أي (  24.5تضاف إليهم ممن لم يكونوا على يقين بوجودها ، و إنما سمعوا بها فقط و المقدرة بـ 

، ممن كان بامكانهم الاستفادة من هذا المنتوج الذي يسعى لتضييق الهوة %81.3عهم ليصبح مجمو) 465

بين طرفي العقد من خلال الإسراع في تسوية ملفات الحوادث أي التقليص من مدة تسيير الملفات، و 



رة لعدم الثقة في الشركات التأمين و تعزيز صو المفاقمةتعويض المتضررين ،و هي من الأسباب الرئيسية 

  رين لأهمية الاتفاقية بكتكملة للسؤال السابق و يتعلق بنظرة المس 37الارتياب في مصداقيتها، و يأتي السؤال 
  

  النسبـة  العـدد  أهمية الاتفاقية في 
  %22.3  177  تقليص مدة تسوية ملفات الحوادث

  %06.8  54  مبلغ التعويض
  %13.2  105  حبر على ورق

  % 27.2  216  وطلم استفد منها رغم توفر الشر
  % 30.6  243  لا أهمية لها و لم تف بالغرض 

  (1) 795  المجموع
  

إن هذه الإجابات تكشف أيضا ضعفا في نظرة و أفق و مدارك المؤمن لهم التأمينية لكن أيضا تشير  

ية لا يرون في هذه الاتفاق) 795من  243(  % 30.6إلى تعدد أبعاد أزمة الثقة في شركات التأمين حيث أن 

أي أهمية ولا تفي بالغرض ، و تذهب نسبة أخرى في اتجاه غير بعيد وهو أن الاتفاقية ليست أكثر من حبر 

أنها لم تستفد منها ) 795من  216( %27.2، بينما تؤكد نسبة )795من  105( %13.2على ورق و بنسبة 

 %13.2( %70.9تصل إلى  رغم توفر الشروط و بالتالي فنسبة مجموع المشككين في مصداقية هذا المسعى

، بينما نسبة من يرى أهمية لهذا 795من أصل )  243+ 216+  105(  564أي )  30.6%+  27.2%+

و انقسمت إلى من يرى أهميتها  795من )  54+ 177( 231أي  ) %6.8+ %22.3(  %29.1الاتفاقية فكانت 

و بين من يرى 795من 177أو )  %22.3(في تقليص مدة تسوية الملف و بالتالي الإسراع بالتعويض 

حول ما  48و في نفس السياق طرح السؤال . %6.8الأهمية في مبلغ تعويض الأضرار المسجلة و بنسبة 

  :فكانت الإجابة  لتقييم أضرار السيارات رون يعلمون بوجود مكاتب خبرة للخواصبإذا كان المس

  النسبـة  العـدد  هل تعلم بوجود خبراء خواص 
  %05.8  27  نعم
  %94.2  438  لا

  465  المجموع 
  

لا يعلمون بوجود مكاتب خبرة  % 94.2تبين من الإجابة على هذا السؤال أن الغالبية الساحقة و بنسبة  

للخواص لتقييم أضرار السيارات يمكن للجوء إليهم عند الحاجة و الاستفادة من خدماتهم في حالة الاعتراض 

  .رة من قبل الخبير المعين من قبل شركة التأمينأو عدم الاقتناع بتقييم أضرار السيا

وهذه النسبة العظمى تشير إلى شيئين أولهما إلى عدم إطلاع المؤمن لهم على مختلف الفاعلين و       

المتدخلين في قطاع تأمين السيارات و بالتالي تدني  مستوى ثقافتهم التأمينية، والتقصير المفضوح من جانب 

يبدو أن أحكام المؤمن لهم عليها بأنها مجرد شبابيك لقبض الأقساط أو تسلم التصاريح  شركات التأمين، التي

بالحوادث ولا تقدم أي خدمات تتبع منتوجها التأميني سواء منها الخدمات القبلية و المتمثلة في إعلام الزبائن 

و هو ما يحمله ...) واناقانونا، شروطا، أقساطا، مدة، منتوجات ومتدخلين أو أع( بكل ما يتصل بالمنتوج 

و هو الأخير في المجموعة الذي يبرز ضعف المعلومة أو الإطلاع لدى المؤمن لهم، و  49أيضا السؤال 

يتعلق بما إذا كان المستهلكون يعلمون بأن لهم كل الحق في الطعن في الخبرة المقدمة من الخبير المعين من 

  ن خبير آخر، عمومي أو خاص، و كانت الإجابات التالية شركة التأمين المكتتب لديها وطلب خبرة أخرى م

  النسبـة  العـدد  العلم بحق الطعن في الخبرة و تعيين آخر 
                                                

  ھناك من قدم أكثر من جواب  (1)



  %51.6  240  نعم
  %48.4  225  لا

  465  الـمـجـمـــوع
  

لقد تبين من إجابات السؤال أن المؤمن لهم يعلمون بحقهم في الطعن في الخبرة و إمكانية تعيين آخر 

) لا يعلمون  %48.5يعلمون مقابل  % 51.6( تقريبا  مناصفةليه شركة التأمين و انقسامهم و توافق ع

ليشير كذلك إلى ضعف السيولة الإعلامية بين طرفي العقد و تدني مستوى الاتصال بينهما و هذا يؤثر طبعا 

الأسئلة أن مستوى  وما يمكن أن نخرج به من هذه المجموعة من.في سلامة العلاقة بين المؤمن له و المؤمن

الثقافة التأمينية لدى المؤمن لهم متدني جدا، و هو ما يؤثر و بالتأكيد على سلاسة علاقته و تعامله مع 

المؤمن و أيضا على نظرته إجمالا إلى التأمين و التي تتسم بكثير من الريبة بل و حتى الطعن في مصداقية 

و إن كان هذا لا يحمل ...). خدمة و معاملة و تعويضات( م وجدية المؤمنين و عدم إخفاء حالة اللاثقة بينه

وزره المؤمن له وحده من جراء تدني مستوى الثقافة التأمينية لديه و عدم إجهاد نفسه بشحذ معلوماته بما 

مثلما هو حاصل بإطلاعه على الشروط و التحفيز ) خدمة و معاملة و حقوقا( يفيده و يعزز موقفه التأميني 

التعويض أو وجود خبراء خواص و حقهم في الاستفادة من خدماتهم، بل للمؤمن قسط كبير من  و اتفاقية

المسؤولية في ذلك بالتقصير في أداء الخدمة، و الدور و تبني توجه تسويقي واع و فاعل بما يخدم الشركة، 

كل هذا ينعكس سلبا و . من خلال خدمة زبائنها و تحسين مقدرتهم على الاستهلاك السليم و الجيد للمنتوج

على العلاقة بين الطرفين، و يصب في خانة عدم رضا المستهلكين الذي خصت له الفئة الرابعة من الأسئلة 

و المتعلق بنظرة المؤمن لهم لتأمين السيارة، وقد سبق تناوله  12و أول أسئلة الفئة الرابعة هو السؤال رقم 

هناك من يراه غيرمهم بل و أنه ليس أكثر من اقتطاع للمال،  ضمن الفئتين الأولى و الثالثة؛ و خلص إلى أن

، و التي سبق أيضا تناولهما و الخروج منهما بخلاصة  21و 20و16و هو ما تكرسه الإجابة على الأسئلة 

أنظر ( أن المؤمن لهم غير راضين البتة عن تأمين سيارتهم، بل و أنهم ما كانوا يؤمنون لم يكن ذلك إجباريا 

الذي  22، و حالة التململ هذه تؤكده الإجابة على السؤال )الأولى و الثالثة من مجموعة الأسئلة الفئتين

  .يفصح صراحة عن مدى الرضا عن تأمين السيارة و كانت النتيجة

  النسبـة  العـدد  هل انتم راضون عن تأمين السيارة 
  %42.6  198  نعم
  %57.4  267  لا

  465  الـمجـمــوع
  

من  267( % 57.4الرضا المعلن للمؤمن لهم بلغ نسبة مقلقة حيث أن نسبته بلغت نلاحظ أن عدم  

و هذا وحده كاف لإبراز مدى ابتعاد علاقة المؤمن له بالمؤمن عن مسارها الطبيعي القائم على ) 465

 جليا من في علاقة الدافع المرغم مع القابض غير المكترث و هو ما يتضح ،و انحسارهاالتجاوب المتبادل

  .سابقه بحكم بحثه عن أسباب عدم  الرضا المتعددة وفق ما يكشفه الجدوللالذي هو تكميلي  23السؤال 

  النسبـة  العـدد  لماذا غير راضين 
  %32  168  بسبب المعاملة و الخدمة

  %25.1  132  نتيجة مبلغ القسط
  %22.3  117  مبلغ التعويضات عن الأضرار

  % 20.6  108  طول مدة تسوية الملف
    00  خر آ



  (1) 525  المجموع
  

لقد أفرزت الإجابة عن أسباب عدم رضا المؤمن لهم نتائج بالترتيب الوارد في الاستبيان و بتقارب  

واضح ؛ مما يعني أن دواعي عدم الرضا هذه فيها بعض الموضوعية و تعطي سهولة ملامستها من قبل 

   26و  25موضوع السؤالين المؤمنين وفي مقدمتها المعاملة و الخدمة اللتين كانت 

  النسبـة  العـدد  النسبـة  العـدد  الخدمة  // المعاملة 
  %12.3  57  %32  90  جيدة
  %48.4  225  %45.8  213  مقبولة
  %39.3  183  %34.8  162  رديئة

  465  465  الـمجـمــوع
  

 213( %45.8في هذا الجدول المزدوج نتبين أنه و إن كانت الأغلبية ترى أن المعاملة مقبولة بنسبة  

إلا أن هذا لا يمكن رصده في ) 465من  225( %48.4كانت بنسبة ) بنفس النوعية( و الخدمة ) 465من 

خانة الرضا بل هو أقرب إلى عدم الرضا و هما نسبتان غير بعيدتين عن وصف كل من المعاملة و الخدمة 

لتالي تعاظم جهة عدم الارتياح أو و با) للثانية  183( %39.3و ) للأولى 162(  %34.8بالرديئة و نسبة 

  .اللارضا مما يتلقاه المؤمن لهم من شركات التأمين و الذي يترجم آليا بالتعامل المتشنج بينهما

عمليا في خانة عدم الرضا حيث عدم الإطلاع و الدراية  تصب الذي سبق التطرق له 36و نتيجة السؤال 

بالتالي عدم رضاهم من المؤمن الذي لم يقم بدوره للتعريف بوجود هذا المنتوج يعني عدم استفادتهم منه و 

  :الخدمة و يتضح عدم الرضا أيضا في نظرة المؤمن لهم إلى الخبرات التي كانت كالتالي/بهذا المنتوج 

  النسبـة  العـدد  النظرة إلى الخبرات 
 %31.6  147  منصفة و عادلة

  %68.4  318  غير منصفة إطلاقا 
     465  المجموع

لإجابة على هذا السؤال تزيد في ترجيح كفة عدم الرضا خاصة و أن نسبة ممن ينظرون إلى إن ا

و كبر هذه النسبة يضرب في ) 465من  318(  %68.4الخبرة على أنها غير منصفة البتة قد وصلت 

هو ما  الذي يلف علاقة المستهلك بالمنتج، و اتساع المناخ غير السليمالصميم مصداقية الخبراء و يزيد في 

  :تعززه نظرة الأولى للمبالغ المحددة لتعويض الأضرار و المنقسمة كالتالي

  النسبـة  العـدد  المبالغ المحددة للتعويض  
  %5.8  27  كافية 

  %94.2  438  غير كافية
  465  المجموع

  

 تنطق % 94.2إن هذه الإجابة تظهر عدم الرضا التام عن المبالغ المحددة للتعويض حيث أن نسبة  

وحدها بذلك لتضاف لجملة أسباب عدم رضا المؤمن لهم عن تأمينهم و مؤمنيهم، و يوعزون عدم كفاية 

  :التعويضات إلى أسباب متنوعة متعددة وفق الجدول 

  النسبـة  العـدد  مبالغ التعويضات غير كافية بسبب 
  %23.4  111  ارتفاع أتعاب إصلاح السيارات
  %20.9  99  ارتفاع أسعار قطع الغيار
  %51.9  246  السببان السابقان مها

  % 03.8  18  لا موضوعية تقيمات الخبرة
  (1)474  المجموع

  

                                                
  ھناك من المسبرین من أجاب على أكثر من سؤال   (1)
  .الذین یرون عدم كفایة التعویضات لان ھناك من أجاب على أكثر من سؤال 438بدل  474عدد الاجابات كان   (1)



يرد المؤمن لهم عدم كفاية التعويضات إلى أسباب كثيرة و في مقدمتها ارتفاع كل من أتعاب الإصلاح  

 %23.4ا نسبة فيما يحوز ارتفاع أتعاب الإصلاح لوحده) 474من  246( %51.9وقطع الغيار معا بنسبة 

 18( %3.8فيما يردها ) 474من  99(  %20.9و ارتفاع قطع الغيار منفردة بنسبة ) 474من 111(

في زمرة عدم الرضا من خلال نظرة المؤمن لهم إلى المدة الزمنية التي  50و يأتي السؤال ). 474من

  :تستغرقها تسوية ملفات الحوادث و التي كانت حسب الجدول

  النسبـة  العـدد  الحوادث  مدة تسوية ملفات 
  %50.3  234  طويلة جدا 

  %42  195  طويلة 
  %7.7  36  عادية

من  234( من بينهم   %50.3أن عدم رضا المؤمن لهم واضح من الإجابة على هذا السؤال إذ يرى        

شيك طويلة أن مدة تسوية ملفات الحوادث أو الفترة الممتدة بين تسليم التصريح بالحادث و تسلم ال) 465

= 42+ 50.3(طويلة و بالتالي فان مجموع النظرتين ) 465من  195( منهم  %42جدا، بينما يراها 

كاف لتوضيح حجم عدم الارتياح حيال هذه المحطة من علاقة المؤمن له بالمؤمن، خاصة و أن )  92.3%

لتأمين في تسوية ملف داخلي الغالبية العظمى ترجع هذا الطويل إلى استهتار و بيروقراطية موظفي شركات ا

  :و هو ما أمتد إلى تعاملهم مع ملفات الحوادث لوكلات أو شركات أخرى و يمكن إظهار أسباب الطول إلى 
  

  النسبـة  العـدد  سبب طول المدة 
  %38.2  204  بيروقراطية واستهتار الموظفين

  %48.9  261  طول إجراءات و بيروقراطية بين الوكلات
  %12.9  69  الشيكات التماطل في تسليم

  (1) 534  المجموع
  

و الخلاصة التي لا يمكن الخروج بها من الإجابات على أسئلة الفئة الرابعة هو أن عدم رضا المؤمن 

له يبدأ مع أول محطة تجمعه بالمؤمن و هو الخدمة و المعاملة عند البيع أو ما بعد البيع و هو ما يبين نظرة 

مين، و هي النظرة التي تزداد سوداوية مع نوعية التأمين المختارة و أسباب التشاؤم و عدم الارتياح للتأ

ليس أكثر هدر للأموال بدون مقابل ) في نظرته( تفضيله بل واستعداده لعدم التأمين لو لم يكن إجباريا لأنه 

حقيقي يغطي تكاليف الضرروتموقع دورالمؤمن في خدمة مصالحة فقط،وعدم إجهاد نفسه في توعية و 

التحفيز، ( و منتجاتها و خدماتها ) حقوق وواجبات( إطلاع زبونه بحيثيات العملية التأمينية و تبعاتها 

وانتهاء بالتعويضات وعدم الرضا عما يقبضة لجبر  ؛...) الخبرات، اتفاقيات التعويض، مدة التعاقد والتسوية

  .الضرر ولا كفايتها بسبب ارتفاع أتعاب الإصلاح وأسعار قطع الغيار

آخر فئة أسئلة تخص معرفة وجهة نظر المسبرين حول حادث الطرق و أسبابها وقد أفرزت الإجابات 

  :النتائج التالية 38المتحصل عليها من السؤال بشأنها الحامل للرقم 
  

  النسبـة  العـدد  أسباب الحوادث 
  %16.4  93  حالة الطرق
  %12.2  69  قدم السيارات

  %49.7  282  السائقون 
  %21.7  123  باب السابقة معا كل الأس

  (2)567  المجموع 
  

                                                
  العدد أكبر لان ھناك من أجاب على أكثر من سؤال  (1)
بوا على أكثر من سؤال ھناك مسیرون أجا  (2)  



هذه النتائج تكشف بعضا من الوعي لدى المسرين فيما يتعلق بأسباب حوادث المرور و التي أرجعها 

إلى السواق أي تحملهم المسؤولية في ذلك و هو في ذاته اعتراف بوزر ) 567من  282( من بينهم  49.7%

السواق سببها الأول بلا منازع،  –لإحصائيات الواردة في الفصل الرابع حسب ا - هذه الكارثة و التي يبقى

إلى حالة الطرق ليأتي قدم السيارات في المرتبة الأخيرة ) 567من  93( من المسبرين  %16.4فيما يردها 

أن مرد حوادث المرور ) 567من 123( من الإجابات %21.7، بينما هناك نسبة )567من 69( %12.2ب 

سباب السالفة الذكر مجتمعة و بالتوازي مع ذلك انقسم المسبرون في نظرتهم لحالة الطرق من هي كل الأ

  :و التي كانت نتائجها كالتالي 39خلال الإجابة على السؤال 

  النسبـة  العـدد  حالة الطرق 
  %56.1  261   سيئة جدا
 %29.7  138  سيئة
  %12.3  57  مقبولة
  %1.9  09  جيدة

  (1) 465  المجموع
   
فرز السبر حول هذا السؤال أن الغالبية العظمى تحكم على أن الطرق في حالة رديئة و ذلك بنسبة أ

من  %56.1و هذا كان بتوجيه أصابع الاتهام إلى الطرق في كوارث  حوادث المرور، إذ أن نسبة  ،85.8%

ونها سيئة، فيما ير )465من  138( %29.7ترى أن الطرق في حالة سيئة جدا و ) 465من  261( المسبرين 

  .%2ولم تصل نسبة الواصفين لها  بالجيدة  %12.3كانت نسبة من يرونها مقبولة 

  و الذي أعطى التالي 41و ذلك إجابة على السؤال  وفي ذات الوقت تباينت الآراء حول إكتظاظ هذه الطرق 

  النسبـة  العـدد  شبكة الطرق  بحالة استيعا
  %39.4  117  مكتظة جدا ورديئة

  %17.2  51  ة بعض الشيء لكن رديئة جدامكتظ
  %19.2  57مكتظة بسبب عدم مسايرتها لنموحظيرة السيارات  

  %24.3  72  إنجازات ضئيلة و بنوعية رديئة
  )(1 297  المجموع

  

ن بعضها البعض كانت متباعدة مع الإجابات عن هذه الإجابات التي كانت متقاربة نوعا ما م إن        

أن الطرق مكتظة جدا و رديئة، و هي ) 297من 117(من المجيبين  % 39.4إذ يرى السابق ،السؤال 

من  51( % 17.2محاولة لإعطاء تفسير لتسببها في حوادث المرور بينما يقاسمهم آخرون نفس الرأي نسبيا 

 يحكمون على أن الطرق مكتظة بعض الشيء ولكن رداءتها الكبيرة جعلت منها سببا للحوادث ، فيما) 297

إلىأن اكتظاظ الطرق ناجه عن عدم مسايرة حجم إنجازها مع نسبة  النمو  )297من 57(%19.2يذهب 

الحاصل في حظيرة السيارات ، و هذا فير ذاته توجيه واضح لأصابع الاتهام للسلطات وهو ما يتقاسمونه مع 

هو الإنجازات الضئيلة والتي تتبنى أن السبب في   )297من  72(%24.3شريحة أخرى من المسبرين ونسبتها 

  .و بنوعية رديئة

بناء و ( وعموما فان هذه الإجابات لا تخفي الإشارة إلى تحميل السلطات مسؤولية وضعية الطرق       

  : و التي كانت كالتالي  40و هو ما تخرج به الإجابات على السؤال  )  صيانة

  النسبة  العدد  سبب الحالة السيئة 
  %25.6  129  ية أو سكوت منها  إهمال من السلطة العموم

                                                
  ه الأسئلة أیضاكان من المفروض ألا یجیب على ھذه الأسئلة سوى ممن یرون حالة الطرق سببا في حوادث المرور، لكن أغلبیة أو كل المسبرین أجابوا على ھذ  (1)



  %23.2  117  إهمال من السلطات المعنية بالطرق يغذيه صمت السلطات  
  %10.1  51  المحاباة في تسليم مشاريع إنجاز الطرق و ترميمها 

  %28.6  144  عدم مراقبة ما ينجز من مشاريع 
  %12.5  63  تلاعبات في أموال الطرق و الانجاز بمواد مغشوشة 

        504  المجموع

إن هذه الإجابات  تنسجم مع التوجه العام لما تم الحصول عليه  من السؤال السابق له حيث يـرى        

إن سبب تدهور الطرق هو نتيجة إهمال السلطات و المؤسسـات العموميـة لهـذه    ) 504من  246(  48.8%

(  %38.7ق، بينما يذهب آخرونالهياكل المقرون بسكوت من الأولى على الأوضاع المزرية و الخطيرة للطر

/ إنجـازا و ( هذه الوضعية الخطيرة ناجم عن المحاباة في تسليم مشاريع الطرق إلى أن وزر ) 504من  195

جم باختلاسات وغض الطرف من المسـؤولين عـن ذلـك ،    رذي يتلأو عدم مراقبة ما ينجز وا) او ترميما 

إلى أن تدهور الطرق نـاجم عـن   ) 504من  63(  %12.5ينحو بعضهم فيما وطبعا ليس من دون مقابل ، 

ــة      ــبة أو مراقب ــا محاس ــة دونم ــواد مغشوش ــاز بم ــرق و الإنج ــوال الط ــي أم ــات ف .                                     تلاعب

إلى ما سبق فهناك من المسبرين من يرون بأن لقدم السيارات أثرا في وقوع الحـوادث وارجعـوا                     ةبالإضاف

  :سبب قدم الحظيرة وفق التوزيع التالي

  النسبـة  العـدد   سبب بقاء الحظيرة قديمة
 %59.5  207  ضعف القدرة الشرائية للمواطنين

  %22.4  78  تجنب الجديدة بسبب الطرق و قلة الهياكل
  %18.1  63  تقييدات السلطة و المغالات في الرسوم الجمركية

  00  00  أخرى
     348  ــوعالـمجـمـ

 أن قدم حظيرة السيارات يعود لضعف القدرة) 348من 207( %59.5برأي الغالبية من المسبرين    

 %22.4الشرائية للمواطنين و عدم تمكنه من اقتناء سيارة بأعمار مقبولة و التمسك، و هناك نسبة أخرى 

المواطنين لعدم المغامرة باقتناء  تدفع) المرائب( ترى بأن رداءة الطرق و قلة هياكل استقبال السيارات 

إلى أن تقييدات السلطة لاستيراد ) 348من 63( %18.1السيارة الجديدة بينما يرده آخرون و نسبتهم 

السيارات و المغالاة في فرض رسوم جمركية يعيق كثيرا  كل الغايات لتجديد الحظيرة باقتناء سيارات حديثة 

مراوحة الحظيرة لوضعها القائم منذ عشريات، حيث أن المسبرين لا نسبيا، و هي الأسباب الإجمالية وراء 

أما السبب الآخر و الأخير في كوارث حوادث المرور فهم السواق و الذي يبقى .يرون أسباب أخرى لذلك

من  282( %49.7و هو ما كان برأي غالبية المسبرين ...) ص  xأنظر الفصل ( على رأس قائمة الأسباب 

  :تباينوا في نظرتهم إلى ذلك ووفق الجدول التوضيحيو ان كان ) 555

  النسبـة  العـدد   سبب بقاء الحظيرة قديمة
 %18.7  87  نتيجة الإفراط في السرعة

  %31  144  استهتار وتهور و عدم احترام القانون
  %25.2  117  عدم تقدير للمسؤولية و العواقب

  %25.2  117  عدم الدراسة بالسياقة
  (1)465  المجموع

  

في  )465من 144( %31أخذ الاستهتار و التهور و عدم احترام القانون الغالبية برأي المسبرين وبـ  

التسبب في حوادث المرور يليها في الأهمية كل من عدم تقدير المسؤولية و العواقب، وعدم الدراية بالسياقة 

                                                
   94السواق و كان عددھم كان من المفروض أن لا یجیب على ھذا السؤال الا من رد من المسبرین سبب الحوادث إلى    (1)



 %18.7راءه السواق بنسبة وفي الأخير السرعة كسبب في الحوادث التي و) 465من  117(  %25.2بنسبة 

  :، و هذا الاستهتار و عدم تقدير المسؤولية يجد أسبابه حسب المسبرين في التالي  )465من  87(
  

  النسبـة  العـدد   عدم تقدير المسؤولية و العواقب
  %17.4  63  لغياب الرادع و تسبب رجال الأمن

  %32.2  117  سيادة المحاباة                  الفساد
  %50.4  183  رادع لكن لا يطبق إلا على الضعفاءوجود 
  (2) 363  المجموع

  

  

يرجعون أسباب الاسـتهتار و التهـور و   ) 363من  183(  %50.4أكثر من نصف عدد المجيبين أي 

عدم تقدير المسؤولية و العواقب من السواق و تسببهم في حوادث إلى أن القوانين الرادعة غيـر مطبقـة إلا   

المذنبين بينما ينجو منها ذوي النقود أو المعارف، بينما ترده نسبة أخـرى كبيـرة وهـي    على الضعفاء من 

واستشراء الفساد الذي يشجع حالة اللاقـانون و يغطـي علـى     المحاباة إلى سيادة )363من  117(  32.2%

ادع إلى غيـاب الـر  ) 363من  63( %17.4المذنبين أو تملصهم من العقاب بالرشاوى، في حين تذهب نسبة 

ــببي      ــذنبين و المتسـ ــع المـ ــن مـ ــال الأمـ ــبب رجـ ــانوني و تسـ ــائهم نالقـ .                                                              بأخطـ

وما يمكن استخلاصه من الإجابات على أسئلة الفئة المتعلقة بأسباب الحوادث أن هناك وعيا لدى المسـبرين  

لمرور وأسبابها الرئيسية، و إن يكتنفـه بعـض عـدم الاكتـراث     وهم مؤمن لهم و سواق بخطورة حوادث ا

بالمسؤولية من خلال ابتعاد أرقام تسبب الإنسان في جل الحوادث، و نوع من التنصل من المسؤولية بتحميل 

جزء من المسؤولية لا ينطبق مع حقائق الواقع، و أيضا مـن  ) خالة الطرق، وقدم السيارات( بقية العناصر 

الذي ينعكس على علاقة المؤمن له بالمؤمن و ظهور نزاعات بعد وقـوع الحـوادث ببـروز     تبعات سلوكه

  .التباسات حول حق التعويض لجبر الأضرار

بالإضافة إلى ما سبق فان هذه النتائج تبعت على بعض القلق لأنها لا تدفع إلى المزيد من الحيطة و 

و الجسدية التي تسجل عبر الطرق، وهذا من خلال الحذر في السياقة لتجنب الكثير من الأضرار المادية 

  .نزع جزء من مسؤولية السائق و إلحاقها ببقية مسببات هذه الحوادث

   المؤمنين حالة 2- 2- 5

استمارة و لم نتلق حينها صعوبات تستحق الذكر إلا أننا لم نتمكن من  51بدء نشير إلى أننا وزعنا 

ت متكررة بالإضافة إلى إلغاء ثلاث استمارات من مجموع ما تم افمنها بذرائع مختلفة أو تسوي 7استرجاع 

استرداده لعدم صلاحيتها؛ إحداها لم يجب صاحبها إلا على أسئلة الصفحة الأولى و الأخريين لم تملأ بطريقة 

تعذر معها قبول ) في الأخرى 9إجابة في إحداها و  12سقوط ( صحيحة و لم يتم الإجابة على كل أسئلتها 

من مجموع الاستمارات  %80.4أي (  51استمارة من بين  41ستمارات و هكذا حصلنا على هذه الا

  .وكالة تأمينية و من مستويات مهنية مختلفة 23من ) الموزعة

وكالة  15( و إن غلب فيها ذو المناصب المتوسطة و العليا ووكالات الشركات العمومية على الخاصة       

منها هي وكالات تابعة لوحدة قسنطينة للشركة الجزائرية  10، %65.2أي  من الشركات العمومية الثلاث

 3(، جيجل )وكالات و مديرية الوحدة 5مسيرا من  16( للتأمين و التي تضم وكالات ولايات قسنطينة 

                                                
   94بدل  121ارتفع العدد الى   (2)



أي ) لا مسير فيها( ، و بعض وكالات سكيكدة )وكالات 3مسيرين من  5( و ميلة ) مسيرين من وكالتين

إلى ) مسبرين( CAARووكالتين من ) مسيرين CAAT )5وكالات من  3مسيرا، بالإضافة إلى  24بمجموع 

و تعاملنا . شركات خاصة و تعاونية و وكيل عام و سمسارين 5جانب مسبر واحد من وكالة واحدة عن 

ين من و ليس مع الوكالات أو الشركات لأن ما يهمنا هو رأي مهني 41بطبيعة الحال كان مع الاستمارات الـ

من  %60.97و وكالاتها قد حازوا الحصة الكبرى و ذلك بنسبة  SAAمختلف الآفات و إن كان مهنيو 

 23من  10( من إجمالي عدد الوكالات المتعامل معها  %43.47و بنسبة  )41من  24( رين بمجموع المس

ن هذه الشركة تحوز من إجمالي عدد وكالات الشركات العمومية، ومرد ذلك كو %66.66أو بنسبة ) وكالة

وخاصة هيمنتها على سوق تأمين ) في تحليل نتائج سبر آراء المؤمن لهم( الاحتيازات السالفة الذكر 

وكالة في وحدة  35( السيارات، بالإضافة إلى كونها الشركة الأكثر انتشارا و قرب جغرافيا من المؤمن لهم 

مهم أيضا، أنها الشركة التي لمسنا من مهنييها  ثم، وهذا CAARلـ...و CAATوكالة لـ ...قسنطينة مقابل

  .كل التسهيلات و المساعدة و التفهم من أول اتصال بهم

ــئلة 1 -2 – 2- 5  الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

توخيـا          :                                                                                            

رين و الخروج بنتائج تخدم هدفنا من العملية فقد ثم تقسيم الأسئلة الى بسللنفاذ في جوهر الإجابات و عمق الم

خانات أو زمر مختلفة بامكانها رسم المناخ العام لقطاع التأمين و بأعين مهنية، و أيضـا ملامسـة واقـع     4

رق ثالـث و  العلاقة الثنائية بين طرفي عقد تأمين و نوعية التعاطي بينهما و الذي ساهم فيه تأثيرا و تأثرا ط

  .هو الخبير و خبراته

 %19.35أي ما نسبته  31أسئلة من ضمن الـ 6المناخ العام و الرؤيا المستقبلية للقطاع اللذين تنسجها  -1

  ) . 6 - 1(من رقم 

 ]. 16-7من [من أسئلة الاستمارة% 32.25 أسئلة أو ما نسبته 10المؤمن و تأمين السيارات و تمتد على  -2

، وقد حازت هذه الخانة ه ومحيطها القانوني و مدى رضا الأخير عن عقدهمؤمن لعلاقة المؤمن بال -3

 ) .24 - 17من (  8من أجمالي الأسئلة وعددها  %25.8حصة 

وقد أخذت ما ) تسعيرة و تعويضات( أسباب حوادث السيارات و التي صيغت لعلاقتها الوطيدة بالتأمين  -4

 ). 31- 25من ( أسئلة 7و ذلك بـ %21.58نسبته 

  :نتائج وتحاليل  2- 2-  2- 5 

  .والإجابات على هذه الأسئلة تبنى صورة عن عمق إطلاع المؤمنين بما يحكم القطاع و حسن درايتهم به

ففيما يتعلق بالفئة الأولى من الأسئلة فقد أفرز السبر نتائج متقاربة حيث أن السؤال الأول حول مدى    

  : وضوح مستقبل القطاع  كان حسب الجدول التالي 

  %  العدد  دى وضوح مستقبل القطاع م
  63.41  26  نـــعـم

 36.59  15  لا
  41  المجموع 

  



تكشف انقسام مجموع المهنيين الى فئتين ) مهنيا  41من  26( % 63.41إن هذه الإجابة، بنعم بنسب 

  .غير متقاربتين حول مدى وضوح مستقبل قطاع التأمينات في الجزائر وبالتالي عدم التأكد من وجهته

  :فقد أفضت الإجابات على التالي  07/  95أما بشأن السؤال الثاني حول الإضافة التي جاء بها الأمر 

 %  العدد   خلق ديناميكية هل الأمر 
  65.85  27  نـــعـم 

 34.14  14  لا
  41  المجموع

  

اعتباره من  وتكشف الإجابة التباين الكبير حول نقطة جوهرية مثل ما جاء به القانون الجديد رغم     

قبل كل الملاحظين بأنه نقلة نوعية في مسار القطاع ، وفي مقدمته كسر الأحتكار المزدوج لهذا النشاط ، 

وهذا في ذاته يرفع سؤالا مهما حول مدى حقيقة اطلاع المهنيين على قوانين قطاعهم ؛ إذ أن نسبة الثلث 

م عدم اقتناع المهنيين بتحقق الديناميكية النافية تعطي شرعية هذا السؤال، وإن كان هذه النسب تترج

  .المطلوبة لسوق التأمين مع مجيء هذا الأمر

  :السؤال الثالث والمتعلق بمدى قدرة القوانين الحالية على الإستجابة لمتطلبات السوق كانت الإجابة 

 %  العدد   القونين قادرة على اللإستجابة 
  65.85  27  نـــعـم 

 34.14  14  لا
  41  المجموع

  

  مقابل) 41من 27( %65.85والتقارب نوعا ما بين هذه الإجابة في ذاتها ،حيث كانت نسبة بنعم 

مدى جهل وضعف إطلاع المهنيين وعدم قدرتهم على المتابعة الفعالة  تنم على" لا) "41من 14( 34.14%

  . رق بين الإجابتين كبيروالدراية الجيدة بالتشريعات التي يحكم مهنتهم ، إذ كان من المفروض أن يكون الف

  :السؤال الرابع المتعلق بامكانية الحديث عن منافسة حقيقية في ظل هذه القوانين كانت الإجابات التالية
   

 %  العدد   المنافسة حاليا حقيقية  
  60.79  25  نـــعـم 

 59.21  16  لا
  41  المجموع

  

أن ذات القوانين لا   %61مهنيا أي  25وهذه إجابات متناقضة مع إجابات السؤال السابق، إذ يرى 

هو  - حسب إفضاءاتهم  - تسمح بأي حديث عن منافسة حقيقية في سوق التأمينات لأن الموجود حاليا 

  .المنافسة غير الشرعية و الممارسات غير المشروعة

  اليالسؤال الخامس ويتناول مدى استعداد الشركات الجزائرية للشاكة مع الشركات الأجنبية أعطى الت

 %  العدد   امكانية الشراكة مع الأجانب
 51.12  21  نـــعـم 

 48.78  20  لا
      41  المجموع

لقد انقسم المهنيون حول هذه المسألة مناصفة تقريبا ،وهذا يعري التذبذب الحاصل في أوساط التأمينيين     

ما يتعلق بمدى استعداد وخذا الموقف هوذاته في.عندنا بشأن موضوع غير مستبعد في المستقبل المنظور

  . الشركات الجزائرية للشراكة 

 %  العدد   قدرة لشركات على التنافس مع الأجانب
 51.12  21  نـــعـم 

 48.78  20  لا
  41  المجموع

  



و في الأخير نصل إلى أن الإجابة على أسئلة الفئة الأولى و مجمل هذه الإجابات تعطي انطباعا بعدم 

تهم في القطاع و سوقه و مستقبله، و يوضح مدى اهتزاز صورة هذا النشاط و ارتياح المهنيين وعدم ثق

ضبابية رؤيا أعوانه، وتكشفت لنا أيضا عدم اتضاح الرؤيا و غموض في القوانين مما يعرقل السيرورة 

الطبيعية للقطاع و يفرز واقعا مخيفا بشأن ديناميكيته المضبوطة بالمنافسة الشرعية و السليمة، وهاجسا 

اضحا من أي شراكة محتملة أو منافسة مع شركات أجنبية التي تملك المقدرة و المعرفة و الديناميكية و و

  .بالتالي إعدام الشركات الوطنية

نمر الآن إلى أسئلة الفئة الثانية وأولها يتعلق بفرع تأمين السيارات وفيما إذا كان مربحا للشركة برأي 

  ول التاليالمهنيين و كانت الإجابات وفق الجد

  

  %  العـددفرع تأمين السيارات مربح  
  4.9  02  نعـم 

  95.1  39  لا 
     41  الـمجـمــوع

تكشف بعض " لا"لـ )  41من  39(  %95.1و )  41من  2(لنعم  % 4.9إن هذه الإجابة و هي  

باحا في هذا إذ ليس هناك من الشركات من حققت أر (1)الجهل في أوساط المهنيين بحقائق القطاع و الفرع 

كهدف، و يعلل المجيبون  %120) المخرجات إلى المدخلات( الفرع بل و أحسنها تسعى للوصول إلى نسبة 

مختلفة و متباينة من خلال الإجابة على  أسبابتعذر تحقيق أرباح بل تسجيل خسائر فيه إلى " لا " بـ 

  :لماذا ؟ و التي كانت نتائجهاحسب الجدول : 8السؤال 

  %  عـددال  لماذا ؟
  28.8  13  بسبب حجم مبالغ التعويضات

  20  09  بسبب نقل نفقات تسيير ملفات النوع
  35.6  16  بسبب ضعف مبالغ الأقساط

  15.6  07  بسبب ضخامة مبالغ المخصصات
     45  الـمـجـمـــوع

نلاحظ أن المهنيين يرجعون سبب خسائر فرع السيارات لأمرين اثنين متناقضين و هما النقطة 

صلية لبحثنا هذا و تتمثل في كبر حجم مبالغ التعويضات المقدمة للمؤمن لهم عن أضرار مركباتهم في المف

مدخلات ( و ثانيهما هو ضعف مبالغ أقساط التأمين  ) 45من  13(  %28.8حوادث المرور و هذا بنسبة 

  ) 45من 16( %35.6في مقدمة الأسباب و المقدرة بـ  و بنسبة تطعنه) المؤمن من هذا الفرع 

من  %20و بنسبة ) العقود و الحوادث( يأتي بعدهما مباشرة و غير بعيد ثقل نفقات تسيير ملفات الفرع 

) .       45من  7(  %15.6وفي الأخير ضخامة مبالغ المخصصات و نسبة )  45من  9( رأي المسبرين 

ط و التي تبقى أقل من إجمالي ما أكثر تفصيلا للسبب الرئيسي و هو إجمالي مبالغ الأقسا 9و يأتي السؤال 

  . و هو الموضح بالجدول) تعويضات  و نفقات( تدفعه المؤمن 

  %  العـدد  إجمالي مبالغ الأقساط 
  24.4  10  لا تكفي لتغطية تعويضات الحوادث
  70.7  29  لا تكفي لتغطية التعويضات و النفقات

                                                
مثلما ھو ) مخرجاتھ أكبر منن مدخلاتھ( من خلال إطلاعنا على بعض المنظومات التأمینیة و أدبیات القشاط لا حظنا أن فرع السیارات مختل التوازن   (1)

  تي تتبع نظاما مغایرا تمكنت من خلالھ الشركات من تحقیق أرباحفي فرنسا، بلجیكا، مصر، تونس باستثناء مقاطعة الكسك  الكندیة ال



  4.9  02  لا تكفي لتغطية النفقات لوحدها 
  41  الـمـجـمــوع

  

من المهنيين المسبرين أن ما يسلمه المؤمن كتـدفقات داخلـة مـن     )41من  29(  %70برأي أكثر من 

إجمالي الأقساط المحصلة من فرع السيارات لا يكفي لتغطية التعويضات المقدمة للمؤمن لهم عـن أضـرار   

تأمين في هـذا الفـرع   سيارتهم الناجمة عن الحوادث بالإضافة إلى مختلف المصاريف التي تنفقها شركات ال

)  41مـن   10(من بيـنهم   %24.4، بينما يرى  (1))العقود و الملحقات و الحوادث ( لتسيير مجمل الملفات 

مـنهم إلـى أن    %4.9، و تذهب نسـبة  )أي بدون إضافة النفقات( أنها لا تكفي لتغطية التعويضات لوحدها 

.                الأقســـــــاط لا تغطـــــــي حتـــــــى النفقـــــــات لوحـــــــدها    

  ، الإجبارية أم الاختيارية أم هما معا فكانت النتيجة التالية حول ضعف أي من التأمينات 10و عن السؤال 

  %  العـدد  ضعف التأمينات 
  52.2  24  الإجبارية
  19.6  09  الاختيارية
  28.2  13  كلاهما

  (2)41  المجموع 
  

 24( منهم  %52.2يتفق المهنيون المسبرون حول أي الأنواع يمسه ضعف السعر و إن كان هنا لم 

يرون أن التأمينات الإجبارية هي المقيمة بأقل مما يحفظ توازن فرع تأمينات السيارات لدى شركات ) 46من 

ة و ليس التأمينات الاختياري بعثريأن الضعف ) 46من  09(من بينهم  %19.6التأمين، بينما يراها 

.    من يرى أن التأمينين مقيمان بأقل مما يجب) 46من  13(  %28.2الإجبارية و بالمقابل هناك و بنسبة 

مقبولا هو أن نسبة من المهنيين المسبرين لا يعلمون  سو إن هذا التباين في الآراء مقبولا نوعا، إلا أن ما لي

لمالية و أن سقف أسعار الاختيارية و عتبتها مقيدتان أن أقساط التأمينات الإجبارية محددة من فبل وزارة ا

  .من قبل ذات التأمين و ثانيهما المجلس الوطني للتأمينات

  :أجابوا عنه المسبرون من المهنيين حسب التالي 8و هذا السؤال الحامل لرقم 

 %  العـدد    ديد الإجبارية و تقييد الاختياريةتعلمون بتحهل 
  82.9  34  نعـم 

  17.1  07  لا 
  41  الـمـجـمــوع

  

قدمت إجابة توحي بإطلاع هؤلاء ) 41من  34(  %82.9صحيح أن النسبة الساحقة من المسبرين 

من لا يعلم هذه الحقيقة و )  %17.1( المهنيين على معطيات النشاط و استحكاماته إلا أن هناك من بينهم 

هؤلاء المهنيين على الأداء الجيد و تقديم   هو بذاته مدعاة للتساؤل عن مدى احترافية و معرفية و مقدرة

  . الخدمة بالكفاءة المطلوبة و التجاوب الحسن مع خصوصيات هذا النشاط

بها  إلغاء سلطة  عنينا و التي و يتعلق برؤيا المحترفين إزاء تحرير التسعيرات 12و نأتي إلى السؤال 

من قبل مديرية التأمينات، أي نقل صلاحيات ذلك وزارة المالية على أسعار التأمينات الإجبارية و تحديدها 

  إلى استحكامات السوق و إرادة شركات التأمين وأعطى السبر النتائج التالية

  %  العـددتحرير تسعيرات التأمين   

                                                
  سنرى لاحقا كیف أن إجمالي الأقساط أكبر من إجمالي التعویضات إلا أن ضخامة النفقات تقلب المیزان و تجعل الفرع خاسر       (1)

واحد  ثر من سؤال:النتیجة كانت أكبر من عدد المسبرین لآن ھتاك من أجاب على ا           (2)  



  78  32  نعـم 
  22  09  لا 

  41  الـمـجـمـوع
  

بارية، و توقتهم إلى رفع توحي نتائج هذا السؤال بعدم رضا المؤمنين عن تسعيرات التأمينات الإج 

حيث تدعو إلى تحرير )  41من  32(  %78الدولة يدها عن الأسعار و نسبتهم كانت كبيرة جدا وصلت إلى 

 %22التسعيرات و إرجاعها إلى ما تفضي إليه المنافسة أو توافق آراء بين شركات التأمين، بينما يعارض 

  .هو عليه أي بيد الوصايةمنهم ، هذه الرؤيا و يفضلون بقاء الأمر على ما 

وتفضيل تحرير التسعريات لا يعني إلا الحرية في تقييم ثمن الأخطار المؤمن ضدها، وفرض الأسعار     

التي ترى هذه الشركات أنها تحقق لها الحد الأدنى من الأرباح، واستقلال إلزامية التأمين على السيارات 

المستهلك و تصبح معها الدولة من خلال الوصاية أداة لا لتصبح أداة لذر تدفقات أكيدة و إن على حساب 

   .تخدم إلا مصلحة المؤمنين أساسا

هذا التوجه يزداد بروزا من خلال رفض أغلبية المهنيين لأي اقتراح بتحرير التعويضات و هو    

  و الذي كانت كالتالي 13المستخلص من نتائج السؤال 

  %  العـدد  هل تقبلون بتحرير التعويضات   
  43.9  18  نعـم 

  56.1  23  لا 
  41  المحموع 

التفضيل الواسع لتحرير تسعيرات التأمينات لم يقابل بذات التأييد لتحرير التعويضات و التي تعني أيضا 

جداول العجز وتقدير فدية الوفاة  و خبرات الخبراء سواء للأضرار ( الخروج عن الضوابط القانونية 

رجاع تقييم الأضرار إلى مرجعيات أخرى منها تقديرات ذاتية أو جماعة لشركات و إ) الجسمانية أو المادية

التأمين و ربما وفي حالات أخرى ما تقره أحكام المحاكم و تحال المهنيين يعلمون أيضا أن تحرير 

التعويضات قد لا يكون في صالحهم خاصة في حالات النزاع و إرجاع الأمر إلى المحاكم و التي عادة ما 

و يقينا أن تحرير التعويضات سيفتح جبهات واسعة من عدم رضا . ي بتعويضات لا ترضي المؤمنينيقض

الطرفين و التي تترجم بنزعات كثيرة و قضايا في المحاكم، و كلها تصب في نهاية المطاف في غير صالح 

ما يخل بعقد التأمين طرفي النزاع و بالتالي تفاقم أزمة الثقة و اتساع الهوة بين مصلحتي الطرفين و هذا 

  . خصائصه و منه بطلان التعاقد وينف

حول ما إذا كان هؤلاء المسبرون  14و بالمقابل سجلنا رأيا معاكسا تماما من الإجابات على السؤال 

  .سيقبلون بتحرير التسعيرات مع تحرير التعويضات في آن واحد مثلما هو وارد في الجدول

  %  العـدد  تعويضات   القبول بتحرير كل التسعيرات و ال
  53.7  22  نعـم 

  46.3  19  لا 
  41  الـمـجـمــوع

  

ما يمكن استنتاجه من الجدول التراجع الكبير للمؤيدين لتحرير تسعيرات التأمينات اذا كان ذلك مرفقا  

من  %78بتحرير التعويضات، فنرى أن نسبة هؤلاء المؤيدين لتحرير التسعيرات و التي كانت تشكل 

  .إذا كان هناك تلازم بين تحرير المعطيين)  41من  22( %53.7ن قد انخفضت الى المسبري



و في نفس الوقت فان البون بين المؤيدين لهذا الطرح و المعارضين له غير كبير مثلما كان عليه 

، و التي هي موضع عدم رضا الطرف الثاني للعقد ) %78(الوضع في تفضيل تحرير التسعيرات لوحدها 

  ) .أنظر سبر الآراء( هو المؤمن له ،و التي يراها مرتفعة  أيضا، و

وهذا يوحي بانقسام حاد بين المحترفين فيما يتعلق بهذه المسألة الحساسة جدا و التي لم يعد التفكير فيها  

بصمت خاصة لما لها من تأثير كبير و أكيد على فرع تأمين السيارات وقيمة أقساطها ولكن و أيضا مبالغ 

أنظر سبر الآراء ص ( 'ضات أو قيم الاداءات، وهي التي تبقى الموضع الثاني لعدم رضا المؤمن له التعوي

و هو السؤال  15فيما يراها المؤمن عادلة و منصفة مثلما يبينه الجدول التالي كنتيجة للإجابة على السؤال ) 

  .و مدى رضا هذه الأخير عن عقده الأول للفئة الثالثة من سلسلة الأسئلة المتعلقة بعلاقة المؤمن بزبونه

  %  العـدد  هل ترون التعويضات عادلة ومنصفة   
  90  37  نعـم 

  10  04  لا 
  41  الـمـجـمــوع

   
في هذه المسألة هناك شبه إجماع على أن التعويضات المقدمة للمتضررين المؤمن لهم ،عادلة و 

ممن يرونها غير عادلة %10مقابل ) 41من  37(من المحترفين في عينة السبر   %90منصفة و ذلك بنسبة 

من 3( من بين هؤلاء   %50و غير منصفة و إن أرجعوا أسباب ذلك إلى ارتفاع خدمات الإصلاح بنسبة 

أو إلى السببين المذكورين معا بنسبة ) 6من  1(  %16.7، أو إلى ارتفاع سوء التقييم بنسبة ) 6أصل 

حول فيما إذا يرى المهنيون إن الخبرات  17جع بشأن السؤال و شبه الإجماع هذا يترا) 6من  2( 33.3%

  المقدمة موضوعية و هذا حسبما أفرزته إجاباتهم ووفق الجدول التالي

  %  العـدد  هل ترون الخبرات موضوعية   
  65.9  27  نعـم 

  34.1  14  لا 
  41  الـمـجـمــوع

ن عدم رضا كبير لهؤلاء عن الخبرات هذا السؤال طرح أيضا على المؤمن لهم و كانت إجاباته تتم ع 

و هو العكس تماما و بنفس النسبة  %68.4و بنسبة ) من السبر الأول 45أنظر الإجابة على السؤال ( 

منهم أنها موضوعية، و هذا الرضا المحسوس لا يترجم إلا بكونه  %65.9تقريبا لدى المؤمنين حيث يرى 

 %34.1من لهم أو في غير مصلحتهم، و بالمقابل فان نسبة يخدم مصلحتها، إن لم نقل أنه على حساب المؤ

  : الخبرات، فيقول بأن ذلك لصالح المؤمن لهم وعلى حساب المؤمنين و الأسباب" لاموضوعية " التي ترى 

  %  العـدد  لا  موضوعية الخبرات ناجمة 
  64.3  09  سوء تقدير التعويضات

  14.3  02  المبالغة في تقييم الأضرار
  7.2  01  اة و تدخل العلاقات عند التقييموجود محاب

  7.2  01  تواطوء بين بعض الخبراء و بعض المؤمن لهم
  13  الـمـجـمــوع

  

بالرغم من عدم  الرضا الواضح للمؤمن لهم عن التعويضات و أيضا الخبرات، و رغم الارتياح  

ترفين من يرون لا موضوعيتها الواضح للمؤمنين على هذه التعويضات و هذه الخبرات إلا أن هناك من المح

أو المبالغة في تقييم الأضرار )   %64.3( فعلا و لكن لصالح المؤمن لهم و هي إما سوء تقدير التعويضات 



أو وجود محاباة و تدخل العلاقات الشخصية عند التقييم و تقدير مبالغ أكثر من الضرر أو )   14.3%( 

  .ض المؤمن لهمصراحة نتيجة تواطوء بين بعض الخبراء و بع

و هذه الشريحة تزيد في توسيع الهوة بين طرفي العقد إذ أنها تنفي على المؤمن لهم حتى التعويض 

غير راضين عنه، و هذا يزيد في تبيان تواجد المؤمن و المؤمن لهم على طرفي نقيض الذي يأخذونه و هم 

ا كل منهما من منتوج هما محركاه الذي يزداد اتساعا و أزمة الثقة تزداد تفاقما و بالتالي عدم رض

حول  19و الحديث عن لا موضوعية الخبرات يجرنا الى طرح السؤال ). المنتج و المستهلك( الأساسيان

  :دور الخبراء في تسوية ملفات الحوادث و كانت النتيجة التالية

 %  العـدد  هل ترون الخبرات موضوعية   
  78  32  مجرد تقييم للأضرار و تقدير التعويضات

  22  09  تحديد المسؤوليات في الحوادث و تقدير التعويضات
     41  المجموع

على تقييم  %78.7الغالبية العظمى من آراء المهنيين تتماشى مع الواقع حيث يقتصر دور الخبير حسب      

حدد أو إلى أن الخبير يؤدي أيضا دور م %22الأضرار و تقدير التعويضات عنها، بينما تذهب البقية و هي 

، )و هذا في جل دول العالم( موضح المسؤوليات في حوادث السيارات و هو ما لا ينطبق مع الحياة العملية 

لكنه لا يجسد الدور الحقيق لهذه المهنة و مساهمتها في تسهيل وظيفة التأمين و تفعيل هذا النشاط و 

يما إذا كان زبائنهم راضون عن تحديد ف نو ضمن نفس الفئة طرحنا سؤال على هؤلاء المهنيي    .  شجاعته

  المسؤوليات و التي تعني مباشرة حق التعويض من عدمه وكانت الإجابات حسب الجدول التالي

  

  %  العـدد  هل الزبائن راضون عن كيفية تحديد المسؤوليات   
  90.2  37  نعــم 

  9.8  4  لا 
  41  الـمـجـمــوع

  

تسعيرات و المداخيل من الأقساط و يفضلون تحريرها، و برأي هؤلاء المهنيين غير الراضين عن ال

يرون بأن الخبرات موضوعية وعادلة فإنهم يقفون مرة أخرى على طرفي نقيض من المؤمن لهم فيما يتعلق 

بمدى رضاهم عن كيفية تحديد المسؤوليات و بالتالي مدى التعويض المستحق للمتضررين، حيث يقول 

، و هذا الرضا ينعكس مباشرة على التعويضات، وهو ما لم نلمسه لدى منهم أن زبائنهم راضون 90.2%

أبدوا استياءهم و عدم  %57.4حيث أن  –من السبر الأول  22الإجابة على السؤال  –هؤلاء الزبائن 

من السبر  46الإجابة على السؤال ( رضاهم على تأمين السيارات كما لم يكونوا راضين عن التعويضات 

  ) .من السبر الأول 45السؤال( الخبرات المقدمة  ولا عن) الأول 

طرح السؤال حول نسبة الطعون في الخبرات المقدمة عن الحوادث المسجلة و  21وفي سياق السؤال 

  % 10.1إلى خبرات مضادة و كانت النتائج أخضتكم كان متوسط النسبة المقبولة من هذه الطعون و التي 



 11)  %5(وكالة  13: من الإجابات المقدمة و كانت كالتالي وهي متوسط المسجل( وهذه النسبة   

التي بلغتها الطعون في )  (1)%20وكالة واحدة ب  %15بنسبة  7، %10وكالات 9، %7.5وكالات بنسبة 

الخبرات تؤشر إلى وضع غير طبيعي وحالة عدم ارتياح لدى المؤمن لهم، مما يرسخ عدم الثقة ليس فقط في 

شركات التأمين، خاصة و أن نسبة من هذه الطعون قد وجدت طريقها إلى التنفيذ و  الخبراء بل أيضا في

وكالات ب  8، و%7.5وكالات ب  9،  %5وكالات ب  14(مما رفع و التي كانت كالتالي  %8.96بلغت 

  ). %15ب  4و  %12.5ب  6، 10%

  

بين طرفي العقد و حالة اللا و ربما أزمة الثقة هي أيضا السبب و النتيجة في العلاقة غير الطبيعية  

من المؤمن لهم الذين وقعت لهم حوادث، إلى ) 1( %40ارتياح لديهما  إزاء الآخر و التي قد تكون وراء لجوء 

الغش و التحايل على المؤمن الذي يراه بعين أخرى تفيد بأن لا رابطة لحالة الغش بلا كفاية التعويضات أو 

  مبين بالجدول التاليوهو ال... لا موضوعية الخبرات الخ

  %  العـدد  الغش من المؤمن لهم بسبب 
  07.3  03  عدم كفاية التعويضات

  56.1  23  تحايل للإثراء على حساب المؤمن
  19.5  08  محاولة لاستفادة الأقساط المدفوعة
  12.2  05  سلوك من طباع بعض المؤمن لهم

  4.8  02  أغلبية الحالات بحسن نية
  41  المجموع

  

يرون  )41من  23( %56.1نتائج هذا السؤال مدى عمق أزمة الثقة في المؤمن لهم بحيث أن  نلاحظ من 

بمحاولة ) 41من 8( %19.5أن غش المؤمن لهم هو تمايل للإثراء على حساب شركات التأمين ليردف، برأي 

 يليها سبب آخر لا من المؤمن لهم استعادة المبالغ التي دفعوها كأقساط للتأمين لعدم اقتناعهم بالتأمين أصلا

مؤمن لهم هذا السلوك غير القويم مستمد لوهي أن  %12.2يقل أهمية في إحداثيات أزمة الثقة هذه و بنسبة 

إلى تصرف ناجم عن عدم كفاية التعويضات و بالتالي السعي إلى  )41من  3( %7.3من طباعهم، فيما يرده 

مع ذلك هناك من يرى في هذه التصريحات غير الغش و تقديم تصريحات غير صحيحة أو مغالى فيها ، و

  .من المهنيين المسبرين %4.8نسبتهم  زالصحيحة أنها كانت بحسن نية وان لا تتجاو

  و يتعلق باتفاقية التعويض المباشر 23و من جهة أخرى و تحت سقف عدم رضا المؤمنين يأتي السؤال 

 )I.D.A  (د أفرزت الإجابات على النسب التاليةو التي كانت أيضا محل عدم رضا المؤمن لهم فق  

  %  العـدد  عدم تطبيق الاتفاقية
  21.2  09  جهل المؤمن لهم به

  41.5  17  رفض أحد طرفي الحادث التوقيع على المعاينة
  19.5  08  تصريحات متناقضة للمتضررين
  12.2  05  صعوبات عملية في تطبيقها

  4.8  02  تدخل بعض الموقعين عليها من تنفيذها
  41  مـجـمــوعالـ

  

هذه الاتفاقية التي وضعت لتقليص الهوة بين المؤمن و المؤمن لهم لم تجد طريقها إلا التطبيق ، و هذا     

المسبرين، إلى رفض أحد طرفي الحادث التوقيع  –من المحترفين )  41من  17(  %41.5راجع حسب 

أن عدم التطبيق ناجم عن جهل المؤمن من هؤلاء  %21.2على تصريح المعاينة الودية، بينما ترى نسبة 
                                                

  ....إلى وسائل الإعلام یوم CAARرقم قدمھ الأمین العام لاتحاد شركات التأمین و إعادة التأمین و الذي یشغل أیضا منصب الرئیس المدیر العام لشركة   (1)



من بينهم إلى التصريحات المتناقضة للطرفين و المقدمة  %19.5بهذه الاتفاقية و شروطها ، فيما ترده نسبة 

في تصريح المعاينة الودية بالإضافة إلى أن هناك من يرى أن ذاك راجع إلى الصعوبات العملية التي 

من هؤلاء المحترفين إلى تحيل  %4.8في حين تذهب نسبة  %12.2 تعترض تطبيق الاتفاقية و نسبتهم هي

مسؤولية عدم تطبيقها إلى المؤمنين في ذاتهم نتيجة تنصل بعض الموقعين عليها من تنفيذها و بالتالي 

اصطدام ملفات الحوادث بواقع الرفض غير المعلن للتجاوب مع تقدمه الاتفاقية والتي جاءت أساسا للاستجابة 

  غالات المؤمن لهم و أيضا بعض الوضعيات المعنية لهدف التأمين في الفرع و كانت لبعض انش

  %  العـدد  أهمية الاتفاقية تمكن في 
  56.1  23  تقليص مدة تسوية ملفات الحوادث

  00  00  )مليون سنتيم 2(مبلغ التعويض 
  43.9  18  في تقليص نفقات و تبعات الملفات غير المسوية

  41  الـمـجـمــوع
   

  هنا لم تكن نظرة المهنيين بعيدة عن الواقع حيث و إن كانت الاتفاقية قد أبرمت أصلا لتقليص مدة تسوية 

من بين المسبرين، فإن  %56.1و هو ما جاء برأي  نملفات الحوادث أو أي صراع في تعويض المتضرري

ريفها مع علمنا أن هذا ينعكس مباشرة على شركة التأمين من حيث النجاعة والجدية و كذلك على مصا

الملفات غير المسوية تستدعي ليس فقط نفقات لتسيير هذه الملفات بل كذلك مخصصات و هي مبالغ لا يمكن 

  منهم  %43.5لشركات التأمين التصرف فيها بمعنى أنها أموال مجمدة، و هو ما يعكس رأي 

من الأسئلة، أبرزت عدم الرضا  و نصل في الأخير إلى أن الإجابات المقدمة في إطار هذه الفئة       

الواضح للمؤمنين ، بدء بتحديد التسعيرات من قبل الوصاية، إلى عدم رضاهم التام من أقساط فرع تأمين 

السيارات، لعدم كفايتها كمدخلات مقابل المخرجات من نفقات و تعويضات، و ضعف هذه التسعيرات تمس 

ر كل من التسعيرات و التعويضات معا، و الأحسن لو الاختياري منها و الإجباري، لهذا يفضلون تحري

تحرر التسعيرات دون التعويضات، و عدم رضا المؤمنين يمتد أيضا إلى التعويضات بسبب سوء تقدير 

الأضرار من قبل الخبراء و تواطوء بعضهم في حالات أخرى، و عدم قيامهم بدورهم أيضا، و بالمقابل فهم 

فية تحديد المسؤوليات عن الحوادث حتى و إن كانت نسبة منهم تطعن في يرون أن زبائنهم راضون عن كي

الخبرات المقدمة من الخبراء الذين لم يحظون برضا هذا الطرف أو ذاك آخر فئة من الأسئلة الموجهة إلى 

المؤمنين تتعلق بنظرتهم، كمحترفين، إلى حوادث المرور و خاصة أسبابها وهم طرف مهم في قضية 

ين سياسات التخفيف من خسائرها البشرية والمادية و التي تنعكس مباشرة على مؤسساتهم وفي الحوادث و ب

  .مقدمتها انخفاض مبالغ التعويضات و بالتالي ايجابيا على توازن هذه المؤسسات

  يتناول حوادث الطرق و التي تعود أسبابها إلى التالي 25و أول هذه الأسئلة و يحمل رقم 

  %  ددالعـ  سبب الحـوادث 
  11.5  06  حالة الطرق و اكتظاظها

  9.6  05  قدم السيارات
  63.5  33  السائقـون

  15.4  08  كل الأسباب السالفة مجتمعة
  (1)52  المجموع

  

                                                
  لأن عددا من المؤمنین أجابوا على أكثر من سؤال واحد  (1)



على عكس المؤمن لهم فان المؤمنين يحملون السواق المسؤولية الأولى و الكبرى في وقوع الحوادث و       

تأتي بعدها حالة الطرق ) لدى المؤمن لهم في السبر الخاص بهم  %49.7(من المؤمنين  %63.5ذلك نسبة 

من بينهم فيما تذهب نسبة  %9.6المسبرين وقدم السيارات بـ  –من المحترفين  %11.6و اكتظاظها برأي 

  الأسباب السالفة لكل من المهنيين إلى أن سبب حوادث الطرق تعود %15.4غير صغيرة و هي 

من مهنيين التأمين بأنها سيئة، بل و سيئة جدا لدى  %56.1حالة الطرق فيرى  و بشأن السبب الأول و هو

  و أسباب هذه الوضعية للطرق هي حسب الجدول 43.9%

  %  العـدد  السـبب 
  25  12  إهمال السلطات العمومية أو سكوت منها

  22.9  11  إهمال في مؤسسات الطرق بغذيه صمت السلطة 
  10.4  05  و ترقيمهامحاباة في تسليم مشاريع الطرق 

  29.2  14  عدم مراقبة ما ينجز
  12.5  06  تلاعبات في الأموال الطرق والإنجاز بمواد مغشوشة

  (2)48  المجموع
  

أول ما يلفت الانتباه أن الإجابة على هذه الأسئلة جاءت شبه متطابقة تماما مع الإجابات المقدمة من المؤمن  

يعود سبب الوضعية السيئة للطرق إلى عدم مراقبة ما ينجز من ، حيث )أنظر سبر الآراء السابق( لهم 

ثم إلى إهمال السلطات ) لدى المؤمن لهم  %28.6(  %29.2هياكل جديدة أو ترميم القائمة و ذلك بنسبة 

، وفي المرتبة الثالثة للأسباب ،يأتي إهمال )لدى المؤمن لهم  %25.6(  %25العمومية أو سكوت منها بنسبة 

طرق لهذه الهياكل وهو إهمال يغذيه صمت السلطة حيال ما يجري ،وفي المرتبة الرابعة جاءت مؤسسات ال

التلاعبات بأموال الطرق إلى جانب إنجاز هذه الهياكل بمواد مغشوشة وفي الأخير المحاباة في تسليم مشاريع 

أما سبب قدم حظيرة . إنجاز الطرق و ترميمها و بالتالي عدم المراقبة و السكوت على الغش و التحايل

  السيارات فيعود حسب الجدول التالي

  %  العـدد  سـبب  قدم الحظيرة

  75.6  31  ضعف القدرة الشرائية المواطن
  9.8  04  تجنب شراء الجديد بسبب الطرف و الهياكل

  14.6  06  تقييدات السلطة للاستيراد بالمغالاة في الجمركة 
  00  00  أخرى

        41  الـمـجـمــوع 

من المهنيين المسبرين يردون قدم حظيرة السيارات في الجزائر، إلى ضعف القدرة الشرائية  75.6%

 دللمواطنين، وبذلك فهو على رأس قائمة الأسباب، يأتي بعده سبب التقييدات المفروضة على الاستيرا

،و بالتالي صعوبة  بالمغالاة في الجمركة مما يرفع في أسعار السيارات، مما يتعذر امتلاكها على الغالبية

من المسبرين، ليأتي في الأخير عزوف الناس عن شراء الجديد بسبب  %14.6تجديد الحظيرة، و هذا برأي 

  .من آراء المحترفين  %9.8حالة الطرق السيئة و ضعف هياكل استقبال السيارات و هو ما حاز نسبة 

  :ن و ذلك نتيجة التاليآخر أسباب حوادث الطرق و أكثرها ثقلا و تأثيرا فهم السائقو 

  %  العـدد  السائقون سبب الحوادث
  34.7  17  نتيجة الإفراط في السرعة

  28.6  14  استهتار و تهور و عدم تقدير للمسؤولية
  22.4  11  عدم احترام قانون المرور 

                                                
  لنفس السبب السابق   (2)



  14.3  07  عدم الدراسة الجيدة بالسياقة
  (1)49  المجموع

  

مـن    %34.7طاء السواق هي الإفـراط فـي السـرعة وبـرأي    أولى الأسباب وراء وقوع الحوادث لأخ   

من بين المهنيـين   %28.6المحترفين، يليها استهتار و تهوروعدم تقدير المسؤولية من قبل السواق لدى بنسبة 

  .%14.3وفي الأخير عدم الدراية بالسياقة   بنسبة   %22.4ثم عدم احترام قانون المرور الذي حاز رأي 

  :لأنتباهسبب عدم تقدير المسؤولية و الاستهتار و التي تعود حسب المسبرين إلىالتالي و طبيعي أن يلفت ا

  %  العـدد  السائقون سبب الحوادث
  49.1  29  غياب الرادع و تسبب رجال الأمن

  15.3  09  سيادة المحاباة و الفساد للتغطية على المذنبين
  35.6  21  وجود رادع لكن لا يطبق إلا على الضعفاء

  (2)59  وعالمجم
  نلاحظ أن هناك سببين متناقضين يحوزان النسبة الكبيرة و هي غياب الرادع و تسبب رجال الأمن بـ

و  %15.3من الآراء فيما لم يحصل سبب سيادة المحاباة و الفساد للتغطية على المذنبين إلا بنسبة   %49.1

  .بمختلف شرائحه لما يدورإن كانت غير هينة حيث تحمل أيضا دلالات واضحة عن آراء المجتمع 

  آخر سؤال في أخر فئة فبشأن عدم الدراية الجيدة بالسياقة فتعود في آراء المسبرين حسب التوزيع التالي

  %  العـدد  عدم الدراية بالسياقة
  29.7  19  ضعف تكوين في مدارس السياقة

  17.2  11  انعدام الرقابة على التكوين وخوض القطاع
  20.3  13  تاجرة بشهادات الكفاءة تغشي الفساد و لحد الم

  32.8  21  كل هذه الأسباب مجتمعة 
     (1)64  المجموع

إجابات المسبرين على هذا السؤال حيث في غالبيتها إلى كل الأسباب الواردة مجتمعة و ذلك بنسبة     

قطاع  من رأي مهنيين التأمين و تفشي الفساد في %29.7يأتي بعدها سبب ضعف التكوين نسبة  32.8%

من الآراء لينتهي أسباب عدم  %20.3التكوين بمدارس السياقة لحد المتاجرة بشهادات الكفاءة و ذلك بنسبة 

الدراية بالسياقة بانعدام الرقابة على التكوين و مدارسة و سيادة الفوضى في هذا 

ن في الحوادث الثقل المباشر و خلاصة هذه الفئة أن المهنيين الذين يرو      .                         القطاع

في اختلال توازن شركاتهم من خلال مبالغ التعويض الضخمة، مقارنة بالأقساط، أن هناك أسبابأ متنوعة 

لذلك، و في مقدمتها الإنسان ثم حالة الطرق و اكتظاظها ،ثم قدم السيارات؛ و برأيهم فالسلطة تتحمل في كل 

منها التراخي في ردع المستهترين و المتهورين ، أو في فرض  ما سبق قسطا معتبرا من المسؤولية ،سواء

رقابة على مدارس السياقة و نوعية التكوين لديها، و كذلك فيما يتعلق بسكوتها أو عدم مراقبة تشييد الطرق 

  .أو ترميمها 

  :في فرع السيارات والتعويضات  جتطور الإنتا: 3- 5

                                                
  ى أكثر من سؤال واحدھناك من أجاب عل     (1)
  لنفس السبب السایق     (2)

  لنفس السبب السایق           (1)
          نلاحظ أن تقریر المجلس یورد رقمین مختلفین لمبلغ مداخیل إجمالي الشركات من تأمینات السیارات في نسختین مختلفتین لھذا فضلنا ادراج      )2(
 المبالغ في الجدول الأخیر الرقمین، مع  ملاحظة أننا قربنا     
  



مل التدفقات الداخلة من بيع المنتوج التأميني، أي مداخيل قبل كل شيء فالمقصود بالإنتاج هو مج       

  .أقساط الاكتتاب في تأمين السيارات بشقية الإجباري و الاختياري

من العام إلى ( و قد رأينا أنه من الأفضل التطرق إلى هذا الجزء وفق التدرج من الأعلى إلى الأسفل 

( إلى مؤسسة معينة ) لى مستوى كل الشركات مجمل إنتاج فرع السيارات ع( أي من الوطني ) الخاص

 3وحدة قسنطينة والتي تضم ( ثم بعدها إلى هيكل جهوي لهذه الشركة )  SAAالشركة الوطنية للتأمين 

ثم تفحص طرق تسيير الحوادث على ) من سكيكدةكالات و 3ولاية؛ قسنطينة ، ميلة و جيجل بالإضافة إلى 

المسوية و كيف (  2004من خلال دراسة ملفات حوادث سنة ) نةجويلية قسنطي 5وكالة (مستوى وكالة 

  ). سويت و الفترات التي استغرقت، و التي لم تسو بعد و أسباب تعطلها

  :الإنتاج و التعويضات على المستوى الوطني: 1- 3- 5

الي من إجم %41أن فرع السيارات يشكل  (2)يد الأرقام فففيما يتعلق بالإنتاج على المستوى الوطني ت 

مليون دينار وبزيادة قدرت  10853139حيث بلغت الأقساط  2004إنتاج القطاع و هذا لغاية سبتمبر 

و التي يمكن أن تجد جزء من تفسيرها في التطور الكبير لحظيرة السيارات خلال السنة المنصرمة  29.26%

 499801و بلغ ) اراتأنظر تطور حظيرة السي( حيث قدر بضعف الوتيرة السنوية المسجلة لعدة سنوات 

  . %16.8أي ما نسبته  2003ديسمبر من سنة  31مركبة جديدة لغاية 

 2000و أسوأها سنة  %ـ16.3ب 1998وقد شهد الإنتاج تطور سنويا متذبذبا، مسجلا أحسن زيادة سنة  

  : المتعلق بإنتاج فرع السيارات) 5 - 1( و قد كان هذا التطور وفق الجدول، %4.8حيث كانت 

   )5- 1( الجدول                               

   ملايين دجب                   تطور إنتاج فرع السيارات في السوق الوطنية                   

  متوسط  2003  2002  2001  2000  99  98  97  96  السنة
    10763  9574  8868  8173  7802  6707  5814  5693  المبلغ

  13.2  12.4  10.8  8.5  4.8  16.3  15.6  21.3    الزيادة %
  تم إعداد الجدول من طرفنا إعتمادا على أرقام من تقارير مجلس التأمينات ورسائله الفصلية: المصدر 

من إجمالي  %53.4تساهم بنسبة  SAAنجد أن شركة  2001و بالرجوع إلى آخر حصيلة مفصلة لسنة      

                                           .)  5-2( الأقساط المكتسبة في فرع السيارات و الموزعة حسب الجدول

 5 -2(الجـــــــــــــــــــــــــــــــــدول                                                           

مداخيل                                                                                                                         )

   بملايين دج               من أقساط تأمين السيارات  الشركات

SAA  CARR CAAT  CNMA  TRUS  CIAR  2A  البركة  CASH إجمالي  
4623  911  1215  845  330  295  374  36  19  8651 2)  

   2003تم إعداد الجدول من طرفنا اعتمادا على أرقام تقرير نفس المجلس لسنة : المصدر              

فان نفس شركات التأمين دفعت تعويضات لجبر الأضرارالمادية والجسدية  هذه الأقساط و مقابل       

  : )3 – 5(و التي كانت حسب الجدول  2001في حوادث السيارات لسنة  (1)المسجلة 

                                                
                                                                                                                                                                                ( 143)المرجع     (1) 

  لانعدام ھذا التفصیل المطلوب في المراجع التي كانت بحوزتنا) مادي و جسدي( ي الضرر اضطررت إلى إدراج نوع       (1



                 )                                                       5-3(الجدول                                        

   ملايين دج               2001سنة)  مادية وجسمانية(  إجمالي تعويضات حوادث السيارات              

SAA  CAAR CAAT  CNMA  TRUS  CIAR  2A  BARAKA   CASH إجمالي  
4485  1021  961  999  299  205  255  23.7  3.7  8253  

   2003ادا على أرقام تقرير نفس المجلس لسنة تم إعداد الجدول من طرفنا اعتم: المصدر        

وما نشير إليه هو أن الجدول السابق لم يتضمن تعويضات تعاضدية عمال التربية لكنه يتعلق بإجمالي        

  حسب الجدول  2002سنة والتي بلغت  التعويضات الجسمانية والمادية التي دفعت للمتضررين

   5 -4الجدول                                         

   بملايين د ج        توزيع الأقساط والتعويضات حسب نوع التأمين                    

  )1)/(2(  )2(التعويض  )1( القسط  نوع التأمين
  191.6  3127  1632  المسؤولية المدنية
  39.2  774  1972  أضرار و تصادم
  47.2  1203  2547  تأمين شامل
  334.3  331  99  انكسار زجاج
  16.7  206  1234  سرقة و حريق
  151.6  232  153  دفاع و متابعة

  11.9  23  193  أشخاص منقولين
  75.3  5896  2) 7831  المجموع

  

و يستشف من هذا الجدول أن شركات التأمين تعاني مصاعب كبيرة في نوعين من التأمينات و      

في  مبلغ الأقساط المحصل الضعف انكسار الزجاج حيث التعويض عنه يساوي ثلاثة أضعاف و ثلث هما

حيث أن مبالغ  %52.2إطاره ثم المسؤولية المدنية التي لا تغطي فيها الأقساط المحصلة في إطارها سوى 

  ).مليون أقساط 1632مليون تعويضات مقابل  3127( من مبالغ الأقساط  %191.6التعويضات و صلت إلى 

أرباحا معتبرة بعد امتصاص العجز في الضمانين و بالمقابل فان بقية الضمانات تحقق للشركات 

من إجمالي الأقساط المحصلة حيث أن مجموع التعويضات على  %24.7االسابق ذكرهما، و تقدر بحوالي 

و يذكر أن التعويضات عن الحوادث المسوية لوحدها بلغت نسبا هامة جدا  %75.3مجموع الأقساط كان 

  :التالي 5 – 5ين في الجدول  من إجمالي الأقساط المجمعة و هو المب

  5 - 5الجدول                                       

   بملايين د ج   تطور التعويضات عن الأضرار المادية  المسوية                      

  2000  2001  2002  
  9574  8868  8173  الأقساط

  8334   (1)8020  7478  التعويضات
  5896  5615  5236  تعويضات مادية

  %61.6  %63.6  %64.3  أقساط/ ت مادية  %
  1240  848  695  تعويضات) -(أقساط 

  %13  %9.6  %8.5  نسبة الفرق
          145اعتمادا على أرقام من المرجع  تم إعداد الجدول من طرفنا  :المصدر                       

لثي الأقساط المجمعة، و مع و نلاحظ من الجدول أن التعويضات المادية تمتص لوحدها حوالي ث    

لكن هذه  )2002نسبة (  %13الأقساط و إجمالي التعويضات وصل إلى  إجماليذلك هناك فرق ايجابي بين 

المبالغ لا تكفي وحدها لتغطية إجمالي نفقات تسيير هذا الفرع  لدى الشركات مما يدفعها إلى تغطية جزء 

                                                
  )إجمالي المحصل ( ولیس أقساطا مكتسبة )  بدون رسوم  ( المجموع   ھنا ھو  أقساط صافیة             )2( 

)  145( ملیون  حسب المرجع    8253و )   141(   جعرالم المبلغ حسب       (1) 



ى التطرق إلى الكارثية في فرع تأمين السيارات التي تبقى هي منها بفضل المنتجات المالية، و هذا يقودنا إل

 5 -6و المبينة في الجدول  2001سنة  %95.4الأعلى في هذا الفرع و بنسبة متوسطة هي 

  5-6الجدول                                              :          التالي

  ى الشركات نسبة الكارثية في تأمين السيارات لد              

SAA  CAAR CAAT  CNMA  TRUS  CIAR  2A  BARAK  CASH المتوسط  
97%  112%  79.1  118.1  90.4  69.4  68.2  64.7  19.4  95.4%   

  

  : النفقات و ملفات الحوادث مصاعب بسبب تطور 1-1- 3- 5

فرع  بالرغم من أن هذه الأرقام لوحدها تكشف المصاعب الكبيرة التي تعانيها شركات التأمين في       

السيارات، إلا أنه من المهم جدا الإشارة إلى أن هذا لا يعكس مدى الاختلال الكبير للتوازن بين مدخلات    

  5-5و5 -4في فرع السيارات، ليس فقط لان الجدولين) التعويضات(هذه الشركات، و مخرجاتها ) أقساط(

أي بدون الملفات التي هي قيد التسوية أو فعلا ) المسواة( لا يتضمنان إلا التعويضات عن الملفات المسوية 

لم تسو بعد، علما أن نسبة تسوية الملفات في مختلف فروع التأمينات لدى مجمل الشركات لم تتجاوز الثلث 

لتقترب من أسوأ سنة تسوية للملفات  %33.8حيث كانت  2000و التي تراجعت مقارنة بنسبة )  32.2%(

التالي فان المخرجات لا تمثل إلا ثلث حجمها الحقيقي اذ وحسب و ب ،(2) %31.3و بنسبة  1998و هي 

مليار دج، بينما قدرت مبالغ  14.180بما قيمته  2001نفس التقرير، فان مبلغ الحوادث المسوية قدر سنة 

رضها فمليار، بالإضافة إلى المخصصات التي ي 29.83الحوادث قيد التسوية و التي لم تسو ما يفوق 

كات التأمين و حتمية دفع مبالغها كضمان لالتزاماتها حيال المؤمن لهم، و عن إجمالي القانون على شر

، و )ديسمبر من كل سنة/ 31العقود التي لم تنته آجالها بعد ( غير المسوية أو الحوادث المحتملة  الملفات

ينت من شركة إلى التي تتحملها شركات التأمين فقد تبا) مختلف المصاريف( فيما يتعلق بالنفقات العامة 

ليس فقط في قيمها المطلقة لدى كل شركة بل تفاقم ثقلها النسبي من إجمالي  اأخرى إلا أنها سجلت تزايد

        :التالي 5 -7إنتاج الشركات حسب الجدول

    5-7الجدول                                                    

  لنفقات العامة حسب الشركاتتطور ثقل ا                            

  1999  2000  2001  
  %   عنفقات  إنتاج  %  نفقات   إنتاج  %  نفقات   إنتاج  

SAA 6460  1663  25.7  6819  1966  28.8  6772  1964  29  
CAAR  3946  1056  26.8  4229  1072  25.4  4586  1219  26.6  
CAAT  3940  1016  25.8  4050  1157  28.6  4082  1320  32.3  

CNMA  1946  166  8.5  2330  165  7.1  2847  145  5.1  
MATEC  14  5  39.4  16  6  36.2  16  7  40.1  
TRUST  624  162  25.9  822  111  13.5  939  120  12.8  

CIAR  151  63  41.9  381  92  24.1  583  147  25.2  
2A  58  35  59.8  345  83  24.1  669  164  24.6  

CAGEX  12  28  231  9  29  323  16  32  204  
SGCI    24    13  31  241.9  22  31  143.3  
AGCI    3    0  11  -  0  14  -  

BARAK        5  22  417  92  36  38.7  
CASH        494  28  5.6  1222  61  5  
  24.1  5260  21845  24.5  4772  19514  24.6  4221  17152 إجمالي

  2003تقرير المجلس التأميني للتأمينات لسنة : المصدر           

                                                
  35ص ) 145(أنظر المرجع       (2)



 و في مقدمة هذه النفقات مصاريف ؛(1)مليون دينار 5993مبلغ  2002و هذه النفقات تجاوزت قيمتها سنة 

الموظفين حيث تشكل أكثر من نصف المبالغ تليها مصاريف الخدمات ثم الضرائب و الرسوم و عموما فان 

   .هيكل هذه النفقات موزع حسب الجدول التالي و بآلاف الدينارات

  5-8ول الجد                                                    

   د ج آلافبهيكل توزع النفقات                                                                     

التطور   2001  2000  1999  نوع النفقة
  %  المبلغ   %  المبلغ   %  المبلغ   2000/2001

  11.02  55.8  3065606  55.7  2761276  57.4  2492986  مصاريف المستخدمين
  18.7  13.5  739527  12.6  7..623  13  566002  خدمات

  1.5  9.5  522754  10.4  515012  11.1  483333  ضرائب و رسوم
  11.4  9.1  498974  9  447757  8.3  360935  مخصصات الاهتلاك
  8.7  3.7  204968  3.8  188623  4.1  176419  مواد و أدوات
    5.4  297746  1.7  84477  3.7  161965  مصاريف مالية
  -50.9  3  165964  6.8  337790  2.3  98801  مصاريف مختلفة

  و الترتيب التنازلي من وضع الباحثنفس المصدر السابق : المصدر       

توجه إلى النفقات العامـة و أن أكثـر   )  %24أكثر من ( و يكشف الجدولان أن ربع المداخيل تقريبا   

، بالإضافة )الأجور وغيرها(تذهب لتغطية مصاريف المستخدمين  )%55.7أكثرمن( من نصف هذه النفقات 

إلى هذه النفقات ،هناك مبالغ تتحملها شركات التأمين لتسيير ملفات الحوادث من لحظـة اسـتلام التصـريح    

ــرار          ــن أض ــويض ع ــغ التع ــه بمبل ــؤمن ل ــيك للم ــليم الش ــاعة تس ــى س ــادث إل بالح

تأمين مـداخيل أخـرى غيـر    ومعلوم أن لشركات ال     .                                           السيارة

و المنتجات المالية، و التي تمثـل فـي   ) توظيف الفوائض(والاستخدامات  ون التقنيةيالدالأقساط متأتية من 

مجملها أكثر من ربع مداخيل القطاع حيث أن نسب تسيير المؤسسـات و المتمثلـة فـي إجمـالي الإنتـاج      

إلى ما  2001الأقساط في نشاط القطاع و صلت سنة  التأميني، مقسوما على إجمالي مداخيلها أي مدى إسهام

أي أن مداخيل القطاع من الاستخدامات والديون التقنية و المنتجات المالية تمثل نسـبة   ، % (2) 73.9 نسبته 

يرادات و المنتجات المالية تؤخذ في شركات التأمين كمصدر لتغطية نفقاتها العامـة،  الإمن إجمالي  26.1%

تسعى لتحقيق التوازن بين مجمل النفقات و مجمل إيرادات المنتجات الماليـة و المعـروف    و عليه عادة ما

بنسبة التغطية التي تبقى لدى كبريات شركات التأمين مبتغى مطلوبا لم يتم إدراكه و هو ما يوضحه الجـدول  

  :التالي

   5 -9الجدول                                 

  .جدول تغطية المنتجات المالية للنفقات العامة                            

  1999  2000  2001  
  %  منتجات م    نفقات ع  %  منتجات م    نفقات ع  %  منتجات م    نفقات ع 

SAA 1663  1125  68  1966  1250  64  1964  1224  62  
CAAR  1056  839  79  1072  956  89  1219  690  57  
CAAT  1016  551  54  1157  690  60  1320  547  41  

CNMA  166  232  140  165  162  98  145  62  43  
MATEC  5  28  520  6  28  479  7  28  423  
TRUST  162  90  56  111  133  121  120  102  84  

CIAR  63  10  15  92  21  22  147  28  19  
2A  35  7  21  83  7  8  164  17  10  
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CAGEX  28  31  111  29  34  115  32  30  94  
SGCI  24  116  489  31  64  208  31  72  231  
AGCI  3  160  6145  11  167  1557  14  162  1162  

BARAK  -  -  -  22  10  46  36  5  14  
CASH  -  -  -  28  63  228  61  83  135  

CCR 120  453  378  186  509  274  236  403  171  
  63  3451  5496  83  4094  4958  84  3643  4340 إجمالي

ــدر    ــابق : المصــــــــــــ ــدر الســــــــــــ ــس المصــــــــــــ                                            نفــــــــــــ

و في غياب الأرقام التفصيلية عن النفقات العامة بحسب كل فرع فإننا لا نرى ضررا كبيرا في توزيـع هـذه   

النفقات على مختلف الفروع بنسب تتوافق مع ثقل كل واحد منها في الإنتاج ، ليكون نصيب السيارات وبحجم 

 ).2000سنة % 41.3( 2001سنة  %40.1،الأعمال الكلي للقطاع  مساهمته في رقم

و مما سبق نصل إلى أن نفقات تسيير ملفات الحوادث تزيد في اختلال توازن شركة التأمين الناتج عن 

، و هو مصدر عدم رضا )النفقات العامة( و التدفقات الخارجة ) الأقساط( التباين القائم بين التدفقات الداخلة 

لهم عن التسعيرة المعبر عنه صراحة بالمطالبة بزيادتها و التي جاءت على لسان الرئيس المدير  المؤمن

العام للشركة الوطنية للتأمين بقوله أنه أخذا بعين الاعتبار التكلفة العالية للتعويضات فان شركات التأمين، و 

بطريقة منقذة لقمع أخطاء السياقة و نتيجة حوادث السيارات، قد تتعرض للإفلاس، إذا لم تتدخل السلطات و 

إصلاح التشريعات المتعلقة بقانون المرور و مراجعة سعر التأمين، حيث أن شركات التأمين تدعم حاليا 

و هي تمنى بخسائر، و عليه فان حوادث أقل يعني تعويضات أقل، وأنه من (...) تكلفة التأمين الإجباري

(...) العمومية و تجنيدها حول النتائج الكارثية لحوادث السيارات  واجب شركات التأمين لفت انتباه السلطة

،و هذا الكلام يفصح عن (1)و من واجبها لفت انتباه هذه السلطات إلى ضرورة زيادة أسعار التأمين 

  .الوضعية السيئة للشركات في فرع السيارات المعروف باختلال توازن مدخلاته مع مخرجاته 

   :يم أضرار السياراتالخبرة في تقي 1-2- 3- 5

 و المتطابقة مع الأمر 2004الذي أصبح يحمل هذه التسمية منذ سبتمبر  L'Expertالخبير لمعلوم أن أ       

مفصل تعاكس المصلحة المادية  يوجدعند Technitien Evaluateurبعدما كان يسمى بالتقني المقيم 95/07

ات عن الأضرار التي هي تدفق خارجي للمؤمن ، لكل من المؤمن و المؤمن له و المتمثل في التعويض

  .وحق منتظر للمؤمن له، لهذا  تبقى سبب تنازع و عدم رضا إن من المؤمن أو من المؤمن له

و تقييم الأضرار يعتمد على أربعة محاور، الأول ويشكل النسبة الكبرى من التعويضات و المتعلق 

أتعاب إصلاح الأضرار أي ما يتقاضاه الميكانيكي أو  وثانيها فهو،  بقطع الغيار المتضررة من الحادث

الحرمان من التمتع ( و آخرها التعويض عن مدة تعطل المركبة التقادموثالثها وهي نسبة ، مصلح الهياكل

ففيما يتعلق بتقييم قطع الغيار فيعتمد على جدول يتضمن كل أنواع قطع الغيار لكل أنواع السيارة )  بالمركبة

سوق مع إمكانية تعديل هذه الأسعار تماشيا مع ما هو مطبق في السوق و بناء على فواتير و مطبق في ال

  .اصدرها و كلاء معتمدون رسميا لبيع قطع الغيار عن قطع اشتريت من قبل المتضررين
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و حسب محترفي هذه المهنة فان التعويضات عن قطع الغيار المتضررة لا تكون موضع نزاع لأنها 

انظر سبر ( الجدول، و بحسب أسعارها في السوق، و هذا ما لم نلمسه لدى المؤمن لهم محددة سلفا في 

  ). 23الآراء و الإجابة على سؤال

الميكانيكي أو مصلح الهياكل أو (التقدير الثاني الذي يقوم به الخبير فيتعلق بأتعاب خدمات الإصلاح  

ربين لعدد الساعات التي يتطلبها الإصلاح و منه دج للساعة و التحديد التق140و يقدرها بمبلغ ) الكهربائي

دج للساعة 540أشهر سعر  9التي تقوم بالإصلاح تعتمد و منذ  متحديد المبلغ، علما أن شركة سونا كو

دج، و هو ما يعلمه ذات الخبراء لكنهم مازالوا يطبقون السعر القديم، مما يزيد في 170الواحدة، بعدما كانت 

التعويضات و بالتالي النظر إلى التأمين و في الحوادث و الحكم على عدم كفاية  نريتفاقم عدم رضا المتضر

  .المؤمن بعين الريبة 

  .التقدير الثالث و يتناول مسألة تقادم السيارة و بالتالي اقتطاع نسبة معينة من قيمةالتعويض

السيارة و ليس على عمرهـا،  في هذا المقام يشير الخبراء إلى إن تقدير التقادم يقوم بالأساس على حالة 

و هذا يعني توقف هذا على التقدير الشخصي للخبراء ، الذين يعللون هذه الطريقة في التقييم بحكـم و جـود   

أعمار كبيرة لكن حالتها العامة جيدة، على عكس بعض السيارات الجديدة نسبيا غير أن حالتها  سيارات ذات

على العمر، لان ذلك سيكون على حساب من يملك مركبـة فـي    سيئة جدا و بالتالي لا يمكن حساب التقادم

  .حالة جيدة و إن كانت قديمة

وأخيرا التعويض عن مدة الحرمان من التمتع بالمركبة، و هذه أيضا متوقفة على التقدير الشخصي    

تقينا بهم للخبير الذي يحدد هذه المدة و من ثمة المبلغ المالي المعوض لمدة التعطل أحد الخبراء ممن ال

بمركز الخبرة في إطار هذا البحث كشف لنا أن هناك حالات يقوم فيها المؤمن بإعادة محضر الخبرة إلى 

أن هناك مبالغة في تقدير الخسائر ) المؤمن( الخبير طالبا منه إعادة تقييم الأضرار تخفيضا حيث يرى 

بول و يتم فعلا تخفيض مبلغ التعويضات ذات الخبير أوضح أن هذا الطلب قد يحظى بالق. الملحقة بالمركبة

المقترحة و قد يحظى بالقبول، و من جهة قد يقوم المؤمن مباشرة بتخفيض المبلغ المقترح من الخبير 

مباشرة، و هو ما لم ينفعه أعوان المؤمن، بحجة أن الخبير أدخل قطع غيار أو أجزاء من الهيكل ضمن 

يست كذلك أي أنها مكسورة أو متضررة قبل وقوع الحادث أو أنه الأضرار القابلة للتعويض، في حين أنها ل

و عن أتعاب الخبير فهي مقدرة وفق جدول مضبوط من قبل . سبق تعويضها في حادث سابق و لم تستبدل

ومقسم إلى شرائح، كل واحدة  Union des Assurances et Réassurances اتحاد شركة التأمين وإعادة التأمين

، ويطبق مباشرة بواسطة برنامج حاسوب )انظر الملحق(لمبلغ المطلوب كأتعاب للخبيرمنها يقابلها ا

Logiciel  ن أو خواصبعمومي(موحد بفئة الخبراء.(  

و من كل ما سبق نصل إلى الاستنتاج السالف الذكر و هو أن الخبرة لم تحظ يوما برضا الطرفين إذ و 

  .و أحيانا من كليهما  حتما لابد أن تكون موضع استياء من أحد الطرفين

  :المخصصات في حوادث السيارات 5-3-1-3



لقد عمد المشرع الجزائري إلى فصل مخصصات الحوادث و النفقات الواجبة الدفع في فرع تأمين        

  . 95/342من المرسوم ) 7(السيارات عن بقية حوادث الأضرار المادية وذلك في المادة 

) المادية و الجسمانية(لدين التقني يتطلب التمييز بين نوعي الحوادث و تحديد هذه المخصصات أو هذا ا

  :و إن كان تقديرهما يتم بتطبيق إحدى الطرق الأربع

  التقدير ملف بملف: الأولى

  السنوات الثلاث الأخيرة فيبمرجعية التكلفة المتوسطة للحوادث المسواة من قبل المؤمن  التقدير: الثانية

  .المؤمن، خلال السنوات الخمس الأخيرة تواتر التسوية المسجلة لدى على ائمالتقدير الق: الثالثة

الطريقة " التقدير المعتمد على حساب نسبة الحوادث إلى الأقساط المكتسبة،  و هي الطريقة المسماة : الرابعة

  . أو تقييده" تثبيت القسط " أو طريقة " الجزافية " 

ت تقدر بإحدى الطريقتين و هي الطريقة العامة أو الشاملة و بنسبة و الجدير بالإشارة إلى أن الاحتياطيا

أو بطريقة النسبة ، و تتم مباشرة عند اكتتاب عقود التأمين، بينما المخصصات فلا تشمل إلا عقود  36%

الملفات المعنية بالحوادث ولا تكون إلا بعد جرد نهاية السنة أي ملفات الحوادث المسوية فعلا و لكن 

ا لم يقبضوا تعويضاتهم بعد، أو ملفات الحوادث المحتملة بعد نهاية السنة و التي لم تنته مهلة أصحابه

  .عقودها أو ضمانها حيث تمتد على فترة من السنة الجديدة

و كما سبق التطرق إليه فان المؤمنين لهم حق اختيار طريقة تقدير المخصصات، و قد رست أغلبية 

  .بملف أو طريقة التكلفة المتوسطة  شركات التأمين على طريقة ملف

وإن كانت الطريقة الأولى هي الأقرب إلى الحقيقة وأنجعها وأسلمها إلا أنها تتطلب إمكانيات كبيرة 

خاصة منها البشرية للتكفل بكل الملفات بالسرعة المطلوبة، فإن الطريقة الثانية أو طريقة التكلفة المتوسطة 

أموالا كثيرة قد تفوق المستحقات الحقيقة للتعويضات خاصة وأن متوسط  للحوادث هي أسهل غير أنها تجمد

 120- 100آلاف دينار عن كل ملف حادث ماد وما بين  10- 8يتراوح بين ) مثلاSAAعند (المخصصات 

ألف دينار عن كل ملف حادث جسماني، حتى وإن كانت هذه الطريقة أو التقييم لا يمس إلا المدن 

  .ي الشمال دون الجنوبوالتجمعات السكنية ف

والمعلوم أن شركات التأمين مطالبة بتمثيل المخصصات في الأصول المحددة بالنص ومنها ودائع لدى 

، وإذا علمنا أن الخزينة لا تتعامل برد الأموال لفائضة عن المطلوب بل تقيدها  % 80الخزينة وبنسبة 

ن مصلحة شركات التأمين الحرص الدائم على كفائض للمتعامل ستتم تسويته في السنة القادمة وعليه فم

تسوية أكبر عدد ممكن من ملفات الحوادث لتفادي تجميد أموال قد توظف في مصادر أخرى تذر عليها 

منذ SAA أرباحا أو فوائد بدل تخصيصها للمخصصات على شكل ودائع لدى الخزينة وهو ما تطبق مثلا 

  . % 36ة بعدما كانت تطبق الطريقة العامة وبنسب 1998

  :SAAلتأمين لواقع تأمين السيارات في الشركة الوطنية  2- 3- 5

تعتبر هذه الشركة الرائد وبلا منازع، ليس فقط في حصتها الإجمالية من رقم أعمال القطاع ، بل      

 أيضا لسيطرتها حاليا على العديد من الفروع منها تأمينات الأشخاص والتأمينات البسيطة ، لكن وأساسا فهي



من إجمالي   % 40المهيمن الأول ، ومن بعيد على فرع تأمين السيارات ، فيما تدفع هذه الشركة حوالي 

  .مبالغ التعويضات ؛ وكل ماسبق شجعنا على تخصيص دراستنا على هذه المؤسسة ، وليس غيرها 

  : الشركة الوطنية للتأمين: 2-1- 3- 5

مليار دينار، وهي في الأصل،  3.1ما يفوق  2001عي سنة هي شركة بالأسهم بلغ رأسمالها الاجتما         

قبل  %61و حينها كانت الجزائر تملك فيها نسبة  ،1963ديسمبر  12شركة جزائرية مصرية تأسست يوم 

 (1)  في إطار بسيط احتكار الدولة على المؤسسات المالية و بمقتضى مرسوم 1966ماي 27تأميمها كلية يوم

أسند لهذه الشركة الحق الحصري لمنتجات تأمينات  (2) 75لاحتكار لسنة وفي إطار التخصص ضمن ا

السيارات و المخاطر البسيطة و تأمينات الأشخاص ،ثم و في إطار استقلالية المؤسسات تحولت الشركة 

 95/07وصدور الأمر  1995و هذا ما دأبت عليه لغاية  (3)إلى شركة ذات أسهم  1985فيفري  25ابتداء من 
كسر الاحتكار و إنهاء التخصص و دخول كل الشركات العمومية و الخاصة سباقا تنافسيا على هذه ل  (4)

السوق و كل منتجاتها، و هذا ما دفع الشركة إلى تصريف منتجات جديدة منها تأمينات المخاطر الصناعية و 

 2004نهاية ماي "، مخاطر الهندسة و البناء و تأمينات النقل و تأمينات القرض وأصبحت لهذه الشركة 

مفارنة بنفس الفترة من   %30مليار د ج ، وبزيادة 5.4مساهمة في إجمالي السوق الوطنية للتأمين، تجاوزت 

مفارنة بسنة  % 17مليار د ج أي بزيادة  8.537السنة السابقة لها، التي سجلت عند نهايتها رقم أعمال فاق 

من إجمالي  % 27ار د ج ، وهذه الأرقام تقابل حصة ملي 6.772مبلغ  2001، بعدما تجاوزت سنة  2002

  .(5)2001سنة  % 30.2ونسبة  2002فقط سنة  %25، بعدما كانت  2003مداخيل القطاع سنة 

مليون  260قدرت بـ  2003مستخدما وحققت أرباحا صافية سنة  3654وفي هذه الشركة التي توظف 

من إجمالي الإيرادات ، بينمـا   % 20لا تمثل سوى ) ات فرع السيار( د ج ، تقدر حصة التأمينات الإجبارية

تأمين الخواص ، المهنية ، التجار ، الحرفيين ، وكـذا المؤسسـات الصـغيرة    ( تتقاسم التأمينات الإختيارية 

      .                                                                             % 80الــ  ) والمتوسطة 

من إجمالي التعويضات فـي القطـاع     % 40" ،ما نسبته 2003وبالمقابل فإن ذات الشركة دفعت سنة         

شهدت تعويضـلت  ] عن السنة السابقة لها الت % 4مليار د ج ، وبزيادة  5.6بمختلف الفروع، أي ما يفوق 

فـي   % 30 نسـبة  2003-1999مليار د ج ، وبارتفاع التكلفة المتوسطة للحوادث المسواة مابين  5.04بمبلغ 

كـل  ( ألف حـادث   628أكثر من  2003في الأخطار المتنوعة ، حيث سجل سنة   % 62وفرع السيارات، 

  . )1("  2002مفارنة بسنة  %1.5، مع تراجع تواتر هذه الحوادث بـ ) الفروع 

مهيكلة  من شبكة الوكالات %62و من حيث شبكة التوزيع و الهياكل فان الشركة تحوز ما يزيد عن 

وحدة،  25وكيلا عاما ، إلى جانب فرع للخبرات متكون من  150و دعم من ) وحدة( مديرية جهوية  22في 

                                                
   66 05 31یوم  43الصادر بالجریدة الرسمیة رقم  129- 66المرسوم           (1)

الفئات التأمینیة على سبیل الحصر في  CAAR SAAكتيالمتعلق بمنح شر 1975ماي  21الصادر  828التخصص بمقتضى القرار         (2)  
  احتكار الدولة للعملیات التأمینیة               إطار              

  ) 186( المرجع         ( 3)
   95/ 07الأمر )  75(المرجع          (4)

  2- 1ص)   126( المرجع  saaالرئیس المیر العام ل       (5)  
  ) 186( المرجع        )(1



و يزداد ثقل هذه الشركة . (ALFA)و أخيرا فرع لقمع الغش ألفا .(2)و فرع للمطبعة و ثلاثة مراكز تكوين

ث رقم أعمال القطاع المقدر حسب التقرير في السوق الوطنية إذا علمنا أنها الشركة الأولى في القطاع من حي

من إجمالي التعويضات لمختلف  %40مليار دج و بالمقابل فإنها تدفع  6.772ما مجموعة  2001السنوي لـ

، و لهذا أوكلت لها وزارة المالية تسيير التنازل القانوني و  (3)مليار دينار 5074فروع التأمينات أي ما يفوق 

لى كل شركات التأمين في إطار عمليات إعادة التأمين التي تقوم بها، بالإضافة المفروض ع %10المقدر بـ

إلى تسيير الصندوق الخاص للتعويضات و تسوية الملفات التي تربط الجزائر بالمتعاملين الأجانب في إطار 

د من تضمن تغطية العدي SAAخدمة الربوع المتأتية من الحوادث الجسمانية، وكما سبق و أن ذكرنا فان 

المخاطر لهذا فان هيكل محفظتها متنوع و إن كان يسيطر عليه كل من الأخطار الاختيار و فرع السيارات 

  :ثم المخاطر المتنوعة، و هو الموضح بالشكل التالي

  : الأقساط و التعويضات و حصة تأمين السيارات 2-  2- 5-3

تنوعا كبيرا بعدما كان  1995ف منه و ما تجدر الإشارة إليه هنا هو أن هيكل محفظة هذه الشركة عر

تعود  %45مليون دينار منها  3460 ( %71سنتها مشكلا من ثلاثة منتجات و هي تأمين السيارات بنسبة 

مليون  1255للتأمين الإجباري أي بمبلغ  %26مليون و  2205لتأمين السيارات غير الإجباري أي بمبلغ 

من إجمالي محفظة الشركة و في الأخير  %23مليون أو  1097، ثم تأمين الأخطار المتنوعة بمبلغ )دينار

من المحفظة، و رغم أعمال هذه الشركة شهد نموا متناسقا  %6مليون دينار أو  302تأمين الأشخاص بمبلغ 

مليون دينار و مع ذلك  46حيث تراجع رقم الأعمال بما مقداره  ،2000 /2001بعض الشيء باستثناء ما بين 

 5-10و هو ما يوضحه الجدول %9نموا في رقم أعمالها نسبته  2001-1998ة ما بين فقد حققت الشرك

  5 -10الجدول                                            :          

  تطور رقم الأعمال              بمليون دينار                              
  النمو%  2001  2000  99  98  السنة           

  0.18  1649  1800  1903  1646  إجباري لسيارات  
  16+  2878  2770  2595  2475  اختياري

  10+  4527  4570  4498  4121  المجموع الفرعي
  5+  1332  1298  1196  1264  أخطار متنوعة 
  -  31  -  -  -  أخطار فلاحية

  13-  238  309  264  274  نقل 
  17+  644  641  502  548  تأمين أشخاص 

  9+  6772  6818  6460  6207  المجموع
  

  و طبيعي أن للمؤسسة إيرادات أخرى غير الأقساط المكتسبة و المتأنية أساسا من الديون التقنية و التوظيفات 

مليون دينار، وهي إيرادات عرفت تراجعا  27415ما مجموعة  2001و المنتجات المالية و التي بلغت سنة 

ليون دينار وهذا بعد نمو الملحوظ لهذه السنة مقارنة م 28333، حيث كانت  2000مقارنة بسنة  % 3.24بسنة 

مليون دينار بينما لم تعرف سنة  5037حيث زادت الإيرادات بمبلغ  % 21.62و الذي تجاوز  )1999(سابقتها 

 1998مليون د ج ، بعدما كانت سنة 1460أي بمبلغ  % 6.68إلا نسبة  تنموا في إيرادات الاستخداما 1999

  .                       ون دينار ملي 21786تقدر ب 

                                                
  )  157( المرجع       (2)
 المرجعان السابقان معا       (2)



  % 82.78من إجمالي رقم أعمال الشركة أو  % 74.93و فيما يتعلق بالتعويضات فهي تشكل نسبة  

للأضرار  % 46منها  % 87من إجمالي الأقساط السنوية لها و تحوز فيها التعويضات عن حوادث السيارات 

  5-11ول المادية فقط ، و هي المعطيات الموضحة في الجد

   5-11الجدول                                            

   بمليون د جتطور التعويضات عن مختلف الأضرار في الشركة                                

  النمو%  في الهيكل %   2001  2000  1999  1998    
  29+  41  2122  2021  1974  1641  جسدية سيارات
  39+   46  2366  2078  1919  1705  مادية سيارات

  27+   6  300  234  258  236  أخطار متنوعة 
  -  -  0.33  -  -  -  أخطار فلاحية

  16+   0.5  16  32  42  98  تأمين نقل 
   39+   6.5  270  192  214  194  أشخاص 
  31+   100  5074.33  4557  4407  3874  المجموع

  

إطار أعباء الأخطار و التي و بالإضافة إلى التعويضات فإن للشركة نفقات أخرى تدخل في      

 % 2.7مليون دينار أي بنمو سلبي قدر بـ  5140أين بلغت  2001عرفت بدورها نموا مضطردا الغاية 

عن السنة السابقة حيث و صلت هذه الأعباء  % 11.95التي شهدت نمو معتبر تجاوز الـ  2000مقارنة لسنة 

،و إلى جانب  1998عن سنة  % 2.7ن دينار أو بنسبة مليو 124مليون د ج  و بزيادة مبلغ  4719سنتها إلى 

 2071حيث بلغت  2001ذلك كانت للشركة نفقات تسيير متذبذبة المبلغ من سنة لأخرى أقصاها كانت سنة 

مليون دينار وهو الارتفاع الذي أعقب ارتفاعا  247أو بمقدار  % 13.54مليون دينار و بزيادة تجاوزت 

مليون دينار و ذلك بعد ما عرفت هذه  114أو بمبلغ  % 6.66قدر ب  1999مقارنة بـ  2000خلال سنة 

  . % 8.65مليون دينار أي بتراجع قدر ب  162السنة تناقصا في نفقات التسيير بمبلغ 

و ما يمكن ملاحظة من التقرير الأخير للمجلس الوطني للتأمينات أن الشركة الوطنية للتأمين تعـرف  

بينما كانـت هـذه    % 31اهمتها في رقم الأعمال الإجمالي و المقدر حاليا بـ سنة تراجعا في مس 1998مند 

، و هذا بعد النمو 98سنة  % 38.7، و  % 37.7و السنة السابقة لها بـ  % 34.9تقدر بـ  2000النسبة سنة 

.                                                                   1997-1995المســــــــــــــــــــجل لســــــــــــــــــــنوات 

و نفس الشئ تمت ملاحظته بشأن منتوجها الأساسي و هو تأمين السيارات حيـث شـهدت حصـتها تـآكلا     

بينما كانت  %45.3إلى ما نسبته  2003واضحا و هذا منذ دخول متعاملين جدد في سوق التأمين لتصل سنة 

  . 2001سنة  %52.7لتصل إلى نسبة  1999سنة  % 56.1ثم  1998سنة  % 59.7

و لهذا توجب على الشركة، مع انفتاح السوق على الاستثمارات الخاصة، التفكير في إعادة دينامية حركتها و 

  :هذا من خلال جملة إجراءات يمكن تلخيص في التالي

  إعادة تشكيل شبكة التوزيع و تشجيع الانفتاح على العملاء العالميين  -

  من خلال التحول من الأجر الثابت إلى الأجر المتغير  ةشبكتها الكلاسيكي) تثمين(مراجعة نظام تقدير  -

  .هي الشركة الوحيدة في الجزائر التي تعمل بهذا النظام SAA، علما أن ) تناسبيا مع الإنتاج( 

  .إعادة نشر القدرات البشرية لمواجهة المنافسين -

  يات على كل المستوالرسكلة مواصلة الاستثمار في الموارد البشرية بالتكوين و -



  تكيف منتجاتها التأمينية مع حاجيات الزبائن -

  الإبتكار من خلال بعث منتجات جديدة -

  التحكم في تكاليف التسيير و مختلف الأعباء  -

  حيال الزبائن و العملاء  اتطهير وضعيتها المالية و احترام التزاماته -

  )نالوكالات المتعاملة مع الزبائ( تجديد و تجميل فضاءات البيع  -

  ) فرع ألفا( قمع الغش  في التأمين  -

  . (1)تدعيم شبكة الشركة بوسائل الإعلام الآلي كن خدمة الزبائن  -

  :  SAA واقع تأمين السيارات في وحدة قسنطينة 5-3-2-3

  وكالة في ثلاث ولاية  32على نفس المنوال تم تفحص نتائج وحدة قسنطينة لذات الشركة و التي تضم 

ثم  2004وكالات من سكيكدة بعد عملية دمج أجريت في جويلية  3بالإضافة إلى ) جل و ميلةقسنطينة، جي( 

  .بمقتضاها أيضا ضم بقية وكالات هذه الولاية إلى عنابة

و نسعى من دراستنا الميدانية هذه، التأكد من مدى صحة اختلال توازن المؤمن في فرع السيارات و      

يادة التسعيرة ، والافصاح عن عدم رضاه التام من استمرار هذه الوضعية بالتالي نزوعه إلى المطالبة بز

في   (1)على تحمل أسعار غير قادرة على تغطية الخطر و المترجم بكبر نسبة التوازن ) برأيه( التي تجبره

  .هذا الفرع أي تسجيل نتائج سلبية بين التدفقات الداخلة و التدفقات الخارجة

        :    التالي 5- 12فهي موضحة بالجدول) لفرع السيارات( التدفقات الداخلة  ففيما يتعلق بإجمالي   

                5 - 12الجدول                                                
  )بدون رسوم( تطور الأقساط التجارية                       

  93  94  95    2000  2001  2002  2003  2004  
  141516  141367  133214  127199  128748  90774  83212  79076  الإجباري

  0.1  0.1  4.7  -2.1  -2.1  9.1  5.2  -  النمو %
  388458  306606  251302  224271  197272  161666  85077  82477  الاختياري

  26.7  22  12.1  13.7  2.1  90  3.2  -  النمو %
  529974  447973  384516  351470  326020  252440  168289  161533  الإجمالي

  73.3  68.4  65.4  60  61  64  50.5  51  الاختياري%
  . بقسنطبنة SAAوحدة  أرقام مديرية تم إعداد الجدول من طرفنا إعتمادا على : المصدر     

من الجدول نخرج بالملاحظات التالية و هي أن إجمالي مداخيل التأمينات في هذا الفرع شهد نموا متذبذبا 

و هذه النسبة شارك فيها الاختياري  %56.3) إجماليا( و بما نسبته  95-93لاث من خلال السنوات الث

حيث كان تطور نمو  ،%51.2أي بمتوسط  ) %64و   %50.5،  %51( بحصص أكبر من مساهمة الإجباري

بينما لم يعرف الإجباري إلا  % 90إذ بلغت نسبة  )95/07سنة صدور الأمر( 1995الاختياري ملفتا سنة 

أي  % 5.2بعدما كان في السنة السابقة  %9.1خلال نفس السنة و نسبة ) مقارنة بالاختياري( ا بطيئا تطور

حيث كان نمو  )2004-2000( و نفس الاتجاه سلكه النوعان خلال السنوات الخمس الأخيرة  %7.15بمتوسط 

، 2002سنة  %4.7ن و كا % 1.2و نسبة  2000تقارنه بسنة  2001الإجباري بطيئا جدا بعد تراجع سنة 

                                                
   2004لسنة  اقتباس من تقریر إستراتیجیة المؤسسة ونظراتھا للمستقبل  (1)

   Ratio d ‘équilibreمجمل النفقات على مجمل الإیرادات       (1 



   2001سنة  % 13.7بينما كان نمو الاختياري بنسبة )  % 0.93( ، أي بمتوسط  2004و  2003سنتي  0.1%

أي نسبة  2004سنة  % 26.7و أخيرا  2003سنة  %22و نسبة  2002سنة  % 12.1و ) مقارنة بسابقتها( 

                                   .                                       %18.6متوسطة بلغت 

وهذا التباين في النسب كان نتيجة تعاظم مساهمة الاختياري في إجمالي الإيرادات كل سنة لتصل           

 %68.4،  2002سنة % 65.4،  2001سنة % 60،  2000سنة % 61حيث كانت  % 73.3نسبة  2004سنة 

كان  ) تطور الأقساط التجارية( لمقابل فإن نمو الإيرادات ، با %65.6، أي نسبة متوسطة بلغت  2003سنة 

سنة  %18.3و  ،2003سنة  %16.5، و  2002سنة  %9.4، و  2001سنة  %7.8 ،2000سنة  %11.6بـ 

  . %12.7أي نسبة متوسطة تجاوزت  2004

وزعت  %40زيادة قدرها  98و ما تجدر الإشارة إليه هو أن تسعيرة تأمين السيارات شهدت سنة       

  .لكل ثلاثي %10على الثلاثيات الأربعة لنفس السنة و نسبة 

وهذا يقودنا إلى الملاحظة بأن هذه الزيادة لم تجد ترجمتها النسبة التامة في رقم أعمال الوحدة ، و       

ارية ، الإجبارية و الاختي) عقود التأمين( تفسير ذلك يعود إلى التراجعات الكمية المسجلة في عدد الضمانات 

و هي السنة التي استأنفت الشركة  %74.5ما نسبة  2000 -95إذ سجلت الوحدة تراجعا خلال الفترة 

حجم الإنتاج الذي  2004منحى الارتفاع في عدد الضمانات و إن  بوتائر بطيئة جدا حيث لم تبلغ و لغاية 

  :التالي زدوج الم 5-13، و هو المبين في الجدول 1993سنوات أي سنة  10كانت عليه قبل 

  5 -13الجدول                                                          

  تطور عدد عقود التأمين في الوحدة                                  

  93  94  95    2000  2001  2002  2003  2004  
  134458  136034  129371  122053  118265  130421  141652  196766  إجباري

  (-)1.2  5.2  5.9  3.2  (-)0.2  (-)7.9  (-)28.7  -  موالن%
  465932  412765  400882  378125  374101  438245  463257  462390  الاختياري 

  12.9  3  6  1.1  2.6)- (  5.4)- (  0.18  -  النمو%
  600390  548799  530261  500178  492366  568666  604909  661066  الإجمالي

  883  816  725  702  662  444  278  244  متوسط لسعر 
  المصدر السابق : المصدر           

هذا التراجع في إنتاج الوحدة يفسره رئيس دائرة التسويق بسببين رئيسيين أولهما أن العديد من           

راجعوا خياراتهم بالاكتتاب للمدة الكاملة ) أكثر من عقدين في السنة( الزبائن الذين كانوا يكتبون لمدة قصيرة 

و بالتالي ينعكس هذا مباشرة على عدد العقود المبرمة، وثانياهما أن ) أشهر6( أو لنصف المدة ) لسنةا( 

هناك من الزبائن من غادروا وكالات الشركة تجاه وكالات أخرى خاصة للشركات الجديدة بعد انفتاح 

هذه الشركات، وإن  السوق، و ظهور مؤمنين خواص، لكن ما لبت هؤلاء أن عادوا بعد تجربة التأمين لدى

ضمانة أي  168700ما عدده  2000-93كنا نستنتج من هذا الجدول أن وحدة قسنطينة قد فقدت خلال الفترة 

من منتجاتها في الفرع و هو ما يترجم بخسارة عدد من الزبائن، إلا أنها لم تسجل أي تراجع في  25.5%

( تفاع في إقبال الزبائن أو تزايد مجموع الضمانات رقم أعمالها خلال نفس الفترة قبل أن تستأنف منحنى الار

و هذا ما يساهم في ارتفاع نسبة الأقساط على الضمانات من ) انظر جدول تطور الأقساط و رسمه البياني



الذي تزايد أيضا ) ةالإجبارية و الاختياري( سنة إلى أخرى و بالتالي ارتفاع متوسط سعر الضمانة للسيارة 

  ). السابق 5 - 13انظر متوسط قيمة الضمان في الجدول  (مع كل سنة       

غير أن المهم في الأمر أن لا  SAAذات المسؤول يشير إلى أن للمنافسة أثارها الأكيدة على إنتاج       

تتراجع مداخيل الشركة من أقساط الأخطار الاختيارية لأنها هي التي تعكس مدى نجاعة و إنتاجية المؤمن 

ده، و هو ما تمثله نسبة مداخيل التأمين الاختياري من إجمالي حجم الأقساط التجارية أي حصيلة اجتها

دفاع و متابعة، أضرار و تصادم ، ( للفرع، حتى و إن كانت في الأصل تضم عدد كبيرا من الضمانات 

   الشامل حريق و سرقة،انكسار الزجاج ، أشخاص و التأمين

، حيث طلبت من )أشهر 6أقل من ( التأمين لمدة قصيرة و أضاف بأن وحدة قسنطينة لم تعد تحبذ 

الوكالات بذل المجهودات المطلوبة لثني المؤمنين على التعاقد للمدة القصيرة، لضمان أدنى نسبة للمردودية 

أي أقل ما يمكن من حالة الاتوازن بين الأقساط و التعويضات، إذ في حالات العقود القصيرة فإن المؤمن له 

صغيرا لكنه قد يتسبب في حادث ذي قيمة كبيرة، حيث أظهرت تدقيقات الإحصائيات المسجلة أن يدفع قسطا 

هذا النوع من الاكتتاب هو مجلبة للخسائر إلى الشركة حيث تبين أن نسبة كبيرة من ذوي الأقساط الصغيرة 

  .يتسببون في حوادث تفوق عددا و مبلغات من حالة دافعي الأقساط السنوية 

 5000و الـ  3000أخرى فقد أوقفت هذه الوحدة التأمين على الأضرار و التصادم عند عتبتي لـ و من جهة 

   .دينار لأن قسطها غير ذي أهمية و بالتالي لا يحمل المؤمن له على الحذر و الحيطة

التصريح بالحوادث يعد أول خطوة على طريق استحقاق   :حوادث السياراتل الأضرار المادية ملفات

التعويض عن الأضرار الملحقة بالسيارة و التي تترجم لدى المؤمن بالاستعداد لإضافة مبالغ أخرى في مبالغ 

التدفقات الخارجة التي هي التعبير النقدي عن التقدير الكمي لحجم الحوادث المستحقة الدفع ألا و هي 

  ) .أو الجسمانية/عن الأضرار المادية و( التعويضات 

ات الحــــوادث تنقســــم غلــــى أربعــــة أنــــواع                                              و بالنســــبة للمــــؤمن فملفــــ

هي مجموع الحوادث التي يتلقى المؤمن أخطارا بوقوعها مما يستلزم فـتح  :  ملفات الحوادث المصرح بها

معلومـات  ملف تسييرها بمجرد تسلم المعاينة الودية و الوثائق المرفقة المطلوبة التي تسـمح بجمـع كـل ال   

  .أو ما لكها /الضرورية بالمركبة و عقد تأمينها و سائقها و

و هي ملفات مجمل الحوادث التي سويت فعليا أي طوي ملفها بالتسوية أو بالتعويض أو : الحوادث المسواة 

  الحفظ بدون متابعة

  المحددة قانونياو هي ملفات الحوادث التي يتم التصريح بها بعد الآجال : الحوادث المصرح بها متأخرا 

على أن لا يتجاوز التأخير ) المسؤولية المدنية(أيام، و المتعلقة أساسا بالأضرار الملحقة بالغير 7و هي الـ 

  .مدة الثلاث سنوات 

و هي ملفات الحوادث التي سبق غلقها بالتسوية أو التعـويض أو الحفـظ و   : ملفات الحوادث المعاد فتحها 

ددا بناء على قرار محكمة أو حكم مجلس قضائي ، و ما تجب الإشارة في هـذا  التي تتطلب إعادة فتحها مج

الشركات الحديثة التأسـيس حيـث أن الأولـى     ها فيالمضمار هو أن وضعيات الشركات القديمة تختلف عن



و هو المترجم بإفراد مخصصـات لهـا أي تخصـيص المبـالغ     ) القديمة( ترزح تحت تقل الملفات العالقة 

مواجهة التعويضات المستحقة عليها لاحقا، في حين أن الشركات الحديثة النشأة لا تعاني من تقـل  الإجبارية ل

مخلفات الملفات غير المسوية و بالتالي من تقل المخصصات و بالنسبة لوحدة قسنطينة محل دراسـتنا فقـد   

-14ن في الجـدول سجلت تراجعا في عدد الحوادث المصرح بها خلال السنوات العشر الأخيرة و هو المبي

5                                                                                                                                     

 5-14الجدول                    

                                جدول بالحوادث المصرح به                                                
             

      04  03  02  01  00    95  94  93  نوع الحوادث

    22650  23004  23601  22020  21801  27403  33181  30259  المادية

    24630  25107  25633  23859  23686  29219  35366  32439  الإجمالي

    92  91.6  92.1  92.3  92.1  93.7  93.8  93.3  المادية

Unité c ne /1993-2003       Source : Bilans  Sinistres auto et Risques Divers   (B10) Exercices  

انخفاضا  98-94من الجدول السابق نلاحظ أن منحنى إجمالي الحوادث المصرح بها شهد خلال الفترة        

  .2004و  2003ان سنتي انخفاضان صغير منحنى تزايدا أعقبه 2002و لغاية  1999متتاليا ليأخذ مع سنة 

إجمالي  تاتجاهات منحنى الحوادث الجسمانية لم تكن منسجمة مع اتجاها نالملاحظة الثانية أ        

،على عكس الحوادث المادية التي شهدت )ارتفاعا وانخفاضا(الحوادث حيث كانت تتسم بكثير من التذبذب 

ثم انخفاضين  2002بعدها ارتفاعا بطيئا لغاية  لتعرف 99-94انخفاضا متواصلا طيلة الفترة الممتدة بين 

و بحكم كون دراستنا لا تمس إلا الأضرار المادية فإن تناولنا موضوع  2004و  2003متتاليين سنتي 

من إجمالي عدد الحوادث المصرح   %91.5الحوادث لم تكن إلا من الشق المادي و الذي يمثل أكثر من 

  .بها

كما سبق ذكره فإن عدد ملفات الحوادث المسوية لم يتجاوز ثلث حجم   :مادية الملفات المسوية للأضرار ال 

الحوادث المصرح بها و هو ما لا يمكن ملاحظته من الجدول الآتي حيث يقترب عدد الملفات المسوية من 

مسوية الملفات غير ال( عدد الملفات المصرح بها ،غير أن هذا لا يعكس الحقيقة التي يخفيها المخزون القديم 

، ) مثلما سبقت الإشارة إليه(، و هو ما يفرق بين وضعيات الشركات القديمة والحديثة )قبل سنة الدراسة 

، إذ ترى الشركات الكبرى  %100ويتطلب من الأولى بذل مجهود ونفقات أكبر لبلوغ نسبة تسوية تزيد عن 

و  2001ى وحدة قسنطينة باستثناء سنتي أن نسبة التسوية عند هذه العتبة تبقى سيئة جدا ، و هو القائم لد

، والذي يعني الزيادة في عدد الملفات غير المسوية بسبب الفشل في تسوية كل الملفات المصرح بها  2002

في السنة وعدد من الملفات العالقة من فترات سابقة وعليه وبالنسبة لوحدة قسنطينة فالهدف السنوي هوتحقيق 

و التي تعني تسوية الملفات الجديدة بالإضافة إلى عدد من القديمة أنظر  %100ـنسبة تسوية للملفات تفوق ال

   5 -15الجدول                       .5-14الجدول 

  تطور الحوادث المسوية                          

  04  03  02  01  2000    95  94  93  نوع الحوادث 
  22065  22781  24358  22287  20033  26339  34797  30259  المادية



  24130  24886  27050  23635  23123  28099  37304  32439  الإجمالية
  91.4  99  103  101  91.9  96.1  105  93.1  الماديةمستوية %

  89.6  99.1  105.5  99.1  97.6  96.2  105.4  94.1  المسوية % 
  والنسب من حساب الباحث  نفس المصدر السابق   :المصدر     

ظته من هذا الجدول أن الشركة لم تحقق مبتغاها المتمثل في بلوغ نسب تسوية للملفات و ما يمكن ملاح      

إن فيما يتعلق بنسبة عدد الحوادث المادية مقارنة بعدد المصرح  2001و  94إلا في سنتي  % 100تفوق الـ

  .مقارنة بعدد المصرح بها) المادية و الجسمانية( بها أو بشأن إجمالي ملفات الحوادث 

عن  (1)) العالقة( ذا الكلام يعني أنه لا بد على الشركة أن تتخلص من ملفات الحوادث غير المسوية و ه

السنوات السابقة فإن وضع الشركة من هذه الناحية يزداد تفاقما و هذا يترجم طبعا بحجم المبالغ المفردة 

كاهل الوحدة لدرجة أنها  و التي تعرف ارتفاعا كبيرا جدا أثقل) للحوادث غير المسوية. ( للمخصصات

تمثل ) بدون نوع( من إجمالي التدفقات الداخلة من الأقساط التجارية  %52.4ما نسبته  2003بلغت سنة 

  :التالي   5  - 15و هو المبين في الجدول %30.8المادية منها 

   5-16الجدول                        

  بملايين الدينارات                              ويةلملفات الحوادث غير المسالمخصصات               

  الزيادة %  2003  2002  2001  2000  99  1998  

 % 8.64  447973  384516  351470  326020  322268  296690  )1(الأقساط 
  %44.4  234637  202198  128454  98115  79929  41084  )2(المخصصات 

)2)/(1(  13% 24.8 % 30.1 % 36.5  52.6 %  52.4%  513 %  
    30.8  34.2  13.5  8.3  4.4  %6  للمادية: المخصص

  نفس المصدر السابق: المصدر        

متباينة وبمتوسط  ضعيفة و بوتائر من الفرع كانالوحدة  لدى نلاحظ من هذا الجدول أن تطور الأقساط      

ان بخطى متسـاوية    و بالمقابل فإن تطور المخصصات الموجهة لملفات الحوادث غير المسوية ك % 8.6هو 

أضعاف و  5أي أن تطور المخصصات كان بأكثر من %  44.4و كان متوسطها السنوي ) مقارنة بالأقساط( 

لا  1998هي نفس الوتيرة التي شهدها تطور المخصصات الموجهة لملفات الحوادث المادية حيث كانت سـنة  

أضـعاف عمـا كانـت     5بأكثر من  أي تطور % 30.8إلى  )2003( لتصل بعد خمس سنوات % 6تمثل إلا

و النتيجة المستخلصة أنه لا خيار أمام شركة التأمين سوى تحقيق الهدف المنشود و هـو بلـوغ           .عليه

نسبة تسوية للملفات تفوق عدد المصرح بها سنويا لامتصاص الملفات العالقة، و بالتالي تجنـب تخصـيص   

، لان الوتيرة المسجلة تدفع بالشركة إلى أوضـاع خطيـرة    )المخصصات(مبالغ لهذه الحوادث غير المسوية 

جدا ،المعبر عنها بتزايد نسبة المخصصات مقارنة بالإنتاج قد تصل فيه حدا ،تكون أقساطها لا تكفي لتغطيـة  

  .المخصصات فقط، فما بالك بالتعويضات أيضا و التي تشكل جزء من التدفقات الخارجة للشركة

تعتبر التعويضات مؤشرا مهما على مدى صحة  :مادية لحوادث السياراتالأضرار ال التعويضات عن

  منها    % 60أي شركة تأمين ، حيث أنها تمثل النسبة الأهم في التدفقات الخارجة للشركة قد تتجاوز الـ 

وضعفي إجمالي مبالغ المخصصات، وهو ما يزيد في ثقـل كفـة المخرجـات و    ) خارج النفقات الأخرى( 

( ونشأن التعويضات المادية لا حظنا أن مبالغها فاقت و في كل السـنوات  .اختلال توازن المؤمنبالتالي في 

                                                
وادث غیر المسواة أي الحوادث التي وقعت فعلا و لم یقبض أصحابھا تعویضا بعد، المخصصات المعنیة بالدراسة و التناول ھنا فھي الخاصة فقط بالح  (1)

 Risques eucoursأي للأخطار الجاریة ) 31/12( بسبب عدم تسویة الملف و غلقھ لا تعني تلك التي تفرد للفترات المتبقیة للعقود بعد الجرد 



ــنتي  ــدا س ــدول  ) 2000، 98ع ــي الج ــين ف ــو المب ــمانية و ه ــوادث الجس ــن الح ــا ع  5-17مثيلته

   5- 17ل الجدو                                                    :                                التالي

  تطور التعويضات عن حوادث السيارات                        

   93  94  95    2000  2001  2002  2001  2004  
  217019  189583  189053  156507  149000  105966  84715  79665  المادية 

  14.5  2.8  20.8  5  0.2  25  6  -  النمو %
  415318  368985  334564  303993  315957  188619  152471  138584  الإجمالية

  12.6  10.3  10  3.8)-(  13  23.7  10  -  النمو %
  78.4  82.4  87  86.5  96.9  74.7  90.6  85.8   )1من الأقساط %
  52.3  51.4  56.5  51.5  97.2  56.2  55.6  57.5  )2(المادية  %
  نفس المصدر السابق: المصدر        

  

بقسنطينة حيث  SAAضعية الخطيرة التي تمر بها وحدة القراءة البسيطة لهذه الأرقام تكشف مدى الو       

أن إجمالي التعويضات لوحدها تبتلغ نسبا كبيرة جدا من الأقساط المجمعة في فرع السيارات تراوحت بين 

، و هذه النسبة متغيرة من سنة إلى أخرى و بصورة جيبية  و ) 2000سنة (  % 96.9و) 95سنة (  74.7%

من  )93سنة (  % 57.5و ) 2000سنة (  % 47.2تعويضات المادية تشكل ما بين بالإضافة إلى ذلك فإن ال

من إجمالي الحوادث المصرح بها  % 91إجمالي التعويضات بالرغم أن هذا النوع من الحوادث بمثل أكثر 

و التي تمثل ) وليس إجمالي المصرح بها ( وبكلام أدق فإن هذه التعويضات هي عن الحوادث المسوية فعلا 

  ).2002سنة (  % 103و  )94سنة (  % 105و  )93سنة (  % 93.3ما بين 

و تطور هذه التعويضات لم يكن ثابتا و في اتجاه واحد بل كان بتذبذب ملحوظ من سنة لأخرى 

 3.8حيث كانت نسبة الانخفاض  2001ثم سنة  % 4.3التي شهدت انخفاضا بنسبة  1999أحسبنها كان لسنة 

مليون  36.148و المقدر بـ  % 23.7أسوأ سنة إذ ارتفع مبلغ التعويضات بنسبة  1995بينما كانت سنة  %

هي الأسوأ على الإطلاق إذ عرفت التعويضات الإجمالية زيادة  2004دينار أما من حيث المبالغ فإن سنة 

ية و مليون دينار، و هو نفس المنوال الذي عرفه منحى نمو التعويضات عن الحوادث الماد 46.333بمبلغ 

و التي عرفت بدورها ارتفاعا  2004مليون دينار تليه سنة  32.546و بمبلغ  % 20.8بـ  2002الذي قدر سنة 

مليون دينار حتى و إن كانت أعلى نسبة لهذا النمو  27.436أي ما يقابل  % 12.6في نمو التعويضات بنسبة 

  .مليون دينار 21.251و تقابل مبلغ  % 25و كانت  1995في سنة 

  ):جويلية بقسنطينة 5 كالةو( المادية للسيارات تسيير ملفات الحوادث: 5-3-2-4

أولاهما أن دراستنا لا تتناول إلا  الاسترسال في تناول هذا الجزء تجدر الإشارة إلى مسألتين اثنتين قبل

المتسببة الأضرار المادية الناجمة عن حوادث السيارات ،و ثانيهما أن التحقيق في ظروف حوادث السيارات 

في أضرار مادية فقط من قبل مصالح الأمن ليس ضروريا ولا مطلوبا حيث لا يفرض القانون هذا التحقيق 

إلا في حالة الأضرار الجسدية دون أي إشارة إلى الأضرار المادية إلا في حالة ما إذا كانت هناك مركبة 

، )و كذلك التابعة لوزارة الدفاع الوطني تابعة لمصالح أي من الوزارات أو الهيئات التابعة لها( إدارية 

فيتطلب الأمر تحقيقا إجباريا من قبل الأمن حيث أن مركبات الدولة لا تتطلب ضمانا بعقد تأمين و إنما 



 15-74من الأمر رقم ) 2(و هذا بناء على المادة .(1)شهادة ملكية تصدرها سلطات عمومية عند استعمالها
تزام بالتأمين و تكفلها بالتزامات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها و تكون التي تعفي الدولة من الال.(2)

و وزارة الدفاع )الولاية خاصية( المحلية  الإداراتتحت حراستها، و هذه الوضعية جعلت الدولة ممثلة في 

أو المادية /ية والوطني تبرم مع الشركة الوطنية للتأمين اتفاقيتين حول تسوية ملفات حوادث المرور الجسمان

جرد الملفات، معالجة الملفات و في الأخير دفع التعويضات عن هذه : مراحل و هي 3و التي تكون على 

، و أول خطوة لبداية تسيير ملف حادث سيارة هو التصريح المقدم من قبل المؤمن )أنظر الملحق( الأضرار 

باشر أو الهاتف أو ألفاكس أو الرسالة؛ و الإيذان له و الذي يكون بأي من الوسائل الممكنة منها الاتصال الم

بفتح الملف هو تقديم كل الوثائق الضرورية و هي شهادة السياقة، البطاقة الرمادية للسيارة المتضررة، شهادة 

الذي يتضمن كل المعلومات عن طرفي الحادث و ظروفه و زمانه ) المعاينة( التأمين، و التصريح بالحادث 

  من  صحة المعلومات الواردة فيها و تمامها، أو مطالبة المؤمن له بإتمام الناقص منها  بالضبط، للتأكد

نقوصا من مو نشيرهنا إلىأن عملية فتح ملف الحادث و الشروع في تسييره تبدأ حتى و إن كان الملف 

م التي يفرضها أيا 7بعض الوثائق، أو تأخر المؤمن له بتقديم الوثائق أو المعلومات المنقوصة عن مهلة الـ

  .القانون للتصريح بالحادث و ليس للتأخر بعد فتح الملف

 ordre de   يسلم عون المؤمن مذكرة خدمة) وثائق أو معلومات( و بمجرد استكمال ما كان ناقصا 

service   و التي تقضي بتقديم فذا الأهير مركبته للخبير ، حيث يقوم الخبير ) أنظر الملحق(للمؤمن له

، % 50ولغاية    %5تبدأ من ( المركبة وتقييم الأضرار الملحقة بها و تقدير نسبة التقادم فيها بمعاينة 

، و هذا حسب حالة )شرائح 10عن سابقتها و بالتالي هناك   %5وبشرائح متتالية ، طول الواحدة يزيد 

عليها التقادم و في حالة السيارة و القطع المعنية بالضرر حيث أن القطع الجديدة و المغيرة حيدثا لا يطبق 

الضرر الكلي الذي يستحيل معه إرجاع السيارة بالإصلاح فان تقييمها يكون بحسب القيمة المحددة في العقد 

) وعند وجود هذا التأمين( إلا في حالة سرقة السيارة  Epaveو هي قيمة حطام السيارة  %25منقوص منها 

  .                          طام السيارةفلن يكون هناك انقاص بحكم عدم وجود بقايا ح

و بعد هذه المعاينة و التقييم يقوم الخبير بتحرير محضر خبرته يتضمن كل المعلومات المطلوبة و  

المبالغ المقدرة للتعويض، بما فيها نسب التقادم و عدد أيام التعطل أو الحرمان من التمتع بالسيارة و التي 

دينار  100دينارا في اليوم للسيارات الخفيفة و الخاصة، و  50قضي بمنح تقدر قيمها وفق جدول محدد ي

دج للحافلات و الشاحنات و المقطورات، علما أن هذه التسعيرة مطبقة  150للسيارات النفعية و الطاكسي، و 

  :و هناك أربعة أنواع من ملفات حوادث السيارات أو الحالات.دون تغيير 1995منذ 

  الخصم من نفس الشركة التأمينحالة ما إذا كان  -

  حالة ما إذا كان الخصم من نفس الوحدة لنفس الشركة -

  حالة ما إذا كان الخصم من نفس الوكالة -

  .حالة ما إذا كان الخصم من نفس من شركة تأمين أخرى -

                                                
  في الجریدة الرسمیة رقم  1980فیفري  16الصادر یوم  34- 80من المرسوم  8المادة      (1)
  المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات  74جانفي  30الصادر یوم  15- 74الأمر      (2)



نفسه الملفات لا تستدعي إجراء خبرة مضادة بحكم أن مركز الخبرة هو فففي الحالات الثلاث الأولى    

وهذه الملاحظة تجرنا للإشـارة إلـى أن   ،ألف دينار 30و التابع إلى نفس الشركة إلا في حالة تجاوزالمبلغ 

القانون يفرض إجراء الخبرة لأي ضررمادي حيث لا يجيز أي تعويض مهما كان مبلغه دون خبرة مسـبقة  
بة المؤمن له، بحكـم أن سـيارة   و عليه فان تدخل الخبير إجباري حتى و إن لم تسجل أضرار في مرك    (1)

، و هذا للتأكد من صحة الحادث، )عدم تضرر السيارتين لا يستدعي أي تصريح بالحادث( الخصم تضررت 

ألف دينار تستدعي طلب  30وفي حالة كون الخصم من شركة أخرى فان أي خبرة تقضي بتعويض يفوق ال

عادة الفاكس أو يقـوم المضـرور   ( لة رسمية خبرة مضادة، حيث يقوم المؤمن بأخطار مؤمن الخصم بمراس

بضرورة إجراء خبرة مضادة،  و هنا يقوم خبير كل طرف بمعاينة سيارة الطرف الآخـر  ) شخصيا بتسليمها

يوما، إذ و بعد هذه المدة يحق للمضرور إصلاح سيارته حتى وإن لم يسو الملف و لـم   15و ذلك في ظرف 

المؤمن الذي تقاعس خبيـره فـي   ( قاعس المسؤولية على ذلك كاملة تجر الخبرة المضادة حيث سيتحمل المت

ــة    ــة القانونيــــــــ ــي المهلــــــــ ــه فــــــــ ) أداء مهمتــــــــ

و الخبيـر مطالـب بعـد         .                                                                              

يا في وحدة الشركة الوطنية للتـأمين  أيام ،غيرأن ما هو قائم عمل 10إجراء المعاينة تسليم محضرة في ظرف 

SAA هـا لقسنطينة أن الوكالات لا تستلم محاضر الخبرات يوميا بل تنتظر لعدة أيام حتى تتجمع مجموعة من 

بتسلم مجمل تلك المحاضر الخاصة للوكالات ثم توزيعها عليها بمـا فيهـا   ) المديرية الجهوية( لتقوم الوحدة 

( نسـخ   4و التي تكون من ) وهذا طبعا يزيد في طول مدة تسوية الملفات( الخبرات عن الأضرار البسيطة،

  ).عند الخبير، الثانية لوكالة التأمين ، الثالثة للخصم ، و الرابعة للزبون داها تبقىحإ

و بعد تفحص مجمل الوثائق و دراسة ظروف الحادث حسبما هو وارد في التصـريح المقـدم، تحـدد          

لحادث، للقيام بمتابعة مؤمن الطرف الآخر إذا كان هو المتسـبب فـي الحـادث،         مسؤوليات كل طرف في ا

تحمل التبعات وهو وثيقـة تمـلأ مـن طـرف وكالـة      (  Mise en Causeو مراسلته بواسطة تحميل السبب

المتضرر و توجه إلى وكالة المتسبب في الحادث مرفوقة بنسخة عن التصريح بالحادث و محضر الخبـرة و  

آلاف دج  10لم تكن الصورمطلوبة إلا إذا كان تبلـغ الضـررعند    95قبل ( لمتضررة االسيارة  نعالصور 

وهـو مـا لا   ( يومـا   15و هنا فإن مؤمن الطرف الخصم مطالب بالرد على المتابعة في ظرف  أوما يفوق

المتابعـة عليـه   ؛ و قبل قيام مؤمن المتضرر بعمليـة  )يحترم إطلاقا و يزيد في استطالة مدة تسوية الملفات

يقترح على ) الأضرار والتصادم ( الإطلاع على طبيعة عقد مؤمنه، إذ و في حالة تضمنه التأمين الاختياري 

ار التعويض الإجمالي لاحقا بعد تسوية الملف، أو القيام ظزبونه التعويض المسبق عند العتبة المضمونة أو انت

عة مؤمن الخصم المتسبب في الحادث، و مطالبته بالتعويض بتعويض الزبون في حالة التأمين الشامل ثم متاب

نظريا و في حالة اقتران عقدي الطرفين بمؤسسة واحدة فإن الجواب على تحديد المسؤولية يكون في ظرف .

و بعدها يعوض المؤمن له، و يحسب التعـويض   ذكير ثان؛تيوما في حالة عدم الرد و توجيه  20أيام أو  10

يوما المطلوبة في تسـوية ملفـات الحـوادث     60هذا في مسعى عدم تجاوز مهلة الـ على مؤمن الخصم، و

                                                
  لا یجوز تسدید أي ضرر مادي مسبب لمركبة إذا لم تكن المركبة موضوع خبرة مسبقة: تنص 15- 74من الأمر  21المادة  (2)



انظر نتـائج الدراسـة الميدانيـة     –وهو ما لم تتم عمليا، بما فيها حالة التأمين ضد الأخطارالشاملة (المقترنة

قد قدم تصريحا ؛ و هكذا فالمتوجب على وكالة الطرف الآخر القيام من جهتها بالتأكد من أن مؤمنها )-لاحقا

أو اسـتدعاء  ) من التصريح بالحـادث  ( بالحادث و فتح ملف و دراسة ظروف الحادث و تحديد المسؤولية 

مؤمنها للامتثال في حالة عدم التصريح أو تقديم معلومات إضافية أو وثائق ناقصة، و تقـديم الـرد للوكالـة    

انتقاء أي نزاع ، فإن الـرد سـيكون بالايجـاب     المراسلة له لتحديد موفقها؛ ففي حالة تطابق المسؤوليتين و

 100( أو أنها تنازع في مسؤولية مؤمنها كليا  مخالصة تعويضوالقبول بتحمل تبعات أخطاء مؤمنها بواسطة 

  . و بالتالي تخطر الوكالة المراسلة بهذا الموقف  ) % 75أو  % 50، % 25( أو نسبيا )%

لية أي نزاع طول المسؤولية في الحادث أو نسبتها لا بد من و في حالة عدم تطابق تحديد المسؤو     

اللجوء إلى المواجهة و العمل على تنظيم موعد لقاء لمواجهة الطرفين في الحادث للوقوف على حقيقة 

ر التوصل إلى تحديد نسبة المسؤولية في الحادث ينتقل الطرفان مع غذمسؤولية كل منهما في الحادث، و إذا ت

عين المكان لمعاينة ظروف الحادث و التحقيق في ذلك حتى و إن كانت الأضرار مادية فقط،  مؤمنيهما إلى

ول الملف إلى العدالة حو إذا لم يتوصل الطرفان إلى تسوية و تحديد المسؤولية ي

       .                                                                                  ةالإداريةفلدىالفر

و في حالة عدم تصريح مؤمن له الطرف الخصم، يرد بأن زبونه لم يصرح بالحادث و عليه يطلب          

مهلة من الوكالة المراسلة حتى يستدعي ذلك المؤمن له و التحقيق في القضية ، بعدها تقوم الوكالة الأولى 

د مدة غير محددة ، أو كان الرد سلبيا فيحول بمراسلة جديدة للتذكير، إذا لم تتلق ردا من الوكالة الأخرى بع

هيئة أعلى للشركة المؤمنة للتدخل لدى نظرتها في الشركة الخصم عند بحث تسوية ( الملف إلى الوحدة 

  .الملفات العالقة أو التي تعذرت تسويتها على مستوى وكالتها

بتذكير مؤمن الخصم بمراسلة مطالبة ) مؤمن المتضرر ( و في حالة عدم الرد فإن الوكالة الأولى    

يوما من إرسال المذكرة الأولى ، و في حالة عدم الرد بالإيجاب أو السلب تعاود المراسلة لغاية  15ثانية بعد 

يوما عن المراسلة و بعدها فإن هذا المؤمن سيتحمل المسؤولية كاملة عن ذلك الضرر و يعوض 60إتمام 

( لب الطرف الآخر بتلك المبالغ طبقا لاتفاقية شركات التأمين المؤمن له عن إجمالي أضرار سيارته ليطا

تقوم وكالة الخصم ) في حالة عدم التنازع ( و بعدها أو بعد التسوية عند مستوى الوكالات ...)سبق ذكرها

بتحرير شيك بمبلغ الضرر الملحق بالمركبة لوكالة المتضرر لتقوم هذه الأخيرة بتعويض زبونها بواسطة 

ويض ممضاه من طرفه هو و ممثل المؤمن تتضمن أيضا حساب الخلوص و التعويض عن مخالصة تع

  .العطل ليحرر شيك بالمبلغ النهائي، و يغلق الملف

و يجدر بالإشارة هنا إلى أن هذه المراحل المتبعة في تسوية الملفات خارج اتفاقية التعويض المباشر      

لتالي فإنها تفرغها من مضمونها و أهدافها و هي تسريع تسوية هي نفس المطبق في إطار هذه الاتفاقية و با

لدى دراستنا لعينة ).ألف دينار لكل حادث أو تصريح 20أقل من ( ملفات حوادث الأضرار المادية البسيطة 



بشركة  (1)من إجمالي هذه الملفات كانت مقرونة  % 71جويلية لاحظنا أن  5ملفات الحوادث في وكالة 

SAA  من  % 18من هذه الملفات المقرونة كانت مع وكالات خارج وحدة قسنطينة و أن  % 23و أن

  ).جويلية 5(الملفات المقرونة بوحدة قسنطينة كانت مقرونة بنفس وكالة عينة الدراسة 

الملفات  :الواقع فرض علينا التعامل مع الملفات وفق هذا التصنيف وبناء على نوعين هما وهذا      

ت غير المسوية، وما يهمنا أساسا في هذه الدراسة هي المعضلة التي تعتبر من بين مسببات اوالملف المسوية

ملفات أو عدم تسويتها العدم رضا المؤمن له و تفاقم أزمة الثقة لديه حيال المؤمن ألا وهي طول مدة تسوية 

  .أصلا 

  :الملفات المسوية 2-5- 3- 5

فات التي كانت تهص فقط الأضرار المادية  لا حظنا أن نسبة و من دراستنا المباشرة لهذه المل           

 586ملفا من أصل  197أي بـ   %33.61الملفات المسوية كانت أحسن بقليل من النسبة الوطنية و ذلك بـ 

  ؛ -وإن ببعض التقطع  - يوما  11ملفا  تمت دراسته من طرفنا خلال شهر و

والوقوف على الملفات  2004و  2003ات لسنتي وهذ الدراسة سمحت لنا بالإطلاع على كل الملف

من إجمالي الملفات المسوية، و  6 % 9.54ملفا أي بنسبة  137المسوية فعلا  والتي كان عدد المقرونة منها 

  :و بالمدد التالية 5 -18هذا الاقتران يوزع حسب الجدول

  5 - 18الجدول                                       

  المسوية حسب مددها حوادث  الأضرار المادية  توزيع ملفات                 

  مدة
  التسوية 

  نسب إجمالي  %  غير مقرونة  %  الملفات المقرونة
          بالوكالة  بالوحدة  بالشركة

  2  0.5  01  1.5  02  01  00  أقل من شهر
  14.3  3.6  07  10.7  06  12  03  اشهر 3أقل من 

  23.9  11.7  23  12.2  04  15  05  شهور 6-3من 
  28.4  9.6  19  18.8  08  21  08  شهور 9-6من 
  16.7  3  06  13.7  04  11  12  شهور 12-9من 

  14.7  2  04  12.7  02  17  06  أكثر من عام
  __  __  60  __  26  77  34  المجموع
  100    30.4  69.6  13.2  39.1   %17.3  النسبة 

            197    المجموع الكلي
    بناء على الدراسة الميدانية  الجدول تم إعداده من طرفنا: المصدر        

  

و ما يمكن ملاحظته من هذا الجدول أن النسبة الأعلى للملفات المسوية هي تلك التي استغرقت ما بين 

من إجمالي الملفات المسوية، تليها  %18.8ملفا أي نسبة  37شهور بالنسبة للمقرونة، و التي كان عددها  6-9

، وفي   %13.7ملفا أي بنسبة  27شهرا و كان عددها  12-9ين تلك التي سويت في المدة المتراوحة ب

من إجمالي ما تمت   %12.7ملفا الممثلة بـ  25المرتبة الثالثة تلك التي سويت في ظرف تجاوز السنة و بـ 

ملفا أي ما نسبته  24تسويته، تعقبها الملفات المسوية في ظرف يقل عن ستة أشهر و يفوق الثلاثة وعددها 

ملفا أي ما يمثل  21أشهر و بـ  3و في المرتبة الخامسة الملفات المسوية في ظرف يقل عن    12.3%

أما ما تمت تسويته في أقل من شهر فلم يتعد ثلاثة ملفات حيث أعترف فيها أصحابها بمسؤولياتهم  10.7%

                                                
 connexes، أو الوحدة  connexes SAAرفي الحادث أو أطراف الحادث ھم مؤمنون لدى نفس الشركة و یقصد بھا أن ط connexesمقرونة     (1)

unité  أو الوكالة ،connexes Agence 
  



ما والآخرين كان الكاملة في الحادث و تقديمهم لكل المعلومات وبحكم قرب وكالة الطرفين مكانيا في احده

  بنفس الوحدة 

و ذلك ) وحدة قسنطينة( من الملفات المقرونة كانت لدى نفس الوحدة  %39.08و الجدير بالإشارة أن  

 34أي   %17.25ملفا مقرونا متبوعا بملفات الاقتران لدى نفس الشركة بـ  137ملفا من أصل  77بمجموع 

  .ملفا 26و بـ   %13.19نت نسبتها ملفا و في الاخير المقرونة بنفس الوكالة و كا

أما فيما يتعلق بالملفات غير المقرونة فليس هناك إلا ملفا واحدا سوي في ظرف أقل من شهر لأن 

ديناربالإضافة  2375صاحبه اعترف كليا بمسؤوليته الكاملة و الأضرار لم تكن كبيرة حيث لم يتجاوز المبلغ 

ؤمن له، أما بقية الملفات المسوية فكانت مدة غالبيتها تتراوح ما إلى قرب وكالة الطرف الخصم من وكالة الم

الممثلة   %9.6أشهر و بنسبة  9ملفا تليها تلك المسوية في أقل من  23أي   %11.7أشهر و بنسبة  6-3بين 

 لتأتي في المقام،  %3.6ملفات أو ما نسبته  7شهور بـ  3ملفا، و بعدها الملفات المسوية في أقل من  19لـ 

ملفات ، وفي المقام  6وعددها   %3شهرا و ذلك بنسبة  12-9الموالي الملفات التي تراوحت مدتها بين 

      .                        ملفات 4أي   %2الأخير الملفات المسوية في مدة تجاوزت السنة بنسبة قاربت 

كان ) المقرونة و غير المقرونة( سوية و الملاحظة العامة من الجدول هي أن العدد الأكبر من الملفات الم  

 6ملفا ثم بعدها تلك المسوية في أقل من  56أي بـ  %28.4شهور بـ 9-6عند شريحة المدة المتراوحة بين 

 9ملفا، ثم في المرتبة الثالثة الملفات المسوية في ظرف يفوق  47و بـ   %23.9و بنسبة  3شهوروأكثر من 

ملفا، و في المرتبة الرابعة تلك المسوية في مدة تفوق السنة و نسبتها  31و   %16.7شهور نقل عن سنة بـ

ملفا  28وبـ  %14.3شهوربـ  3ملفا و في الخامسة المسوية في ظرف يقل عن  29و الممثلة لـ   14.7%

ملفات ، لنخلص في  4بـ   %2يوما و هو نادر جدا و نسبته هو  30و في الأخير ما سوي في أقل من 

و هي المدة التي تفوق و بكثير ) يوما 90(شهور  3من الملفات لم تسو إلا بعد أكثر من  %83.7النهاية أن 

يوما، ثم أن نسبة من الملفات التي سويت في أقل من ثلاثة  60العتبة الزمنية المتعارف عليها و هي الـ 

  .أشهر قد تتجاوز العتبة المذكورة

  :الملفات غير المسوية: 2-5- 3- 5

شق آخر في تسيير ملفات الحوادث و المتعلق بالحوادث المصرح بها لكن لم تسو بعد؛ سـواء  وهناك        

منها المقرونة أو غير المقرونة؛ إذ و من خلال دراستنا المستفيضة لملفات الحوادث غير المسوية فقد تبـين  

بها غير موضوعية و من لنا أن طول المدد التي يستغرقها التعامل مع هذه الملفات راجع لعدة أسباب، في أغل

ــؤمن   ــؤولية المــ ــرر و ( مســ ــؤمن المتضــ ــي  /مــ ــبب فــ ــؤمن المتســ أو مــ

تجـاوز  تو هذه المدد قد        ).                                                                       الضرر

مفتـرض أن يعـوض   و الـذي مـن ال  " الشامل"السنة بما فيها الملفات لذوي التأمين المسمى عرضا التأمين 

المتضرر سواء كان الطرف الخصم معروفا أو غيرمعروف، أو بتصادم أو بدونه، و مع ذلك لم يسو الملـف  

عنـه عتبـة   ) D.C( رغم مرور حوالي السنة وأخذ صاحبه التعويض المسبق في إطار الأضرار والتصادم 



دث من نفس الوحدة لـنفس الشـركة   أي طرفي الحا( الاختيار ، والأكثر أن الملف مقرون لدى نفس الوحدة 

SAA ( 5 - 19 وهو المبين في الجدول :  

   5 – 19الجدول                                      

  غير المسوية حسب مددها حوادث  الأضرار المادية توزيع ملفات               

عمر الملف 
  بالشهر

مع   الملفات المقرونة
  الشركات

غ نسبة 
  المقرونة

 النسبة
  النسبة  بالوكالة  بالوحدة  بالشركة  الإجمالية

  %6.2  2.8  03  %5.3  03  6  06  أقل من شهر
  %13.3  14.8  16  %14.9  07  27  08  )3-1( من
  %16.4  19.4  21  % 14.6   11  21  9  )6-3( من

  %25.6  26.9  29  %24.6  08  47  14  )9-6(من 
  %19.5  15.7  17  %20.3  05  41  11  )12-9(من

  19  20.4  22  %20.3  05  39  13  12أكثر من 
   %    108  %281  39  181  61  المجموع
  100    %28.2  %71.8  %12.8  %30.6  28.7 %  النسبة
    389  موع كليمج

  

  مقرونة بمعنى أن طرفي الحادث من نفس شركة التأمينمن إجمالي الملفات هي  %71.8نلاحظ أن   

غير  ( SAA)ر الواسع لشركة الوطنية للتأمين ، و تفسير ذلك نجده في الانتشا)شركة، وحدة أو وكالة(  

                         .لمختلف فروع التأمينات (1)من شبكة التغطية الوطنية %62ولايات القطر إذ تمتلك 

من إجمالي الملفات غير المسوية هي مع مؤمنين في نفس  %40و في سياق هذا المعطى نجد أن        

 %17.8، و أن )وحدة قسنطينة( ه الملفات هي مع مؤمنين في نفس الوحدة من هذ %42.14 الشركة و أن 

  ).جويلية بقسنطينة 5(من هذه الملفات هي في نفس الوكالة أي أن طرفي الحادث مؤمنان لدى نفس الوكالة 

سبة، و و مع أن الشركة تمتلك تقريبا ثلثي شبكة التوزيع إلا أن نسبة عدد الملفات المقرونة يفوق هذه الن     

و بالتالي تمركز أكبر عدد ممكن من ) سعة الانتشار( هذا السبب تفضيل المؤمنين لهذه الشركة لقربها منه 

المؤمن لهم في فرع السيارات لدى نفس الشركة ، وهو التمركز الذي  يعززه مسعى المؤمن لهم لتجنب 

طول الإجراءات البيروقراطية  طول مسار تسوية ملف الحوادث في حالة الاكتتاب لدى شركة أخرى بسبب

و صعوبة الاتصال بين الوكالات من غير نفس الشركة، و التي قد تؤجل تسوية الملفات لغاية انعقاد جلسات 

أشهر و هي المدة التي لا تحترم البتة و قد تمتد  3التسوية مع الشركة المؤمن لديها و التي تجتمع نظريا كل 

  .لغاية السنة كاملة

  :  لمقرونة و غير المسويةالملفات ا: 1

ليس أحسن منه في غيـر  ) في المقرونة( بالرغم من واقع هذه المعطيات إلا أن حظ تسوية الملفات  

 أشهر و هي المدة النظريـة   3 من هذه الملفات يفوق عمرها الـ %79.8المقرونة، حيث يكشف لنا الجدول 

 ،تي تحكم العلاقات بين الفاعلين في هذا القطـاع حسب مختلف النصوص ال ،يتوجب فيها تسوية الملفاتالتي 

منهـا    %40.6أشهر و أن حـوالي   6من هذا النوع من الملفات يفوق عمرها الـ %65.2ن بل و أن أكثر م

 ـ ــ ــا الـ ــاوز عمرهـ ــوية   9يتجـ ــبيلا للتسـ ــر سـ ــم تـ ــك لـ ــع ذلـ ــهر و مـ                                                                    .  أشـ

من الملفات التي طرفها الأخر من  %87.3و بالمقابل فان نسبة : الملفات غير المقرونة و غير المسوية: 2

                                                
(1)  www.SAA. dz. :qui sonnes nous  



من هذه الملفات غيـر    %67.2أشهر و أن أكثر من  3غير نفس الشركة أي غير مقرونة يفوق عمرها الـ 

 9 سو رغم مرور أكثر مـن من بينها لم ت %40أشهر و أن  6المسوية و غير المقرونة يزيد عمرها عن الـ 

          .                                                                      أشهر من يوم التصريح بهـا 

وهكذا فان تسوية ملفات الحوادث تبقى من بين أهم مسببات عدم رضا المؤمن لهم، و تسميم العلاقـة          

هو المسبب في استطالة عمـر ملـف   ) للمتضرر و الخصم( في ذاته بين طرفي العقد، خاصة و أن المؤمن 

و الـلا مسـؤولية، و هـذا     رالحوادث، و بدوافع غير موضوعية و لا مهنية، بل قد تكون نوعا من الاستهتا

  .بطبيعة الحال، لا ينفي تحمل المؤمن له جزء من المسؤولية في طول مدة عدم التسوية

ف مسببات هذه الوضعية غير الطبيعية المؤثرة سلبا على السيرورة السليمة و سعيا منا للوقوف عل مختل    

، فقد قسمنا العوامل أو الأسباب )أداء المؤمن(لأحكام عقد التأمين و بالتالي احترام أحد أهم عناصر العقد 

  :التالي  5- 20المطيلة لأعمار ملفات التسوية إلى عدة أنواع و تحت خمسة مصادر حسب الجدول 

   5 -20الجدول                                        

  مسببو وأسباب عدم تسوية ملفات الحوادث المادية                     

  %  العدد  السبب  المصدر
  
  
  
  ة      وكال

  
  المؤمن

  
  له 

  15.09  18  ) تحميل المسؤولية( بتوجيه التظلم الأول  الإسراع عدم -
  12.26  16  ظلم الأولعدم توجيه التذكير بالت -
  16.03  22  انتظار الموافقة دون أي مجهود لدفع الخصم لاعطاتها بسرعة   -
  3.77  08  ...)مرض، عطلة، عقوبة( غياب مسير الملف  -
  9.43  19  مرحلة الجرد  -
  5.66  09  الطعن في الخبرة أو في تقييم الخبير -
  6.6  07  التأخر في إجراء الخبرة المضادة -
  3.77  07  تنازع حول جزء أو كل مبلغ التعويض  -
  15.09  19  )مدة الطول (طريقة تسلم الخبرات و متابعة الملف  -
  1.88  02  تشكيك في صحة حادث -
  2.83  03  فتح ملف للامتثال -
  10.37  15  عدم الإسراع باستدعاء الزبون عند الضرورة -
  3.77  07  لردرفض المسؤولية و عدم تسريع الخصم في ا -
  2.83  03  ...)مناخ، تجهيزات، معطلات، ترميم(  أسباب متنوعة  -

  %100  155    المجموع
  39.84=  389:  155النسبـة من المجموع الكلي             

  وكالة  
  

  الطرف 
  

  الخصم

  20.79  23  )تحميل المسؤولية( عدم الرد على التظلم  -
  28.71  32  ) و الثاني الأول( عدم الرد على التذكيرين  -
  17.82  18  رفض المسؤولية -
  7.92  08  الطعن في الخبرة -
  15.84  19  التأخر في إجراء الخبرة المضادة -
  5.94  06  تنازع في صحة الحادث -
  2.97  03  ...)مناخ، تجهيزات، تعطلات،( أسباب متنوعة  -

   %100  109    المجموع
  %  28.02=  389÷  109= لنسبـة من والمجموع الكلي   

  25  12  معلومات ناقصة -  المؤمن له 
  10.4  08  ) لا أضرار عنده( عدم التصريح  -
  6.25  05  ) لتوضيح المسؤولية( عدم الامتثال للاستدعاء  -
  18.75  09  عدم الامتثال للمواجهة -
  10.42  07  )لا أضرار عنده( عدم إجراء الخبرة  -
  20.83  11  م شيك مبلغ التعويضعدم الحضور لاستلا -
  8.33  05  )غياب، مرض، تغيير عنوان، بريد( أسباب متنوعة  -

  100  57    المجموع
  %14.65=  389÷  57= النسبـة من والمجموع الكلي                

  
  23  11  )لا أضرار عنده( عدم التصريح بالحادث  -  الطرف



  الخصم 
  
  
  
  

  المجموع 

  38.25  21  معلومات ناقصة  -
  12.76  17  ) لتوضيح المسؤولية( عدم امتثال  -
  4.25  02  عدم امتثال للمواجهة -
  14.89  07  )لا أضرار عنده( غياب خبرة  -
  6.36  03  غياب، مرض، تغيير عنوان، بريد( أسباب أخرى  -
  61  100% 

  % 15.68=  389÷  61= النسبـة من المجموع الكلي               
  اف أطر
  أخرى
  المجموع

  33.33  03  انتظار صدور قرار أو حكم: المحكمة -
سيارة الطرف الأخر تابعة ( تحقيق أو إعادة تحقيق  -

  )لهيئات حكومية
04  66.66  

  07  
  %1.94=  389÷  6:  النسبة من المجموع الكلي             

  389    المجموع الكلي 
ــدر  ــا اع   : المصـــ ــن طرفنـــ ــدول مـــ ــداد الجـــ ــم إعـــ ــائج  تـــ ــى نتـــ ــادا علـــ تمـــ

من خـلال هـذا الجـدول و نتائجـه                                                                        السبر 

مـؤمن المتضـررومؤمن   (نلاحظ أن الأسباب الرئيسية لاستطالة عمر ملفات الحوادث تعود إلـى المـؤمن   

) الملفات غيرالمسوية(إجمالي حالات التعطل  من)  %28.02 %   + 39.84(  % 67.86وذلك بنسبة ) الخصم

أكثرمن نصـف هـذا العـدد    ) المصرح بالحادث(، يحوز منها مؤمن الطرف المتضرر389ملفا من  264أي 

من إجمالي الملفات غيرالمسوية بسبب المـؤمنين     %58.71أي ما نسبته  264ملفا من أصل  155المقدر بو

  .        النسبة ، بينما يتحمل مؤمن الطرف الخصم بقية

و لأسباب متنوعـة حيـث بلـغ    فإن للمؤمن له في ذاته ضلعا في استطالة عمر الملفات وبالمقابل             

و في ذات الوقت يتحمـل    %14.6ملفا أي ما يفوق نسبة  57عددها من إجمالي الملفات المدروسة في العينة 

مـن    %15.6ت الحوادث و ذلك بنسبة تزيد عـن  الطرف الخصم قسطا من المسؤولية في تأخر تسوية ملفا

  .إجمالي الملفات المعطلة و المعنية بدراستنا

  :       تواتر التسوية والنسبة الوطنية: ثانيا 

ملفات حوادث السيارات لم يكن بعيدا  (1)والنتيجة الأخرى المتوصل إليها من دراستنا أن تواتر تسوية        

 )54+92( 146و ذلك بقسمة عدد الملفات المسوية و هي  %32.88ة حيث بلغ عن النسبة الوطنية الإجمالي

و التي كانت موضع دراستنا أو العينة المختارة  )308+146( 444على إجمالي ملفات الحوادث المصرح بها 

جويلية بمدينة  5في وكالة  2004-2000و المتمثلة تقريبا المتوسط حصيلة الحوادث المصرح بها شهريا منذ 

  : التالي  5 - 21قسنطينة و الموزعة حسب الجدول 

  5 – 21الجدول                                      

  )جويلية 5وكالة (       تطور  إجمالي عدد الحوادث المادية بالأشهر والسنوات                

  2004  2003  2002  2001  2000  عدد الملفات  
  405  92  10  26  26  559  جانفي

  374  107  10  26  28  534  يفيفر
  363  112  10  26  28  534  مارس
  112  311  10  26  28  487  أفريل
  61  25  66  61  231  507  ماي

  130  253  11  26  228  448  جوان

                                                
  )إجمالي التعویضات المستحقة( ي الملفات المصرح بھا یحسب تواتر تسویة الملفات بقسمة عدد الملفات المسویة على إجمال   (1)



  244  168  13  28  28  449  جويلية
  190  190  13  28  30  451  أوت

  127  244  20  29  31  451  سبتمبر
  65  302  23  30  34  451  أكتوبر
  2071  2088  176  306  1251    إجمالي

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النتائج والتوصيات 



إن بحثنا هذا يمكننا من الوقوف على بعض الحقائق القائمة والخفية عن أنظـار الغالبيـة السـاحقة مـن         

 الطبيعيـة   ر العلاقـة يتعك تقف وراء المؤمن لهم ، بفعل عدم الدراية أو عدم الإنتباه أو الإهنمام ، وهي التي

  .بين طرفي العقد ، كل منهما موجود بسبب أو نتيجة وجود الأول أو لحاجته إليه 

وقد وضعنا اليد على حقيقة جوهر او موضوع الإشكالية ، وهي وقوف مبرمي العقد على طرفي نقيض      

المجبـرة للضـرر ،    من المعطيين الأساسيين للعملية التأمينية ألا وهما تسعيرة  أقساط الضمان والتعويضات

  .   مع إجماع كليهما على عدم الرضا عن هذين المعطيين ، ولكل مبرراته أو أسبابه 

  النتائج المستخلصة

إن حصر مجمل النتائج المستخلصة من بحثنا يستدعي قائمة طويلة جدا لتسـجيل النـواقص و العيـوب        

هـا القانونيـة أو الاقتصـادية أو الثقافيـة أو     المستشرية في فضاء العلاقة البيئية لطرفي العقـد، سـواء من  

  .لهذا سنكتفي بما نراه مهما من وجهة نظرتنا ... الاجتماعية

تدين مجموع الاستعدادات و المعارف لدى أفراد المجتمع عموما و القابلين للتأمين خصوصا فيما يتعلـق   -1

  .الواعي للتغطية منه باكتتاب عقود تأمينبالوقاية و الاحتياط من الخطر لعقلنة النفور منه وترشيد السلوك 

ثقافة تأمينية متدنية ليس فقط لدى المؤمن لهم، بل أيضا لدى بعض محترفي هذا النشـاط، ممـا يخلـق     -2

تعاملا غير عقلاني بين طرفي العقد حيث ينظر المؤمن له للمؤمن على أنه جهاز رسـمي لابتـزاز مـلاك    

عدم جبر ضررهم بصورة تنقل عنه التبعات الماليـة للحـادث، فيمـا     السيارات بعقود التأمين أو على الأقل

  .على أنه ماكنة أضاليل و غش) في بعض حالات تسجيل الحوادث ( ينظر الثاني للأول

تحول و كالات التأمين إلى مجرد شبابيك لتجميع الأقساط و ملفات الحوادث و عدم التصـرف كمنـتج    -3

  .متفاعل قبل الخدمة و بعد ها

  :المركبة دم رضا طرفي العقد من الاتفاقية المبرمة بينهما لتأمينع -4

رغم الزيادات المسجلة فـي   1998لم تتغير منذ ( عن ضعف التسعيرة) برأيه( عدم رضا ناجم : المؤمن -

أسعار كل السلع و الخدمات، مقابل كبر حجم التعويضات نتيجة تغير أسعار قطع غيار السـيارات وأتعـاب   

و تراجع قدرة المؤسسات على تسوية ) الكارثية( اظم وتيرة وقوع الحادث، وارتفاع نسبة الحادثيةالخبرة و تع

  .ملفات الحوادث، و تنامي حجم مبالغ المخصصات

وازن المالي للمؤسسة بسبب الاختلال المسجل في فرع تأمين السيارات الذي يعرف عجزا لدى كل تتأثر ال -

  .شركات التأمين

شينة من قبل المؤمن لهم كاختلاق حوادث أو التحايل و الغش و تزوير وثـائق و عـدم   صدور سلوكات م -

المـأخوذة  ( قدره المؤمن على ردع ذلك بالحساب المالي لأي دعوى قضائية، خاصة حيث تكون التعويضات 

 ذات مبالغ غير كبيرة تقل عن تبعات هذه الدعوى و مصاريفها و تقديم معلومات خاطئـة أو غيـر  ) بالغش

صحيحة، مما يسبب تعطل تسوية ملفات الحوادث و الذي ينعكس مباشـرة علـى المـؤمن لـه و تقاضـيه      

  .التعويضات في أقرب وقت ممكن



عن ارتفاع التسعيرة و تدين الخدمات التأمينية و ضعف التعويضات بما ) برأيه( عدم رضا ناجم : المؤمن له

دج ولم تتغير منذ 4000( أو مصاريف العلاج ) مال السيارةالحرمان من استع( فيها التقادم أو علاوة التوقف 

في حالة التلف التـام للسـيارة أو احترافهـا أو    ( و تكاليف الجر و كلفة القسيمة و البطاقة الرمادية ) 1998

  ).سرقتها

  .الإعتبار تدني قيمة السيارة بعد الحادث حتى وإن أصلحت بكفاءة عالية  نعدم الأخذ بعي. 

كبير فيما يتعلق بحالة سرقة السيارة انطلاقا من تعاريفها القانوني الذي يعزز موقف المؤمن و ظهور لبس . 

مثال قيام حكتري سيارة من شركة قائمة قانونا تـزاول نشـاط كـراء    ( يهدر حق المؤمن له في التعويض 

ا من صاحبها بـدعوى  السيارات، بسرقة السيارة المكتراة و بيعها أو هروب مشتر محتمل بالسيارة بعد تسلمه

  ).تجربتها

عدم التكفل بالأضرار الناجمة عن احتراق الشبكة الكهربائية بسبب احتكاك أسلاك أو شارة : في الحريق -5

  .كهربائية 

عدم التكفل بالمصابيح الخلفية للسيارة بدعوى أنها بلاستيكية، و نفس الشـيء بالنسـبة   : انكسار الزجاج -6

  .ها زجاجيةللمصابيح الأمامية رغم أن

رغم تغيرها لدى كل المصـلحين بمـا فيهـا لـدى      1995عدم تغير مبلغ أتعاب خدمات الإصلاح منذ  -7

في ظـرف   %300المؤسسات العمومية التي عرفت زيادة في مبلغ الإصلاح عن ساعة العمل الواحدة فاقت 

  .السنوات الثلاث الأخيرة

طرفا الحادث مؤمنين لدى شركة واحدة أو ( مقرونة  طول مدة تسوية ملفات الحوادث سواء كانت ملفات -8

، و فـي  )أطراف الحادث مؤمنين لدى شـركتين مختلفتـين  ( ، أو غير مقرونة )وحدة واحدة أو وكالة واحدة

  .بعضها تكون لأسباب من المؤمن و بمبررات غير موضوعية

  .جانبهم، بالمؤمن لهمممارسات و سلوكات أعوان الشركات تبعث على الشعور باستهتار كبير من  -9

قيمة السيارة بعد الحادث أو بملفات حوادثهم، و الإحساس بـأن شـركات    يو عدم الأخذ بعين الاعتبار تدن  

  .التأمين هي شبابيك لجمع الأقساط وليست تعاونيات لتخفيف تبعات تحقق أخطار لدى بعض المشتركين 

  .(1)ضعف كبير في ردع السواق المخالفين  -10

  رديئة تساهم في تفاقم وقوع الاخطار طرق -11

  تعويض المارة ضحايا الحوادث حتى و ان كانت اصابتهم أو تعرضهم للحادث بسبب خطأ منهم  -12

ضعف كبير في تحديد مسؤولية الحادث وعدم تحمل الخبير مسؤولية هذا الدور أو عدم قيامه هو بذلك  -13

  .و تترك للمؤمن

  

  لتوصيـاتا

                                                
  .2005ادخال تعدیلات صارمة على قانون المرور لردع المخالفین، بما فیھا سحب رخص السیاقة في بعض الحالات، والذي بدأ تطبیقھ في أول مارس   (1)



حثنا وقفنا على بعض العيوب و النواقص و التي سردناها في النتـائج، و هـذه المعاينـة    من خلال ب        

  :سمحت لنا بتقديم اقتراحات و توصيات هي

حسن تشخيص مخاطر السيارات و إعادة تقيمها من خلال تحديد التكلفة المتوسطة بالحسـاب الجـاري،     •

 .لضمان التغطية الصحيحة لمخاطر استعمال السيارة

، خاصـة و أن حالـة   )إجباريا أو اختياريا( لمعاينة المباشرة و الشاملة للسيارة قبل التأمين عليها فرض ا  •

بعض السيارات تزيد في تفاقم الخطر و بالتالي الرفع من احتمالات تحقق الأخطار الذي يتـرجم بالنسـبة   

 ).أو و جسدية/حوادث مادية و( للمؤمن بمبلغ التعويضات 

تزامن مع الرفع من مبالغ التعويضات خاصة الثانوية مثل مقابل جر السيارة المصابة مراجعة الأسعار الم  •

 ....في حادث، التقادم، الحرمان من التمتع بالسيارة

و ليس تعويض الضرر ( تعويضات عن انخفاض قيمة السيارة بفعل الحادث ) تبقى للتحديد( إضافة نسبة   •

 ).المباشر فقط

قاتها المتنوعة و التي ترفع من مبلغ التكلفة المتوسط للحادثو تسـيير ملفـات   دفع الشركات إلى تخفيض نف  •

 .الحوادث، بما فيها سياسة الأجور

التكفل الجيد بالمتضررين الحقيقيين و مساعدتهم عمليا على تجاوز ظروف ما بعد الحادث و الأخذ بيـدهم    •

 .في جبر الضرر

للتكفل بإصلاح أضـرار  ) عموميين أو خواص( حتملين إبرام اتفاقيات بين شركات التأمين و مصلحين م  •

 ).إختياريا ( سيارة المؤمن لهم نتيجة حادث بدل تعويضهم ماليا 

اقتراح منتجات جديدة مثل تأمين الدعم أو المساعدة في حالة تعطل السيارة أثناء السـفر مـثلا و بـدون      •

 .حادث

تقسيم السيارة إلـى أجـزاء قابلـة    ( وليس كلها  اقتراح منتجات جزئية أي التأمين على جزء من السيارة  •

 ).للتأمين

التكفل بالملحقات كتأمين اختياري، و بإضرار الأفعال التخريبية مثل الخدوش أو كسـر ملحقـات أو    •

أجزاء بالسيارة، و اعتبارها ضمن الأضرار و نفس الشيء فيما يتعلق بأضرار البرد على هيكل السيارة، أي 

.                                                          تياريـــــة مـــــع احتياجـــــات الزبـــــون   تكييـــــف المنتجـــــات الاخ 

إلغاء شخصنة تسيير ملفات الحوادث و التعامل معها على أنها عبء على الوكالة  و من مسؤوليتها هـي،    •

صاريف تنقل كاهـل  و ليس من مسؤولية العون المكلف بالملف، بحكم أن هذه الملفات هي مجلبة لنفقات و م

 .الشركة كلما بقيت دون تسوية

 .استخدام الاعلام الألي في تسيير تأمين السيارات و ملفات الحوادث •

فرض عقوبات مالية و أدبية على الوكالات و الأعوان المتقاعسين لحملهم على أداء دورهـم فـي تسـيير     •

 .ملفات الحوادث و تسويتها بالسرعة المطلوبة و الجودة المنتجة



 .تخفيض حجم و عدد الرسوم المطبقة حاليا •

الرفع من نسبة تسوية ملفات الحوادث بما فيها المخزون، و هو ما يقلص  من أزمة الثقة بين طرفي العقـد   •

 .و يخفف أعباء مالية على المؤمن ، منها المخصصات

لا يتجـاوز  و خاصة سـقف الأول نحـو الارتفـاع إذ     Malus و التغريم  Bonusمراجعة نظام التحفيز  •

أو  %20، و تخفيض عتبة التغريم و زيادة فئاتها الى أكبر من ثلاث فئات كـل واحـدة بنسـبة    %35حاليا

 .%100و ليس مثلما هو حاليا  25%

وضع حد أدنى للتغريم أو نزع التحفيز حتى لا يضطر المؤمن له لعدم التصريح بـالحوادث الصـغيرة أي    •

 .ؤولية ثابتة و عن عتبة أضرار محددةعدم تطبيق التغريم إلا إذا كانت المس

حول كل المؤمن لهم أو زبائن شركات التأمين لـدفعهم إلـى   ) بنك معلومات ( خلق شبكة معلومات وطنية  •

المزيد من الحيطة و الحذر تحت طائلة التغريم الأكيد و عدم القدرة على التهرب من دفـع ثمـن تكـرار    

تمكين كل المؤمنين من التحقق من كارثية أي مؤمن ( كة أخرى الحوادث لديه باللجوء إلى التأمين لدى شر

 .للتمكن من تطبيق التغريم) له لدى أي شركة و في أي مكان في الوطن 

إعادة النظر في الخبرة و دور الخبير بما يوسع مهامه إلى تحديد المسؤولية  في الحـادث ليكـون عونـا     •

 .للمؤمن و المؤمن له و ليس مجرد مقيم للأضرار

، و ليس تقاضي مقابل على )نوعية/ علاقة مدة ( ربط أتعاب الخبير بسرعة الإنجاز وجودة ما تم إنجازه   •

 .عملية ميكانيكية و بطريقة مباشرة بغض النظر عن نوعية الخبرة و المدة التي استغرقتها

تسـيير ملفـات   بين شركات التأمين لتسريع الاتصال بينها و تسهيل  Intranetخلق شبكة ارتباط داخلي   •

الحوادث التي بينها و تسويتها و كذلك مع أهم مؤسسات الخبرة لتسهيل دور و مهـام الخبـراء و تسـريع    

الاتصال بين مجمل هذه الأطراف بما يختصر الكثير من الوقت و بالتالي تقلـيص مـدد تسـوية ملفـات     

 .الحوادث

و ) البائعين المباشرين للتـأمين ( للمنتجين  تحسين الخدمات و الاتصال مع المؤمن لهم مع الرسكلة الدائمة  •

 .توظيف مستخدمين أكفاء

 ـ( يبات حول التأمين بأنواعها تإنتاج منشورات و ك  • ) خصائصـه، حقـوق وواجبـات الطـرفين     ه،منافع

 .وأبجديات التعامل مع المنتوج و المؤمن له

للغة العربية بحكم أنهـا  استعمال ا نشر و توزيع قاموس حول مصطلحات قطاع التأمين مع الحرص على  •

لاحظنا منشورات موجهة لفلاحين لتعـريفهم بمنتجـات تأمينيـة    (لغة الغالبية العظمى للمؤمن لهم المحتملين

) مكتوبة بالفرنسية و هذا مبعث للتساؤل عن هدفه والاستفهام عن أي فلاحين تستهدفهم هـذه المنشـورات  

 .والنقل) الحياة(ة مثل السفر والسيارات والأشخاصخاصة فيما يتعلق بالتأمينات الشعبية أوالجماهيري

الاتصال العمودي والأفقي مع المؤمن لهم المحتملين أو الفعليين و العمل الجـواري فـي اطـار تسـويق      •

 )خاصة التأمينات الواجب بيعها و ليس التأمينات المشتراة(المنتجات التأمينية و إيصالها إلى الجمهور 



مع ما هو مسوق في العالم و تكثيف ) تغطية و خصائص و أسعار(ينية و مقارنتها التعريف بالمنتجات التأم •

 .بعضها مع لحاجيات و الخصوصيات الوطنية و الواقع المعيش

الـى المـؤمن لهـم المحتملـين، و     ) نزول المؤمن( تنظيم لقاءات و أيام دراسية حول التأمين و التوجيه  •

نية للسماح بمشاركة و حضور جماهيري واسع للمساهمة في تثقيفه ديمقراطية الملتقيات و التظاهرات التأمي

 .ياتأمين

( يوضع مخطط مشترك بين الشركات لنشر الثقافة التأمينية و استخدام كل وسـائل الاتصـال الجمـاهير    •

 ...)التلفزيون، الراديو، الجرائد و المحامل الاشهارية و الملصقات

سـنوات   10مع المعطيات الجديدة و تجاوز نواقص مسجلة بعد لتكييفه  95/07إدخال تعديلات على الأمر  •

من التطبيق، و كذلك فيما يتعلق بالمراسيم التطبيقية خاصة بشأن شروط و ملفات إنشاء شركات التأمين أو 

مزاولة نشاط الوكيل المعتمد أو السمسار حيث تعتبر بعضها غير عقلانية و لا رشيدة، و أيضا فيما يتعلـق  

 .  سؤولية القاضي بتعويض المارة ضحايا الحوادث مهما كانت مسؤوليتهم أو أخطائهم في ذلكبنظام اللام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الخاتمــة



الحاجة إلى الأمن تلازم العنصر البشري منذ ظهوره، و كرد فعل فطري أو انعكاسي للنفـور مـن           

لتأمين، الذي زرعت بذوره الأولـى مـع فجـر    الخطر، و السعي لتحقيق الأمان وإشباع حاجته منه، ابتكر ا

الحضارات، ليأخذ منذ حوالي ثلاثة قرون و ثلث القرن شكله شبه النهائي بتنظيم تعاونيـات تتكفـل بتبعـات    

يتقاسمون هاجسا مشتركا، و هو الخشية مـن تحقـق   ) أو معنويين/طبيعيين و( وقوع أخطار على أشخاص 

  ).لبيتهمليس كلهم و ليس أغ( أخطار على بعضهم 

و التأمين ذو الوظائف المتعددة و الأنواع المتباينة يؤدي أدوارا أساسية و في مقـدمتها التخفيـف مـن         

المسـؤولية  ( الآثار المالية لتحقيق الخطر على المؤمن له مباشرة أو على الغير بفعل أخطائه غير المتعمـدة  

  .، و التي تتجلى أكثر في تأمين السيارات)المدنية

  وهذا التأمين الذي كان في بداياته الأولى مع ظهورالعربات المجرورة أوالمدفوعة بطاقات غير ذاتية       

، اختياريا أ أصبح اليوم و في جل المنظومات التأمينيـة إجباريـا، و هدفـه    )بشرية أو حيوانية أو طبيعية( 

ته من تبعات رجوع الغيـر المتضـرر   المتضرر و إنما لحماية المؤمن له في ذا -الحقيقي ليس لحماية الغير

عليه و مطالبته بجبر الضرر، وهذا ما جعل أكثر هذه المنظومات تخو إلى تحديد تسعيرة أقساط هذا التـأمين  

  .وعدم تركها لتجاذبات السوق أو إملاءات المنافسة ) وزارة المالية(من طرف الحلقات العمومية 

ن بلد لأخر، بسبب اختلاف العوامل التي تدخل في حسـابها مثـل   و هذه التسعيرة التي تختلف تقديرا م      

خصائص المركبة و خصائص السواق و خصائص منطقة المرأب، تشكل في الكثير من الدول سبب قلاقـل  

عديدة تسمم العلاقة بين طرفي عقد التأمين ألا وهما المؤمن له و المؤمن، و في نفس الوقت مصاعب أكيـدة  

  .ة أن هذا الفرع لم يكن في يوم ما مدرا للأرباحلشركات التأمين لدرج

والتسعيرة التي هي تقدير لثمن الأمن، هي محط عدم رضا كل من المؤمن لـه و المـؤمن و مـن              

، حيث يرى الأول أنه يـدفع أقسـاطا   )تقدير مبلغ جبر الضرر( زاويتين متعاكستين و بحساب التعويضات 

التعويضات المجبرة للضرر، و إن كان خبراء  –يتلقى في حالة تحقق الخطر محددة من قبل المؤمن لكنه لا 

تقديرالأضرارالمسجلة يؤكدون أن تحديد ثمن قطع السيارة أو أجزاء هيكلها المتضررة من الحـادث، يقـوم   

مع ذلك فـالخبراء   من السهل ملامسته فعلا في هذه السوق، و سعلى الأسعار المطبقة في السوق، وهوما لي

  .الفئة التي تغضب المؤمن لهم و لم ترض المؤمنين هم

المؤمنون من جهتهم يتشاكون من التسعيرة و يرونها هزيلة و لا تغطي المترتبات الماليـة لتحقـق             

  ).تعويضات، أعباء، نفقات، و مخصصات( الأضرار 

ول الترتيب في هـذه الظـاهرة   و ما يمكن تسجيله هو أن كثرة الحوادث و تقدم الجزائر دوليا على جد     

ئيات أو الدراسة االكارثة، يعود بالأساس إلى الإنسان و أخطائه، و هو ما تم الوقوف عليه ميدانيا إن بالاحص

المعمقة للواقع و بالتالي تحمل المؤمن له القسط الأكبر في ذلك متسبب في الحادث وهذه الثنائيـة المتناقضـة   

ع بين طرفي العملية التأمينية ، وتجعل من هذا الفرع محطة عدم الرضا المعلن ترسم إشكالية التنافر و التناز

و العلاقة غير السليمة بل و أحيانا مسمومة، و التي هي أيضا نتاج المسؤولية المباشرة لهذين الطرفين، حيث 

م معلومات ناقصة أن المؤمن له يتعامل مع الحادث و التصريح به بكثير من الاستخفاف و اللامبالاة بدء بتقدي



أو غير صحيحة و انتهاء بعدم امتثاله لاستدعاء أو طلب المعاينة أو المواجهة و بالتالي وضع المـؤمن فـي   

موقف يصعب عليه التعامل مع ملف الحادث و استحالة تسويته، و هو ما يزيد في تفاقم مشاكل المؤمن الذي 

ر المسوية لحوادث السيارات و عدم تمكنه من تجاوز يتحمل قسطا كبيرا من المسؤولية في تراكم الملفات غي

من إجمالي الحوادث المصرح بها  %32عدم تسوية الملفات المقدرة بأكثر من  عقده متوسط نسبة الكارثية أو

أعباء، ( مكانها لمدد طويلة، وهذا يترجم بأعباء مالية ضخمة يتحملها المؤمن  %62  و مراوحة للنسبة الباقية

ضافة إلى الثمن المدفوع من استقرارها و توازنها و مصداقيتها، خاصة في سوق لـم تعـد   ، بالإ)مخصصات

حكرا على أحد بل من نصيب القادر على حسن الثبات و المنافسة، و إن كان للمؤسسات التقليدية بعد السـبق  

عاني منه الشـركات  لكنها أيضا تعاني من ثقل تاريخي يكبح توازنها و هو رصيد الملفات العالقة و الذي لا ت

  .الحديثة

فرع السيارات بسـبب الاخـتلال    نادة شركات التأمين لتوازعو هذا الكل المتراكم من معيقات إمكانية است   

البين بين التسعيرة و التعويضات والمعكر للعلاقة بين طرفي العقد، يزداد تأثيرا نتيجـة المسـتوى المتـدني    

عدم إطلاعهم الجيد على حقوقهم و واجباتهم و المنتوجات تشـبع بعـض   للثقافة التأمينية لدى المؤمن لهم و 

حاجياتهم أو تخفف من متاعبهم في تحصيل مستحقاتهم، لكن أيضا لتدني المستوى التكـويني لـدى بعـض    

  .أعوان شركات التأمين، و جهلهم للدور المركزي و الهام جدا للتأمين و عملياته
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  كلية العلوم الإقتصادية وعلوم التسيير 
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  فرع التأمينات والبنوك  
 
 
 
  
 

 إ سـتمارة  بحث  لمــوضـوع                                 
  
  
  

                   
                                                   

     تأمـين السيارات بين التعـويضات و التسعـيرة
  

  المـــاديــة الأضــرا ر حالة              
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 : تـنبـيــه
 
 
  

هذه استمارة بحث علمي ، لنيل شهادة الماجستير في العلوم الإقتصادية تخصص     
توجهنا إليكم ع  لطلب إسمكم ، ولا نهدف من بنوك وتأمينات ، لهذا لا نجد أي دا

، في البحث عن الإجابات المطلوبة عن أسئلة تراود كل لهم سوى إشراككم ، كمؤمن
واحد يتعامل مع شركة تأمين ، حول طبيعة ونوعية العلاقة بين شركات التأمين 

  .وزبائنها 
  
 

ن المستجوب ، وبطبيعة الحال، ليست هناك إجابات صحيحة وأخرى خاطئة م       
  .والواقع المعيش حيث أن المطلوب هو الإجابة إنطلاقا من التجربة الشخصية

  
عن الأسئلة ، والتي نرى أنها تطرح من  ةوبالتأكيد فإن مساهمتكم ، بالإجاب      

  .لهذا فأملنا كبير في تفهمكم وإسراعكم في تقديم الإجابة  طرفكم أيضا ، لها قيمتها ،
 
 
  
  :ملاحظات  

يلتزم الباحث بالمحافظة على سرية الإجابات ،  وتأكيد عدم إستخدامها إلا        
للغرض العلمي الموجهة إليه ، لهذا نرجو من كل الإخوة  أن يجيبوا عن كل الأسئلة  

. 
  
  



  ولكم جزیل الشـكـر سلفـــا
                                                                    

  محیي الدین شـبـیــرة: الطالب                                                                                
  
 
 

  
  ا ستمارة موجھة للمؤمن لھم                               
 
  1 / سنة                                ..................   لسـنا

  أنثى ڤذكر                  ڤ:              الجنس/    2
............................................................................................................................................................................  

  جامعي     ڤثانوي       ڤمتوسط      ڤإبتدائي       ڤ:      المستوى التعليمي /  3
...........................................................................................................................................................................................

...........  

           )دينـار15000أقل من (ضعيف        ڤ          :مبلغ الد خل /  4
  )د ج  40000ـ  15000اكثر من(متوسط         ڤ                             
           )د ج  40000أكـثرمن (    عالي       ڤ                                   

........................................................................................................................................................................................... 

  /  5   )يمكن الإجابة عن أكثر من سؤال (       التي تملكون) المركبة ( فئة السيارة 
أخرى           ڤدراجة      ڤحافلة        ڤ شاحنة        ڤنفعية        ڤسياحية          ڤ       

.......................................................................................................................................................................................... 

  /  6 )سيارة ال( عـمــر هـذه المـركـبة 
  سنوات    7 -3من   ڤسنوات                               3أقل من   ڤ            
  سنوات  10أكبر من   ڤسنوات                       10 -  7أكبر من    ڤ           

..................................................................................................................................................................................... 

  حصانا.   ............  :         قوتها   /   7
 ..........................................................................................................................................................................................  

  /  8 مازوت  ڤبنزين                                 ڤالطاقة المستعملة      
...........................................................................................................................................................................................  

  دينار        ...................................           بكم تقدرون قيمة سيارتكم في السوق/  9
. ......................................................................................................................................................................................   

  /  10 )المركبة ( استعمالكم للسيارة 
    أو العائلية / للتنقلات الشخصية و      ڤ          

  للذهاب إلى العمل      ڤ   
 وسيلة عمل      ڤ          

...........................................................................................................................................................................................  

  /  11 إمتلاك السيارة



  ضروري جدا    ڤ
  مهم ولكن ليس ضروريا     ڤ
  تغـناء عنهايمكن الإس   ڤ

  /  12 كيف تنظرون إلى تأمين السيارة
   إقتطاع للمال بدون فائدة  ڤ          ليس بالضروري    ڤ            ضروري جدا    ڤ

في حالة تسببكم أنتم في أضرار ) الآخرين(هل تعلمون أن التأمين الإجباري موجه فقط لتعويض الغير/  13
  ؟ ) مركبتكم ( لهم  بواسطة سيارتكم

  لا    ڤنعم                                            ڤ                 
 ..........................................................................................................................................................................................   

هل تعلموت أن التأمين الإجباري لايعطيكم الحق في  أي تعويض لأضرار سيارتكم إذا كنتم /  14
  المتسببون في الحادث ؟

   لا   ڤنعم                                            ڤ
  ....................................................................................................................................................................................  

   عادة) تشترون( نوع التأمين الذي تكتتبون /  15

  ) 15لا تجيب عن السؤال ( الإختياري أيضا  ڤ) 16ولا تجيب عن  15 أجب عن السؤال( الإجباري فقط  ڤ  
    ....................................................................................................................................................................................   

  /  16      لماذا هذا التفضيل ؟
 )، الدرك  الشرطة(لا أفضله بل لأن وثيقته مطلوبة من أمن المرور    ڤ

  لأن القانون يجبرني على ذلك وهو أقل مبلغ يمكن دفعه   ڤ
  أكتفي به للإحتماء من خسائر أكبر قد أتحملها، في غياب التأمين، خاصة تجاه الغير  ڤ

...........................................................................................................................................................................................  

  / 17  أيضا في الإختياري ) أشتري( بل أكتتب 
  أكثر حماية وطمأنينة    ڤ

خوفا من التبعات المالية    ڤ      في حالة الأضرار الكبيرة 
   ڤ       للحوادث بتلقائية  وبدون حسابات 

.........................................................................................................................................................................................  

  /  18 :أي أنواع التأمين الإختياري تفضلون 
  كل الأخطار  ڤ       كسر الزجاج  ڤ        سرقة  ڤ        حريق ڤ     تصادم وأضرار     ڤ      

...................................................................................................................................................................................  
 19 د يكم في أغلب الحالاتمدة التأمين المفضلة ل/ 

  سنة   ڤ                      أشهر  6  ڤ                      أشهر  3  ڤ               شهر  1  ڤ
....................................................................................................................................... ..............................................  

  20 / سيارتكم لو لم يكن التأمين إجباريا هل كنتم تؤمنون 
  ) 24ومرللسؤال 23لا تجيب على السؤال(   لا    ڤ     )  24 لا تجيب على السؤال( نعم      ڤ        

...................................................................................................................................................................................... 
  /  21  أؤمنلا  



  لأن التأمين عندنا ليس أكثر من هدر للأموال بدون تلقي أي مقابل عند الحادث   ڤ
  تغطي التكاليف الحقيقية في حالة وقوع حادث  لأن التعويضات عن الأضرار هزيلة ولا    ڤ
  لأن ما يهم شركات التأمين هي مصلحتها فقط وما تقبضه من الزبون    ڤ

 /  22 )أي عن خدمات شركتكم للتأمين ( هل أنتم راضون عن تأمين سيارتكم 

   )أجب عن السؤال التالي ( لا    ڤنعــم                                         ڤ
  /    23  لماذا ؟
           بسبب  المعاملة والخدمة    ڤ
         )قيمة القسط ( التأمين  قسط مبلغ نتيجة    ڤ 

                                           بعد الحادث  ةمبلغ التعويضات المقد مة عن الأضرار المسجل   ڤ       
        وتسلم شيك التعويضات بسبب طول المدة بين تاريخ التصريح بالحادث  ڤ

  )............................................................................وضح ( آخر    ڤ       
......................................................................................................................................................................................  

  /  24 ؟لماذا أخترتم الشركة التي تؤمنون لديها حاليا
 قربها من السكن أو العمل    ڤ

 وجود صديق أو قريب يعمل بها  ڤ

  بتوصية من صديق أو قريب   ڤ
  بسب إنتمائي لمؤسسة متعاقدة مع شركة تأمين   ڤ
 معاملة لحسن الإستقبال وال  ڤ

  لسرعة تسوية ملفات الحوادث   ڤ
............................................................................................................................. ........................................................  

  /  25 طبيعة المعاملة من الموظفين 
  رديئة     ڤمقبولة                                   ڤجيدة                                ڤ

............................................................................................................................. ........................................................  

    26/      طبيعة الخدمات المقد مة والتكفل بالملفات
  رديئة      ڤ         مقبولة                           ڤ      جيدة                          ڤ

............................................................................................... ......................................................................................  

  /  27 هل تفضلون الشركات العمومية أم الخاصة 
  الخاصة   ڤالعمومية                                          ڤ

.............................................................. .......................................................................................................................  

 28 لأن هذه الشركات  /.

  أكثر مصداقية وجدية    ڤ
  خدمات ومعاملات أحسن من الأخرى   ڤ
  أسرع في تسوية ملفات   ڤ
 من الأخرى تعـويضاتها عن الأضرار أعلى   ڤ

  كل الأسباب السالفة الذكر مجتمعة    ڤ



............................................................................................................................. ........................................................  

  /  29 ين شركات التأمين والزبائن بإمكانهم تلبية حاجتكم إلى التأمين ؟ هل تعلمون أن هناك وسطاء ب
 )   35   ومرإلى السؤال  34لا تجيب على السؤال ( لا      ڤنــعــم                 ڤ

   / 30 هل تفضلون إبرام عقد التأمين 
  لا فرق بينهما  ڤ                  مع الوسيط   ڤ            مع شركة التأمين مباشرة    ڤ

 

  31 المكتوبة على ظهر شهادة التأمين(  لخاصة لعقد تأمين سيارتكمعلى الشروط اهل أطلعتم /  )المسلمة لكم
  لا  ڤ                                                نـعـم   ڤ

............................................................................. ........................................................................................................  

   MALUSو الزيادة /  BONUS)  تخفيض في قسط التأمين (تحفيز: هل تعلمون بوجود نظام المجازاة/  32
  ) 34و 33،  32ب على السؤالين لا تجي( لا      ڤ           )  32 توجه إلى السؤال (نعم    ڤ

............................................................................................................................. ........................................................  

  هل استفد تم من التحفيز/  33 
  ) 33توجه إلى السؤال ( لا            ڤ)                33جيب عن السؤال لا ت(  نعم    ڤ

..........................................................................................................................................................................................  

  لماذا لم تستفيـدوا ؟/  34 
   )أقل من سنة لعقدين متتاليين (المطلوب  بسبب كون مدة التأمين أقل من    ڤ
  نتيجة تسببكم في حوادث     ڤ
  توقيف أو تأخير عقد التأمين    ڤ

............................................................................................... ......................................................................................  

      وهل عوقبتم بزيادة القسط/  35
  لا    ڤ                          نعم         ڤ         

............................................................................... ......................................................................................................  

  /  36 أضرار  عن" التعويض المباشر للمؤمن لهم "  بين أغلب شركات التأمينهل تعلمون بوجود إتفاقية 
  ع تسوية الملفات ؟، لتسري 2001تصادم سيارتين ، والتي بدأ تطبيقها منذ جانفي   
  ) 36لا تجيب على السؤال ( لا   ڤ   ) 36لا تجيب على السؤال( سمعت بها فقط     ڤ نـعـم        ڤ

...................................................................................................................................................................  
.  

  /  37 هل ترون أهمية الإتفاقية
  في تقليص مدة تسوية ملفات الحوادث والإسراع في تعويض المتضررين   ڤ      
  ) مليون سنتيم  2الإتفاقية  الذي لا يجب أن يتعدى ، حسب( في مبلغ التعويض المباشر    ڤ     

  طبيقاتها لحد الآن ليست أكثر من حبر على ورق حيث لم تجد ت   ڤ     
  لا أهمية لها على الإطلاق ولم تفي بالغرض    ڤ     

 

  / 38 )يمكن الإجابة على أكثر من سؤال واحد (    أسباب حوادث الطرق تعود أساسا إلى

  ) 43، و  42،  41لا تجيب عن الأسئلة ( حالة الطرق                          ڤ
  ) وتابع  44ثم إلى رقم  41مر مباشرة إلى السؤال  (     )  المركبات ( قدم السيارات    ڤ
 )ثم تابع  42مر إلى السؤال  (    السائقين                         ڤ



  )أجب عن كل الأسئلة التالية (    كل الأسباب السابقة مجتمعة      ڤ
  حالة الطرق /      39            

  جيدة  ڤ ) 39لاتجيب على السؤال(  مقبولة  ڤسيئة      ڤ سيئة جدا       ڤ
  

  سبب  الحالة السيئة للطرق/  40
  المزري والخطير للطرق عإهمال من السلطات العمومية أو سكوت منها على الوض   ڤ          

  إهمال من المؤسسات المعنية بالطرق وإصلاحها يغذيه صمت السلطات العمومية    ڤ
  أو الصيانة وعدم متابعة ما تم إنجازه / از والمحاباة في تسليم مشاريع الإنج   ڤ
  تلاعبات في أموال الطرق والإنجاز بمواد  ذات نوعية رديئة أو مغشوشة  ولا حسيب   ڤ

.......................................................................................................................................................................................  

  إستيعاب شبكة الطرق /    41
  مكتظة جدا ورديئة    ڤ
  مكتظة بعض الشيء لكنها رديئة جدا    ڤ
  مكتظة بسبب عدم مسايرتها للتطور العام  ولنمو حظيرة السيارات   ڤ
  إنجازات ضئيلة وبنوعية رديئة    ڤ

.....................................................................................................................................................................................  
  قدم حظيرة السيارات/   42 
  ضعف القدرة الشرائية للمواطنين      ڤ        

  ) بالمرائ( ب الطرق الرديئة وقلة هياكل إيواء السيارات تجنب شراء الجديدة بسب     ڤ
  تقييدات السلطة والمغالاة في نسب الرسوم الجمركية    ڤ
  .......................................................................................... )وضح ( أسباب أخرى    ڤ

  الســائقون هم السبب/  43
  فراط في السرعة الإ نتيجة    ڤ
  إستهتار وتهور وعدم إحترام للقانون     ڤ
  عدم تقدير للمسؤولية والعواقب     ڤ
   ) 43لاتجيب عن  (عدم الدراية الجيدة بالسياقة  وضعف التكوين بها      ڤ
  .................................................................................) وضح ( أخرى    ڤ

  عدم تقدير المسؤولية والعواقب /  44
  لغياب الرادع القانوني وتسيب رجال أمن الطرقات      ڤ
  سيادة المحاباة واستشراء الفساد للتغطية على المذنبين     ڤ
  إلا على الضعفاء من المذنبين  قوجود الرادع القانوني ، لكن لا يطب    ڤ
  ..........................................................) وضح ( أسباب أخرى       ڤ

............................................................................................................................. ........................................................  

  لتحديد الأضرار وتقييم التعويضات الخبرات التي تجرى/  45



   غير موضوعية إطلاقا   ڤ            ) 45لا تجيب عن السؤال ( موضوعية  ومنصفة     ڤ
  هل المبالغ المحددة لتعويض الأضرار الناجمة عن الحوادث   / 46

  غير كافية    ڤ                           ) لا تجيب عن السؤال (  كافية      ڤ
  

  :مبالغ التعويضات غير كافية بسبب  / 47
  إرتفاع أتعاب خدمات إصلاح السیارات    ڤ       
  إرتفاع أسعار قطع الغيار   ڤ         
  السببان  معا    ڤ       
  لا موضوعیة تقییمات الخبرة    ڤ         

.......................................................................... .................................................................................................................  

هل تعلمون أن هناك ، أيضا، مكاتب خبرة خواص لتقييم أضـرار السـيارات  يمكـن الإسـتفادة      /  48
  خدماتهم                 من 

   لا                                                  نـعـم     ڤ         
...........................................................................................................................................................................................  

الحق في الطعن في الخبرة المقدمة من الخبير المعـين مـن شـركة التـأمين     هل تعلمون أن لكم / 49
  عمومي أو خاص ، تعينونه أنتم وتوافق عليه شركة التأمين ؟لديها وطلب الخبرة من خبير آخر ،المكتتب 
  لا   ڤ                                   نـعـم                 ڤ

........................................................................................................................................................................................... 
    تسوية ملفات ( كيف ترون المدة الزمنية بين تاريخ التصريح بالحدث وتسلم شيك مبلغ التعويض /  50

  )الحوادث        

  )لا تجيب عن السؤال الأخير ( عادية     ڤ                 طويلة   ڤ       طويلة جدا    ڤ
........................................................................................................................................................................................  

  سبب طول المدة يعود إلى /  51

  بيروقراطية وإستهتار موظفي شركات التأمين    ڤ
  طول الإجراءات وبيروقراطية التعامل بين مختلف وكالات وشركات التأمين    ڤ
  التماطل في تسليم شيكات التعويض بدون مبرر في الكثير من الحالات    ڤ
  ..................................................................) وضح ( أسباب أخرى    ڤ

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  استمارة موجهة  لمهنيي التأمين                     
  
  التوجه ؟ حهل مستقبل قطاع التأمينات في الجزائر واض/  1 
                               لا ڤ                                                نعم   ڤ

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 خلق الديناميكية المطلوبة لسوق التأمينات  07/  95هل الأمر /  2
   لا ڤ                                                نعم   ڤ                             

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  3هل ترون أن القوانين الحالية للتأمين قادرة على الإستجابة لمتطلبات القطاع والسوق ؟/     
                              لا ڤ                                                نعم   ڤ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………      
  في ظل هذه القوانين هل يمكن الحديث عن منافسة حقيقية ؟ /   4

   لا ڤ                                                نعم   ڤ                             
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  ل ترون أن الشركات الجزائرية مستعدة لشراكة حقيقية مع الأجانب ؟ه/  5

   لا ڤ                                                نعم   ڤ                             
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  أجانب محتملين  منافسین معركة معالخوض  ه بإمكان الشركات الجزائريةهل تعتقدون أن/  6
  لا ڤ                                                نعم   ڤ                            

 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   مربح للشركةين السيارات مهل ترون أن فرع تأ/   7
   لا ڤ)              8لا تجیب على السؤال ( نعم     ڤ                      

 

 لــــماذا  ؟/   8
  بسبب حجم مبالغ التعويضات عن الحوادث    ڤ             
  بسبب ثقل نفقات تسيير ملفات الفرع    ڤ             

  ضعف مبالغ الأقساط بسبب     ڤ                
 بالغ مخصصات الملفات غیر المسویة ضخامة م بسبب    ڤ                

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  9 كیف ترون إجمالي مبالغ الأقساط   / 
  تعویضات الحوادث في الفرع  لا تكفي لمواجھة   ڤ               

   تكفي فقط لمواجهة تعويضات الحوادث لوحدها   ڤ            
  لا تكفي لتغطية التعويضات مع نفقات التسيير   ڤ            

  نفقات التسيير  حتى لتغطية لا تكفي   ڤ            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 في ) ضعف التسعيرة ( ضعف الأقساط /   10
  الـتأمینات الإجباریة فقط     ڤ            

            الإختيارية فقط    =   =     ڤ 
          فيهما معا     ڤ            

هل تعلمون أن أقساط التأمينات الإجبارية محددة وأقساط الإختيارية مقيدة من طرف وزارة المالية              / 11
  ڤ                                                           نعم  ڤ                             لا  

 لوحدهاهل تفضلون تحرير تسعيرات التأمين   / 12



                                  لا   ڤ                                                       نعم     ڤ                         
 13  / هل تقبلون باقتراح لتحرير التعويضات لوحده   

  لا ڤ                                                        نعم      ڤ                           
  
   14   هل تقبلون بتحرير التسعيرات مع تحرير التعويضات/       
                          لا ڤ               نعم                                            ڤ         

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  هل ترون أن التعويضات  عادلة ومنصفة   / 15      

   لا  ڤ                  ) 16لا تجیب على السؤال ( نـعــــم    ڤ                         
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  لــماذا  ؟    /    16
          بسبب غلاء قطع الغيار  ڤ
         خدمات الإ صلاح  بسبب  ڤ

  سوء التقییم    بسبب  ڤ       
   مشتركة السابقة بلكل الأسبا  ڤ       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
   هل ترون أن الخبرات المقدمة موضوعية/   17

  لا  ڤ                        )  18لا تجیب عل السؤال ( نـعــــــــم  ڤ                            
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  :لا موضوعیة الخبرات ناجمة عن /   18
  سوء تقدير مبلغ التعويضات   ڤ       

  رالمبالغة في تقييم الأضرا  ڤ       
  وجود محاباة وتدخل العلاقات الشخصية عند التقييم   ڤ       
   وجود تواطوء بين بعض الخبراء وبعض المؤن لهم ڤ       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 19 في تسوية الملفات كيف ترون الدور الحالي للخبراء / 
  وتقدير لمبالغ التعويضات مجرد تقييم للأضرار  ڤ       
 ن الحوادث وتقدير لمبالغ التعويضات عتحديد المسؤوليات   ڤ       
 .تام بالدور الحقيقي للخبرة وحصره في تقدير الأضرارجهل   ڤ       

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 20لياتهل زبائنكم راضون عن كيفية تحديد المسؤو/   
                        لا  ڤ                                                 نـعـــم    ڤ       

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
        
  فات الحوادث ؟من إجمالي مل(كم بلغت نسبة الطعون في الخبرات المتعلقة بملفات حوادث المؤمنين لديكم /  21

                                                                                                           ــ         ……………………           % 

ــا /   أ  21  ــول منهــ ــبة المقبــ ــت نســ ــم بلغــ   %   ……………………؟       ـ       وكــ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

  : من الحوادث المصرح بها ، والسبب %  40الغش من طرف المؤمن لهم بلغ نسبة /    22
  التعويضات عدم كفاية   ڤ        
  تحايل للإثراء على حساب شركة التأمين    ڤ          
  أصلاقتناع بالتأمين محاولة لإستعادة القسط المدفوع لعدم الإ   ڤ          

   مزاج وسلوك من طباع بعض المؤمن لهم   ڤ          
  بحسن نية  الحالات هي أغلبية   ڤ          

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  بسبب لم تعرف التطبيق الفعلي)  ( I. D. Aإتفاقية /   23
 جهل المؤمن لهم بها   ڤ          
  المعاينة الودية يع أحد طرفي الحادث علىعدم توق  ڤ          
  المتناقضة لطرفي الحادث تالتصريحا  ڤ          



  قي تطبيقها الميداني صعوبات عملية   ڤ        
 تنصل بعض الموقعين عليها من تنفيذها   ڤ          

 
 

  : أهمية الإتفاقية تكمن في /   24
  تقليص مدة تسوية ملفات الحوادث   ڤ        

 ) مليون سنتيم  2( في مبلغ التعويض   ڤ          
  الإسراع في تعويض المتضررين   ڤ          

  )يمكن الإجابة على أكثر من سؤال ( :    ىأسباب حوادث الطرق تعود إل/   25
  )فقط  27و 26أجب عن السؤال (حالة الطرق واكتظاظها          ڤ          
 ) فقط  28السؤال أجب عن (                  قدم السيارات  ڤ          
 )ثم تابع  29مر إلى السؤال (                    السائقين    ڤ          
  ) أجب عن كل الأسئلة المتبقية( كل الأسباب السالفة مجتمعة    ڤ          

 

 حالة الطرق /    26
  سيئة   ڤ                               سيئة جدا ڤ                 

.................................................................................................................................................................................................    
   سبب الحالة السيئة/  27

   العمومية أو سكوت منها ةالسلط إهمال من  ڤ         
  إهمال من المؤسسات المعنية بالطرق يغذيه صمت السلطة  ڤ         
 المحاباة في تسلیم مشاریع إنجاز الطرق وترمیمھا   ڤ         
 عدم مراقبة ما ینجز من المشاریع   ڤ         
  تلاعبات في أموال الطرق والإنجاز بمواد مغشوشة  ڤ         

..................................................................................................................................................................................................  
  قدم حظیرة السیارات/     28

  مواطنينضعف القدرة الشرائية لل  ڤ           
  تجنب شراء الجديد بسبب سوء الطرق وقلة هياكل إيواء السيارات  ڤ           
   تقييدات السلطة للاستيراد والمغالاة في الجمركة  ڤ           
       ……………………………………………………………) أوضح ( أخرى   ڤ           

  السائـقون هم السبب /    29
 السرعة نتیجة الإفراط في   ڤ         
 ) 30أجب عن السؤال ( استھتار وتھور وعدم تقدیر للمسؤولیة    ڤ           

  ) 30أجب عن السؤال ( عدم إحترام قانون المرور                ڤ         
  )أجب عن السؤال الأخير ( عدم الدراية الجيدة بالسياقة             ڤ         

.............................................................................................................................................................................  

  :عدم تقدير المسؤولية والإستهتار /   30
   لغیاب الرادع وتسیب رجال أمن الطرق  ڤ         
  الفساد للتغطية على المذنبين  سيادة المحاباة واستشراء   ڤ 
  إلا على الضعفاء من المذنبين  قوجود الرادع القانوني ، لكن لا يطب   ڤ 
  .) ح أوض( أسباب أخرى      ڤ           

  عدم الدراية الجيدة بالسياقة/   31 
  ضعف التكوين في مدارس السياقة    ڤ         
  مدارس السياقة وفوضى القطاع انعدام تام لأي رقابة على التكوين ب    ڤ 
  تفشي الفساد في أوساط القطاع لحد المتاجرة بشهادات الكفاءات     ڤ 



  كل هذه الأسباب مجتمعة     ڤ 
  

 
 
 

      
 

  4 - 23  الجدول                                                      

  2000  - 1970تنامي حوادث الطرق من                            

  مجموع الحوادث والجـرحـى لبعض السنوات

/ ع   حوادث ال     الجرحى  
 المركبات

 السكان/ ع
    بالألف

 السنوات     الحضري الریفي المجموع  الحضري الریفي المجموع
19730 13733 5997 24437 10131 14306 335600 13309 1970 
20072 11457 8615 24163 11435 12728 344300 13739 71 
21883 12056 9827 23621 12537 11084 367200 14171 72 

    
24618 18836 11307 32616 16053 16563 678179 17600 78 
27954 18653 11465 32335 16083 16252 746900 18120 79 
27530 19735 12193 33275 15833 17442 816376 18666 1980 

 
  25934 12614 34899 21365 13534 1606601 22512 86 

27860 25683 12329 34292 20363 13929 1819241 23139 87 
30143 25162 12775 33186 18858 14328 1928317 23783 88 
30118 23544 13021 31372 17647 13725 2037058 24409 89 
31928 22252 14703 29493 16358 13135 2142203 25022 1990 

  
26768 16835 9933 20127 10954 9173 2644223 28060 95 
31952 20391 11561 23949 12790 11159 2742306 28566 96 
34534 21578 12956 25930 13414 12516 2786257 29045 97 
38092 23718 14374 28693 15023 13670 2818681 29398 98 
43765 28327 15438 31639 17002 14637 2886064 29950 99 
51506 32632 18874 35771 18194 17577 2947517 31150 2000 

  2001سنة :مصلحة حوادث الطرق /القيادة الوطنية للدرك الوطني :المصدر
 

                                    

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 – 22    الجـــــــــــــــــــــــــــــدول                                      

تـوزع السـيارات حسـب                                                                             4

  الماركات ونوع الوقود

 الــــــوفـــود المـسـتـعـمـل   
  الــنــــوع      اتعــدد المركـب     ــــازولغ %  نبـنــــزي      %

 ـــويــجبـــ  827 632  617 152  24,12  210 480  75,88
  وــــرونـــ  730 892  768 105  11,85  962 786  88,15

 ــنفولــكسفاغـ  344 142  434 22  15,76  910 119  84,24
  ـاطــويــوطــ  417 82  996 59  72,80  421 22  27,20

 ـــاداســــي  355 27  470  1,72  885 26  98,28
  ـوودايــــــ  829 35  969 1  5,50  860 33  94,50

  ـومسـونــاكــ  864 113  929 59  52,63  935 53  47,37

  ـد سمـرسـي  235 33  604 22  68,01  631 10  31,99

  ـا تفــيـــ  882 190  250 39  20,56  632 151  79,44

  اسـيرتـــــ  594 80  220 79  98,30  374 1  1,70

  روانســيـت  603 55  516 10  18,91  087 45  81,09

 ـاننـيـس  124 7  742 2  38,49  382 4  61,51

  يمـيتسوبــشـ  351 5  675 3  68,68  676 1  31,32

 ا ز د امـــ  584 92  148 3  3,40  436 89  96,60
 ـيــلأوبـ  742 4  668 1  35,18  074 3  64,82
  ـداهـونـــ  715 53  074 1  2,00  641 52  98,00

  وبــي أم دبلـيـ  393 14  645 1  11,43  748 12  88,57

  أودي  222 7  533 1  21,23  689 5  78,77

 وزوإ يـسـ  793 6  549 6  96,41  244  3,59
  ـرلانـد روفـ  698 8  162 1  13,36  536 7  86,64

  ـوفـولفــ  136 6  986 4  81,26  150 1  18,74

 ـوهــيــن  345 5  178 5  96,88  167  3,12
 ـا تسيـي  966 2  134  4,52  832 2  95,48

  تـــزدو يــ  304 18  827 17  97,39  477  2,61

  ـونداتـــس  411  178  43,31  233  56,69

 ـدايهــيـون  811 6  025 2  29,73  786 4  70,27
  ـاـ]كـــ  026 7  866 3  55,02  160 3  44,98

  ـوردفــ  584 9  890 2  30,15  694 6  69,85

 ـرىأ خـ  823 385  140 218  56,54  683 167  43,46

  ـيإجـمـا ل 2930708  193 833  28,43  515 097 2  71,57



       Source : www. . ONS .dz    
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  )أشھر  10(  2004و  2003حصیلة حوادث المرور خلال             

             
  
  
  )أشھر  10(  2004و 2003التوزیع حسب أصناف الطرق لحوادث المرور المسجلة خلال   
  

 طرق   معبدة   ناطق مرانم  دیدیةح سكة    المجموع
      

المجمو  نیة الطرق الوط  الطرق الولائیة  الطرق البلدیة
  ع

  العدد  النسبة  العدد نسبة لعدد نسبة لعدد نسبة لعدد نسبة لعدد نسبة
7804 0,49 38 5,75 449 1,73 135 6,42 501 14,93 1165 70,61 5516 2003 
6542 0,55 83 5,42 349 1,73 119 6,61 434 14,88 969 70,81 4034 2004 

  
  
  
  
  



  

  
  
  
  
  
  
  
  

  أشهر 10لمدة  2004و2003- 2002المرور خلال سنوات حصيلة حوادث    4-30الجدول 
  
  

  )أشهر 10(  2004-2003توزيع الحوادث حسب أصناف الطرق خلال سنتي   4-31الجدول 
  
  

  السنـة
الطرق   الطرق الوطنية

  الولائية
 طرق  يرمعبدة غطرق   ديةلالطرق الب

  عمرانية
   سكك حديدية

المجم
  %  عدد  %ا  عدد  %ا  العدد  %  العدد  %  العدد  %  العدد  وع

2003  5516  70.68  1165  14.93  501  6.42  135 1.73  449  5.75  38  0.49  7804  

2004  4634  70.81  969  14.88  434  6.61  119 1.73  349  5.42  37  0.55  6542  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                 
  
  
  
  
  

  السنة  عدد حوادث المرور  % ضحایا الحوادث   %

  ممیتة  جسمانیة  مادیة  مجموع ممیتة  جسمانیة  مادیة  جرحى  قتلى  مجموع  موتى  جرحى

92,58 7,42 13588 934 11654 5,55 84,74 9,71 6846 380 5801 665 2002 

92,88 7,12 15036 1076 13965 5,09 84,32 10,6 7804  397 6580 827 2003 

93,16 6,84 11494 786 10712 4,53 85,09 10,98 6542 290 5569 683 2004 



  
  
  
  
  
  

                                                                                
 
 
  
  

  ترميز العمليات التأمينية في الجزائر         

ــنف ــة                                                                                                      :  1الصـــــــــــــ ــات البريـــــــــــــ التأمينـــــــــــــ
ــيارات            1.1 ــات الســـــــــــــــــــــ تأمينـــــــــــــــــــــ

كل مسؤولية مدنية ناجمة عن إستعمال مركبة بريـة ذات محـرك أو مركبـة بغيـر الـدفع الـذاتي                1.1.1
ــة     2.1.1 ــرار الملحقــــ ــات الأضــــ ــرك                                                                                            تأمينــــ ــة ذات محــــ بالمركبــــ

،  1.3،   1.1كل الأضرار بالممتلكات غي المذكورة في : التأمينات ضد الحرائق والعوامل الطبيعية    2. 1
صـف أو غيرهـا مـن العوامـل الطبيعيـة                                                                                                   حينما تكـون ناجمـة عـن الحريـق ، الإنفجـار والعوا       2.3
التأمينـــــــــــات فـــــــــــي ميـــــــــــدان البنـــــــــــاء                                                                            3.1

ــؤولية المدنيــــ ـتأم    1.3.1 ــات المســـ ــاء                                                               ةينـــ ــي البنـــ ــدخلين فـــ للمتـــ
ــه                                                                  2.3.1 ــاء بنائـــ ــروع أثنـــ ــة بالمشـــ ــرار الملحقـــ ــات الأضـــ تأمينـــ
ــري     3.3.1 ــة العشـــــــ ــؤولية المدنيـــــــ ــات المســـــــ ة                                                                                  تأمينـــــــ

       3.3،  2.3،  1.3،  3.1، 1.1كل المسؤولية المدنية غيرالمـذكورة فـي  : تأمينات المسؤولية المدنية  4.1
ــة                                                                                        1. 4.1 ــة العامـــــــــــ ــؤولية المدنيـــــــــــ المســـــــــــ

ــؤولية المدنيـــــــــــــة المهنيـــــــــــــة                                                            2.4.1 المســـــــــــ
.                                                                     3.2، 2.2، 1.2، 3.1، 1.1،2.1فـي كـل الأضـرارغيرالمذكورة   :تأمينات الأضـرارالأخرى بالممتلكـات    5.1

ــاه                                                  1.5.1 ــرار الميــــــــــــــــــــ أضــــــــــــــــــــ
ــاج                                                                                      2.5.1 ــار الزجــــــــــــــــــــ إنكســــــــــــــــــــ
ــرقة                                                                                                     3.5.1 الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنكســـــــــــــــــــــار الماكينـــــــــــــــــــــات                                                                                                   4.5.1
ــرى                                                                                                     5.5.1 أخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الخســــــــــائر الماليــــــــــة المختلفــــــــــة                                                                                                     تــــــــــأمين     6 – 1
ــتغلال      1.6.1 ــائر الإســـــــ ــق ( خســـــــ ــد الحريـــــــ )                                                                          بعـــــــ
ــ     2.6.1 ــتغلال خســــ ــات   ( ائر الإســــ ــار الماكينــــ ــد إنكســــ )                                                          بعــــ
)                                                                  بعــــــــد الفيضــــــــانات  ( خســــــــائر الإســــــــتغلال       3.6.1
                                                    خسائر مالية أخرى                              4.6.1

ــنف  ــة                                                                                         :  2الصــــــــــــ ــات الفلاحيــــــــــــ التأمينــــــــــــ
ــرد           1.2 ــد البــــــــــــ ــات ضــــــــــــ                                                           التأمينــــــــــــ
التأمينـــــــــات ضـــــــــد نفـــــــــق الحيوانـــــــــات                                                                                         2.2

ــات                                                                                               1.2.2 ــق الحيوانـــــــــــــــــــ نفـــــــــــــــــــ
ــا                                                                                           2.2.2 ــدواجن ومثيلاتهـــــــــــ ــق الـــــــــــ نفـــــــــــ
ــرى                                                                                   3.2.2 ــات الأخـــــــ ــق الحيوانـــــــ ــات نفـــــــ تأمينـــــــ



                                                                                تأمينــــــــــــــات فلاحيــــــــــــــة أخــــــــــــــرى        3.2
ــات النقـــــــــــــــل                                                                                             :   3الصـــــــــــــــنف  تأمينـــــــــــــ

ــري                                      1.3 ــل البــــــــــــ ــات النقــــــــــــ تأمينــــــــــــ
ــائق المركبـــــــــة                                                                              1,1.3 ــة لســـــــ ــؤولية المدنيـــــــ المســـــــ
ــة                                                             2.1.3 ــلع المنقولـــــــــــ ــات الســـــــــــ تأمينـــــــــــ

ــة                                                                                    2.3 ــكك الحديديـــــــ ــل بالســـــــ ــات النقـــــــ تأمينـــــــ
تأمينــــــات هيكــــــل عربـــــــات الســــــكك الحديديـــــــة                                                                     1.2.3
تأمينــــــــــــات المســـــــــــــؤولية المدنيـــــــــــــة                                                                                    2.2.3

ــوي                                                                                             3.3 ــل الجــــــــــــ ــات النقــــــــــــ تأمينــــــــــــ
ــل المر     1.3.3 ــات هيكـــــــ ــة                                                                             تأمينـــــــ ــة الجويـــــــ كبـــــــ
ــتغل                                                                      2.3.3 ــل والمســــ ــة للناقــــ ــؤولية المدنيــــ ــات المســــ تأمينــــ
ــو        3.3.3 ــق الجــ ــن طريــ ــة عــ ــة المنقولــ ــلع أو الأمتعــ ــات الســ                                                          تأمينــ
ــوي                                                                                             4.3.3 ــل الجـــــــ ــرى للنقـــــــ ــات أخـــــــ تأمينـــــــ

تأمينــــــــــــــات النقــــــــــــــل البحــــــــــــــري                                                         4.3
ــة                                                                           1.4.3 ــة البحريـــــــ ــل المركبـــــــ ــات هيكـــــــ تأمينـــــــ
ــتغل                                                              2.4.3 ــل والمســــ ــة للناقــــ ــؤولية المدنيــــ ــات المســــ تأمينــــ
ــر                                                                        3.4.3 ــطة البحـــ ــة بواســـ ــة المنقولـــ ــلع والأمتعـــ ــات الســـ تأمينـــ
ــرى                                                                                                4.4.3 ــات أخـــــــــــــــــــ تأمينـــــــــــــــــــ

ــنف  ــخاص       :  4الصــــــــــــ ــات الأشــــــــــــ تأمينــــــــــــ
تأمينـــات فـــي حالـــة الحيـــاة، فـــي حالـــة الوفـــاة ، المختلطـــة                                                                                1.4
ــدية                    2.4 ــوادث الجســـــــ ــد الحـــــــ ــات ضـــــــ التأمينـــــــ
ــة                                                                                         3.4 ــات المجموعـــــــــــــــــــ تأمينـــــــــــــــــــ
تأمينــــــــــــــــــــــات الرســــــــــــــــــــــملة                                                                 4.4
ــخاص                                                                                 5.4 ــرى للأشـــــــــــ ــات أخـــــــــــ تأمينـــــــــــ

ــنف  ــمان                                                                     :   5الصـــــ ــات الضـــــ ــرض وتأمينـــــ ــات القـــــ تأمينـــــ
ــ       1.5 ــرض                                                                                            تأمينــــــــــــــــــــ ات القــــــــــــــــــــ
ــمان                                                                                              2.5 ــات الضــــــــــــــــــــ تأمينــــــــــــــــــــ
ــرى                               3.5 ــات أخــــــــــــــــــــ تأمينــــــــــــــــــــ

كل عمليات القبول في إعادة التأمين المطبقة من قبل شركات إعادة التـأمين أو  (  إعادة التأمين:  6الصنف  
                                                                  )                                           شركات التأمين التي يمتد  نشاطها إلى إعادة التأمين 

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  2003إلى غاية  1962قائمة النصوص القانونية لقطاع التأمين من

:1962  

 31القاضي بالاستمرار في تطبيق التشريع الفرنسي الساري المفعول لغايـة   157-62القانون :  ديسمبر 31

   3ص  1963جانفي 11لـ 2نود المعاكسة للسيادة الوطنية، الجريدة الرسمية رقم ديسمبر إلا في الب

:1963  

المتعلق بإنشاء إعادة التأمين القانونية و إنشاء الصندوق الجزائري للتأمين و إعادة  97-63القانون : جوان 8

  1963جوان  10ليوم  38، الجريدة الرسمية رقم  CAARالتأمين 

   CAARالمتعلق بتحديد نسبة التنازل الإجباري لشركة المرسوم :  أكتوبر 15

  63أكتوبر  15ليوم  77الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق بالتزامات و الضمانات المطلوبة من المؤسسـات   201-63القرار المتعلق بتطبيق القانون : ديسمبر 7

تأمين و الرسملة و إيـداع القـيم   الممارسة في الجزائر لنشاط و المتعلق بتقديم احتياطيات تقنية لمؤسسات ال

  .الممثلة لهذه الاحتياطيات و الكفالات القانونية

  .10/01/64ليوم  4ثم تعديل في الجريدة الرسمية رقم  13/12/3ليوم  93الجريدة الرسمية رقم 

تـي  المحدد لكيفيات تصفية التزامات شركات التأمين ال 201-63المتعلق بتطبيق القانون القرار : ديسمبر 10

  1963ديسمبر  13ليوم  93أوقفت نشاطها في الجزائر ،الجريدة الرسمية رقم 

ديسـمبر   17ليوم  94القرار المتعلق باعتماد الشركة الجزائرية للتأمين ،الجريدة الرسمية رقم :  ديسمبر 12

1963  

د لكيفيات تصـفية  المحد 201-63ديسمبر المتعلق بتطبيق القانون  10القرار المعدل لقرار يوم :  ديسمبر 26

  .1964جانفي  10ليوم  4التزامات الشركات التي توقف نشاطها في الجزائر، الجريدة الرسمية رقم 

1965:  

  شركة تأمين  14صدور قرارات اعتماد  :أفريل 27 -جانفي 8بين 

  بإجراء كل العمليات التأمينية  CAARقرار يسمح لـ : فيفري 26

   CCRMAد الصندوق المركزي لإعادة تأمين التعاونيات الفلاحية القرار المتعلق باعتما: أفريل 28



    1964أوت  7ليوم  64الجريدة الرسمية رقم 

المتعلق بالخدمات الجوية و إلزامية التأمين لكل جسم طائر يحلق في سماء التراب  166-64القانون  :جوان 8

  1964جوان  16ليوم  49، الجريدة الرسمية رقم  99إلى  92-70الوطني، المادة 

 17ليوم  93قرار تكليف أعوان رقابة لعمليات الشركات و وسطاء التأمين، الجريدة الرسمية رقم : أكتوبر 29

   1964نوفمبر

   MAATECالقرار المتعلق باعتماد تعاضيات تأمين عمال التربية و الثقافة : ديسمبر 29

  1965أفريل  15ليوم  11الجريدة الرسمية رقم 

  المتعلقة بعمليات التأمين و إعادة التأمين  10مة رقم تعلي: جوان 24

قرار ما بين الوزارات المتعلق بإلزامية الاعتماد و للأشخاص الذين يقـدمون للجمهـور عمليـات    : أفريل 6

  1965أفريل  19ليوم  39تأمينية، الجريدة الرسمية رقم 

ليـوم   43الرسمية رقم التأمينية ، الجريدة  الدولة للعمليات المتعلق بإقرار احتكار 127-66 الأمر: مـاي 27

  1966ماي  31

  المتعلق بتأميم الشركة الجزائرية للتأمين نفس الجريدة الرسمية 129-66الأمر : مـاي 27

  المتعلق بإنشاء لجنة تقنية للتأمينات ، نفس الجريدة الرسمية  128-66المرسوم : مـاي 27

  المؤسس لاحتكار الدولة للعمليات التأمينية ، نفس الجريدة  127-66القرار المتعلق بتطبيق الأمر : مـاي 27

  إلى لجنة إدارية CCRMAالمتعلق بتحويل سلطات مجلس إدارة  130-66المرسوم : مـاي 27

  1966ماي 31ليوم  43الجريدة الرسمية رقم 

  1966 جوان 17ليوم  52قرار  متعلق بتعيين أعضاء اللجنة التقنية للتأمينات الجريدة الرسمية رقم  :جوان3

1976  

  المتعلقة بإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية العشرية P-2-01.562 التعليمة رقم :مـاي 10

القرار المتعلق بإلغاء علاوة المساهمة الممنوحة لوسطاء عن الاكتتاب في الأخطـار الإجباريـة   : سبتمبر 7

  .1967بر سبتم 29ليوم  80، الجريدة الرسمية رقم للسيارات

1968  

  1967جوان  25ليوم  51المتعلق بالتنظيم العام لنقل الجريدة الرسمية رقم  133-68الأمر رقم : مـاي 13

 CAARإلى شـركة    (TRIESTE & VENISE ) شركة –القرار الذي يسمح بتحويل محفظة : جويلية 25

   1968أوت  30ليوم  70الجريدة الرسمية رقم 

1969  

  ماي  25ليوم 26متعلق بتأمين الحدود ، الجريدة الرسمية رقم القرار ال: مارس 17

  1970المتعلق بقانون المالية لسنة  107-69الأمر : ديسمبر 31

المتعلق بإلزام المزارع الفلاحية للقطاع الاشتراكي و تعاونيات قدماء المجاهدين بتـأمين عتـاد    68المادة  -

  راعية من الحريق البردالاستقلال من خطر الحريق و كذا محاصيلها الز



المتعلق بإلزامية التأمين ضد الحريق لكل الشركات الوطنية و المؤسسات العمومية ذات الطـابع   69المادة  -

  .الصناعي و التجاري و دواوين ذات الطابع الإنتاجي

كبـات  تتعلق بإنشاء صندوق خاص للتعويضات لضحايا حوادث المرور المتسببة فيها المر 71و  70المادتان 

  البرية ذات محركات

  ديسمبر 31ليوم  110المتعلقة بكيفيات التطبيق الجريدة الرسمية رقم  74-72المواد من  -

   

1970  

  التونسي للتعاون في ميدان التأمين –المتعلق بالتصديق على الاتفاق الجزائري  02-70الأمر : جانفي 15

   فيفري 21ليوم  19الجريدة الرسمية رقم 

1971  

  1971جانفي  25ليوم  8المتعلق بإعادة تنظيم التعاونية ، الجريدة الرسمية رقم  03-71الأمر : جانفي 20

  المتعلق باستمرارية عمل مؤسسات التعاونيات الفلاحية طبقا لنظامها الداخلي 14-71الأمر : جوان 17

  جوان  22ليوم  51الجريدة الرسمية رقم 

 68لس التأمينات و لجنة تقنية للتأمينات ، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بإنشاء مج 210-71المرسوم  :أوت 5

  أوت 20ليوم 

  أوت  24ليوم  69المتعلق بتشكيلة وعمل مجلس التأمينات، الجريدة الرسمية رقم  211-71المرسوم : أوت 5

   المتعلق بتشكيلة وعمل اللجنة التقنية للتأمينات، نفس الجريدة الرسمية 212-71المرسوم  :أوت 5

1972  

  المتعلق بتشكيلة و عمل مجلس التأمينات  211-71مكمل للمرسوم  170-72المرسوم : جويلية 27

  1972أوت  18ليوم  66الجريدة الرسمية رقم 

  1972ديسمبر  8ليوم  98المتعلق بإنشاء التعاونية الفلاحية ،الجريدة الرسمية رقم  64-72الأمر : ديسمبر 2

1973  

جويليـة   6ليوم  54كيفيات الجديدة للاكتتاب في تأمين الحدود، الجريدة الرسمية رقم قرار يحدد ال: جوان 18

1973  

  أوت 3ليوم  62الجريدة الرسمية رقم  ،1961ديسمبر  31يلغي التشريع المطبق في  29-73الأمر : جويلية 5

 1973   

و المصادقة على قوانينهـا،   )CCR(المتعلق بإنشاء الشركة المركزية لإعادة التأمين  54-73الأمر : أكتوبر 1

  1973أكتوبر  16ليوم  83الجريدة الرسمية رقم 

   CCRالقرار المحدد لكيفيات تحويل محافظ إعادة التأمين إلى : ديسمبر 5

  1974مارس  22ليوم  24الجريدة الرسمية رقم 



  1ليـوم   18قـم  الجريدة الرسـمية ر  CCRالقرار المتعلق بكيفيات تأسيس صندوق المؤسسة لـ  :ديسمبر 5

  1974مارس 

  1974المتعلق بقانون المالية لسنة  4-73الأمر : ديسمبر 28

في ممارسة كل العمليـات   CAAR- SAAالتي تمنح الحق الحصري للشركتين الوطنيتين : 26و 25المادة  -

التعاونيـات الاشـتراكية، الضـمان    ( التأمينية باستثناء تلك المخصصـة قانونـا لمؤسسـات متخصصـة     

  .1973ديسمبر  28ليوم  104الجريدة الرسمية رقم ...) جتماعيالا

  

1974  

   15الرسميةول إلزامية تأمين السيارات و تعويض الأضرار الجريدة ح  74/15الأمر رقم : جانفي 30 

1980  

  )80/37و80/36، 80/35، 80/34( 15 -74تطبيق الأمر رقم (المراسيم التنفيذية ليوم  :فيفري  16

  .المتعلق بالتأمينات  07/  80انون الق:  أوت 9

1988  

  . 29الجريدة الرسمية رقم  15-74المعدل و المتمم للأخر  88/31الأمر رقم  جويلية 19

1995 

   13المتعلق بالتأمينات الجريدة الرسمية رقم  25/01/95لـ  95/07الأمر رقم  :مارس 8

 31ليـوم   65ت التأمين الجريدة الرسمية رقـم  المتعلق بإنشاء و ترميز عمليا 95/338المرسوم  :أكتوبر 30

 أكتوبر المعدل و المتمم بـ

        المتعلق بصلاحيات و تنظيم وتشكيل و عمل المجلس  95أكتوبر 30ليوم  95/339المرسوم :أكتوبر 30

 31/10/95لـ 65الوطني للتأمين الجريدة            

و سحب رخصة الكفاءة المهنية والأتعاب و  ط منحالمحدد لشرو 95أكتوبر  30ليوم 95/340المرسوم .  

 1995أكتوبر  31ليوم  65مراقبة وسطاء التأمين الجريدة الرسمية 

  65،31/10/95،/ج( المتعلق بقانون الوكيل العام للتأمين  95/341مرسوم .     

 ./المقننة نفس ج تالمتعلق بالالتزاما 95/342مرسوم .    

 ./ تعلق بهامش ملاءة شركات التأمين نفس جو الم 95/343مرسوم .      

 ./لشركات التأمين نفس جالإجتماعي المتعلق برأس المال  95/344مرسوم .   

  سبتمبر 11ليوم  61الجريدة الرسمية رقم  02/293المرسوم التنفيذي رقم  : سبتمبر 10

 )95/07تطبيق مرسوم ( مرسوم تنفيذي ليوم    :ديسمبر 9

المتعلق بإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية المهنية للمتـدخلين فـي    95/414فيذي مرسوم تن: برنوفم 9

 ).10/12/1995ليوم  76الجريدة الرسمية رقم(البناء 

 .يسمبرد 10ليوم  76التأمين الجريدة الرسمية رقم بمختلف تركيباتالمتعلق  95/410المرسوم :رديسمب 9



المتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى المسـؤولية المدنيـة       9/12/95وم لي 95/411المرسوم التنفيذي: ديسمبر 9

  )نفس الجريدة الرسمية (للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المستغلين لمبان تستقبل الجمهور 

يحدد البضائع و التجهيزات المستوردة عن طريق البحر و الجو المعفية مـن   95/412المرسوم  :ديسمبر 9

 )نفس الجريدة الرسمية ( ركة تأمين معتمدة في الجزائرإجبارية التأمين لدى ش

المتعلق بإجبارية التأمين على المسؤولية المدنية للشركات و مؤسسات القطـاع   95/413مرسوم  :ديسمبر 9

 .)نفس الجريدة الرسمية (الاقتصادي المدني 
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Résumé 
L' Aversion du risque ,et la recherche de sécurité se sont traduites par l'assurance qui 

commença , uniquement, non obligatoire ( l'assurance qui se vend ) puis vint 
l'assurance obligatoire , ou assurance de dette ( l'assurance qui s'achète ), comme l' 
assurance automobile qui reste la plus répandue et la plus populaire ; mais aussi la 

plus litigieuse,et la  cause principale du déséquilibre financier des sociétés d' 
assurance , en même temps du mécontentement des deux parties  du contrat 

d'assurance , vu leurs positions opposées vis à vis des deux  principales données de 
l'opération d'assurance qui sont la  tarification et les indemnisations . 

Sur terrain, on a pu constater  le mécontentement des assureurs , du  fait que les 
primes acquises ( déterminées par la tutelle ) , ne couvrent qu'une partie des 

indemnisations dues  au titre des sinistres effectivement réglés ( Hormis les dossiers 
déclarés et non encore réglés , ainsi que les divers charges de la branche d'activité et 
de la gestion des dossiers des sinistres) ; ce que pousse les assureurs à demander au 
ministère des finances d' augmenter les tarifs ( la tarification est déterminée  par la 

direction des assurances )  . 
Du coté opposé on peux, facilement ,  percevoir le mécontentement des assurés , 

l'autre partie du contrat , non seulement de la cherté des  primes ( de son point de vue 
) , mais aussi de ( ce qu'ils appellent ) la non compatibilité  des indemnisations 

proposées avec la valeur réelle  des dommages subis par le véhicule,  lors du sinistre 
garanti . 

Cette  problématique s'aggrave  a cause des coûts élevés de la charge de gestion des 
dossiers des sinistres, et la haute sinistralité  qui coûte cher aux assureurs 

(commençant par les provisions), et tout cela engendre la détérioration conséquente 
des relations des parties du contrat d'assurance, et ternis  l'image de l'assureur et sa 

crédibilité. 
Enfin  ce qui envenime de plus, l'atmosphère de cette relation déjà fragilisée, 

déterminée en amont par la tarification et en avale par les indemnisations, le bas 
niveau bas de la culture d'assurances chez les assurés et le manque de formation et la 
méconnaissance du secteur et de son rôle primordiale, chez certain agents et surtout 

ceux de la production . 
 



Mots clefs : assurance, assurabilité, aversion, tarification, prime, indemnisation, 
dommages, risques, franchise, densité d'assurance, taux de pénétration, . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abstract : 
    The Aversion of the ,et risks the solicitation of security and quietude resulted in 
the insurance that began, in these two shutters (people and materials) by the non 
obligatory (the insurance that sells himself), came then the obligatory insurance, or 
insurance of debt (the insurance that buys himself), as the automotive insurance that 
remains the more rife and most popular; but also the most litigious main reason of 
the financial unbalance of insurance societies, at the same time of the discontent of 
the two parts of the insurance contract, and seen their opposite positions there live to 
screw of the two main data of the insurance operation that is the rating and 

indemnifications.   
       Of the land one could note the discontent of insurers, because the acquired 
bonuses (determined by the tutelage), don't cover, nearly, that the 3/4 of 
indemnifications owed to the title of disasters in fact controlled (without the declared 
and even controlled files, as well as the various loads of the branch and the 
management of disaster files); what pushes insurers to ask the ministry of finances to 
really want to increase tariffs (the rating is determined by the direction of 

insurances).    
        Of quoted it opposite one can, easily, to discern the discontent of insureds, the 
other left from the contract, not only of the bonus dearness (of his/her/its point of 
view), but also of (what they call) the non compatibility of indemnifications 
proposed with the real value of damages undergone by the vehicle, because of the 

guaranteed disaster.    
       This problematic…………. because of the strong price of the load of the 
management of disaster files, and the high sinistralité that costs dear to insurers 
(early by stores), and all it generates the consequent deterioration of relations of parts 
of the insurance contract, and tarnished it of the picture of the insurer and his/her/its 

credibility.   
       In short what poisons besides, the atmosphere of this relation already fragilisée, 
determined upstream by the rating and swallows some by indemnifications, bottom 
levels of the insurance culture at insureds and the lack of formation and the 
ignorance of the sector and his/her/its primordial role, at certain agents and 

especially those of the production.    
     



Words keys: insurance, insurability, aversion, rating, bonus, indemnification, 
damages, risks, exemption, density of insurance, rate of penetration,,.           

  

  

  

  

  

  

  

  الملخص    
اختياريا بدأ  الذيوالتعامل معه بالسعي لتحقيق الأمان المطلوب، يتجسد بالتأمين  النفور من الخطر      

ه والمسمى عادة بتأمين الدين وفي مقدمتها المسؤولية المسمى بالتأمين الذي يباع ثم إجباريا في بعضبكليته و

و  ؛تأمين السيارات ةيأكثر صورها وضوحا وشعب تبقى ي، التىالمنتجات التأمينية التي تشتر منو هالمدنية و

ضا عدم رأيضا للتنازع بين موقعي عقد التأمين وازن، وتلال التوما زال أكثر الفروع مجلبة لاخ هفرع

 . لتعويضاتو ا ةوهما التسعيرمن المعطيين الرئيسين للعملية التأمينية  طرفي نقيضووقوفهما على  ،كليهما

اط الفرع لا تغطي حتى ثلاثة أن إجمالي أقس من ،ن صحة ما يذهب إليه المؤمنو قد لامسنا من الميدا     

المصرح بها و المالية للملفات  تتباالمسوية فعلا أي دون حساب المتر ت الحوادثمجموع تعويضا عأربا

وهذا ما دفع المؤمنين لمطالبة ، والمصاريف المختلفة للفرع  لأعباءالا إدراج إجمالي غير المسواة بعد، و

ر من قبل مديرية التامين الإجباري فقط مسع(تأمين لاستعادة توازن الفرع هذا ال وزارة المالية برفع تسعيرة

جهة المعاكسة، تحققنا من تذمرالمؤمن لهم من التسعيرة، التي يرونها، اوفي نفس الوقت ، وعلى الو )التأمين

 . - لا تغطي الأضرار المسجلة فعلا  - مرتفعة مقارنة بمبالغ التعويضات التي تبقى برأيهم 

المؤمنين لملفات الحـوادث و   سييرفوع من سوء تو هذه الإشكالية تزداد تفاقما بسبب الثمن المالي المد       

على شركات التامين و اهتزاز صورتها و مصداقيتها لـدى   اطول مدد تسويتها وانعكاس ذلك مباشرة و مالي

يعكر التعاطي بين الطـرفين المحكـوم بدايـة    ما  المتضررين بدورهم من هذه الظاهرة ، وهو ،المؤمن لهم

لدى الأول و  يةالثقافة التأمين ينتيجة تدنموبوء ، يزداد تسمما  ، في ظل مناخونهاية بالتسعيرة والتعويضات 

                                                       .ضعف التكوين والجهل بالقطاع في أوساط الطرف الثاني 

  

التعويضات ، الأضرار، التأمين ، القابلية للتأمين ، النفور، التسعيرة ،القسط ، :  الكلمات المفتاحیة  
 .الأخطار، الخلوص ، كثافة التأمين ، نسبة الولوج 

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  


